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إنجاز هذا العمل، على  على أن وفقني في ،الشكر كما يحبه ويرضاهوالثناء و  بالحمد الىوتعالله تبارك  أشكر 

 فضله سبحانه  محض فما كنت فيه من صواب فهو من وقصر النظر من ضعف البشر  ما فيه

 التوفيق في الدنيا والاخرة. ونسأل اللهه الحمد والشكر ل، فلومنه علي الىوتع

 )صلى الله عليه وسلم(:  رسول الله قال

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

 كل من: إلى تقدم بالشكرأ من منطلق هذا الحديث

ى آيات الشكر والامتنان، والعرفان بأسمإليه " الذي أتقدم ىسعيدي يحيالمشرف الأستاذ الدكتور "

       ، التي ذللت لـي الصعاب وإرشاداته النيــرة، قيمةال هتوجيهاتعلى ما أسداه لي من والتقدير والمحبة 

وصبره علي بأخلاقه الكريمة                          ، عمل، ودفعتني قدما لإتمام هذا اللي الدربوأنارت 

 .اءفجزاه الله عني خير الجز 

كل من  إلىو ومهدوا لي طريق العلم والمعرفة، بمساعدتهم لي عتذة الذين منوا االأس كلكما أتقدم بشكر 

        إليكم كلكم أخلص التشكرات ،ابتسامة صادقةأو ولو بكلمة طيبة  ،هذا العمل ساعدني في إتمام

 ل.عمالذين ساعدوني لإتمام هذا ال صدقاءل لالخالصة  تينس ى تشكراأدون أن 

 .جميع الأساتذة الأفاضل الذين حملوا على عاتقهم مناقشة هذا العمل إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل 
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  زملاء الدراسة.جميع  إلىوالأقارب، و 

 كل حسب مكانته في قلبي.جميع الأصدقاء  إلى هذا العمل كما أهدي
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 تمهيد:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أكبر الرهانات التي تعول عليها الدول في تطوير اقتصاداتها والنهوض بها تعتبر 
تؤديه هذه المؤسسات في المساهمة  ذيية منها، ويتأتى ذلك من إدراك هذه الأخيرة لأهمية الدور الخاصة الدول النام

والتقليل من حجم البطالة  ،العمل فرص توفيرفي  هامن خلال دور  ، وهذافي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
   في الاقتصاد. والمرونة وخلق القيمة المضافة

أو النامية على حد سواء، أو ايد على المستوى الدولي سواء من طرف الدول المتقدمة منها رغم الاهتمام المتز 
الهيئات الدولية المهتمة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الأخيرة تواجهها العديد من التحديات 

قدرتها على القيام بدورها الحيوي المنوط بها في  والمعوقات التي تحد من قدرتها على الاستمرارية والبقاء، وبالتالي تحد من
الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة هذه الصعوبات المشكل المتعلق بالتمويل، خاصة التمويل 

 فياحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأصول الرأسمالية المستخدمة في نشاطاتها، وهذا  ةطويل الأجل لتلبي
سواء عند الإنشاء ظهور أصول رأسمالية ذات تكنولوجيا متطورة، والتي تحتاج إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ظل 
 عن البحث يتطلب الاحتياجات هذه لمواجهةو  ،التجديد نتيجة التقادم إلىالحاجة أو  ،لدى الرغبة في التوسعأو 

 ة. المناسب التمويل مصادر

تقدم ما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ غالبا إليه وك أهم مصادر التمويل التي تلجأ يعتبر الاقتراض من البن
إذ تفرض البنوك قيودا من أهمها  ،طويل الأجلالمتوسط والهذه الأخيرة التمويل قصير الأجل، على عكس التمويل 

الحصول على التمويل اللازم ، والتي تحد من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ةكافي ضمانات وجودضرورة 
الذي استعدى ضرورة البحث عن مصدر تمويلي الأمر  ،بغرض شراء الأصول الرأسمالية التي تحتاجها في أنشطتها

يناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون الحاجة  التقليدية التمويل مشاكل على التغلب اجل من جديد
فيه  يعتبر الذيشيوعا، الإيجار التمويلي الذي يعتبر أحد أنواع الإيجار ي في للضمانات، ويتمثل هذا المصدر التمويل

 بمقتضاه يقوم التمويل أساليب من كأسلوب الأخيرة الفترات في أهميّته تصاعدت مصدر تمويلي التمويليالإيجار 
على  قيمتها أن تُسدد لىعمن طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  منها للاستفادة الرأسمالية الأصول بتأجير المؤجر

في الغالب تغطي العمر الافتراضي للأصل مع اتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة  زمنية فترة خلال دفعات إيجاريه
 والمتوسطة خيار شراء هذه الأصول.
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 إلىتعود نشأته الذي  ،هم مصادر تمويل الاستثمارات الرأسماليةأالتمويلي من الإيجار يعد في الوقت الحالي 
في الإيجار تأسست فيها أول شركة تمارس نشاط  ، حيثالهذا المجالرائدة في  عتبرالمتحدة الأمريكية التي ت لولاياتا

انجلترا التي أنشأت فيها  اومن بينه ،كافة الدول الأوروبية  إلى، ثم ما لبث أن امتد الاهتمام بهذا النشاط 3921عام 
التمويلي وانتشاره فقد كان محل اهتمام العديد من الإيجار شاط في ظل تدويل ن. 3991سنة في أول شركة إيجار 

تحت  71مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي صدر عنه المعيار المحاسبي الدولي رقم  امن بينه ،الدوليةالمحاسبية الهيئات 
 ة الإفصاح عنها. عنوان محاسبة عقود الإيجار، الذي يوضح المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وكيفي

ومواكبة منها لهذه التطورات فقد أولت  ،التمويليالإيجار الدولية اهتمام متزايد بنشاط الاقتصادية تشهد البيئة 
التمويلي بالاعتماد عليه كمصدر من مصادر التمويل، وذلك من خلال الإيجار الدول النامية اهتمامها ب العديد من

ومن بين هذه الدول الجزائر التي تعتبر حديثة العهد  ،التمويليالإيجار نشاط ل نظمةالمالقوانين وسن التشريعات  إصدار
 31المؤرخ في  99/19الأمر من خلال التمويلي الإيجار مع حيث عرفت انطلاقاتها  ،التمويليالإيجار نسبيا بنشاط 

النظام المحاسبي المالي تبنت  انما لبثت ، ثم التمويليالإيجار الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لعمليات  ،3999جانفي 
  .مواكبة منها للتطورات الحاصلة في المجال المحاسبيوهذا  ،التمويليالإيجار عالجة المحاسبية لعقود الم ينظمالذي 

 أولا: إشكالية الدراسة
 لعديد منالتمويلي على مستوى البيئة الاقتصادية الجزائرية، من خلال ظهور االإيجار في ظل إدخال نشاط 

التمويلي، وفي ظل محدودية التمويل التي تواجهه الإيجار الشركات والبنوك والمؤسسات المالية التي تزاول نشاط 
 ، يتم طرح الإشكالية التالية:الجزائرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 طة الجزائرية؟التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسالإيجار ما هي المعوقات التي تقف أمام تطبيق 

 التالية:  الفرعية الأسئلة الإشكالية الرئيسة يتم طرح علىبناء 
 ؟التمويليالإيجار بأهمية الجزائرية ما مدى وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2
 الاقتراض؟ قرارو  التمويليالإيجار قرار  بين للمفاضلة المعتمدة الأسس ماهي -2
 التمويلي، والإفصاح عنها من الجانب المحاسبي؟الإيجار د هي متطلبات الاعتراف والقياس عن عقو  ما -3
 ؟الجزائرية التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإيجار تحول دون تطبيق وغير مالية هل توجد معوقات مالية  -0
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 ثانيا: الفرضيات
 التالية: الفرضيات طرح تم المطروحة الإشكالية على للإجابة

 .5%عند مستوى معنوية  التمويليالإيجار يرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية يوجد وعي من المؤسسات الصغ -2
عند مستوى  التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالإيجار توجد معوقات قانونية تحول دون تطبيق  -2

 .5%معنوية 
عند  غيرة والمتوسطة الجزائريةالتمويلي في المؤسسات الصالإيجار توجد معوقات مالية ومحاسبية تحول دون تطبيق  -3

 .5%مستوى معنوية 
عند مستوى  التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالإيجار توجد معوقات جبائية تحول دون تطبيق  -0

 .5%معنوية 

 الدراسة   ثالثا: أهمية
المتمثل في سعي كل من مجلس  المحاسبية الدولية، ةتكمن أهمية الدراسة في تزامنها مع التغيير الحاصل في البيئ

معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الامريكية لتطوير معيار المحاسبة الحالي المتعلق بعقود الإيجار، الذي يعود 
 التمويلي. الإيجار توجه الاهتمام الدولي المتزايد بنشاط  إلى

مصدر تمويل حديث نسبيا على مستوى البيئة  عتبرالتمويلي الذي يالإيجار في أهمية تتجلى أهمية الدراسة 
قطاع المؤسسات الصغيرة  إلىتوجيه هذا المصدر التمويلي  إلىالدولة الجزائرية  سعي إلى إضافةالاقتصادية الجزائرية، 

لموجه أساسا او ،1177( سنة SNL) الجزائرالمالي في  للإيجارشركة عمومية والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء أول 
 ضافة، بالإعرض عليها إمكانيات تمويل جديدةتل ،لتي لها سنتي نشاط على الأقلللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وبدرجة أولى الإسهام في إدراك المؤسسات الاقتصادية تكن أهمية الدراسة فيأيضا 
الأصول الرأسمالية  إلىمما يساعد هذه المؤسسات للوصول  ،التمويلي كأحد وسائل التمويلالإيجار للأهمية الخاصة ب

جديد في السوق  مصدر تمويلي، والتعرف عليه باعتباره لممارسة أنشطتها ذات التكنولوجيا الحديثة والتي تحتاجها
كما تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية والدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز    .الجزائري

  .العمل فرص وخلق الابتكار، وتشجيع المنافسة، زيادة طريق عنكل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 رابعا: أهداف الدراسة  
 لتالية:تحقيق الأهداف ا إلىتهدف هذه الدراسة 

التعرف على ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدور الحيوي الذي تؤديه هذه المؤسسات في تحقيق التنمية  -2
 .قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز أهم المشاكل التمويلية التي يعاني

التعرف على  إلى ضافةبالإالتي يعمل بها هذا المصدر التمويلي،  التمويلي والأليةالإيجار تسليط الضوء على مفهوم  -2
 .أنواعه، والمزايا التي يوفرها هذا المصدر التمويلي للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .التمويلي وقرار الاقتراض لشراء الأصلالإيجار ابراز الأسس المعتمدة في المفاضلة بين قرار  -3
 التمويلي حسب كل فكر محاسبي، وهذا من خلال التعرف علىالإيجار ة المحاسبية لعقود التعرف على المعالج -0

 .عن هذه العقود في القوائم المالية الأسس المعتمدة في اغراض التصنيف، وكذلك التعرف على القياس والإفصاح
       غيرة والمتوسطةالتمويلي في المؤسسات الصالإيجار التعرف على مختلف المعوقات التي تقف أمام تطبيق  -5

 لهذه المؤسسات.التمويلي كوسيلة لتمويل الإيجار ، بغرض تعزيز أنشطة الجزائرية
 التمويلي كمصدر من مصادرالإيجار بأهمية الجزائرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  يالوقوف على مدى وع -6

 .التمويل

 خامسا: الدراسات السابقة  

 Challenges and opportunities in reaching SME through Leasing " بعنوان Mohamed Amiriدراسة  -2

Egypt Experience" ، ،3991مقالة. 
الصغيرة     تكألية لتوفير التمويل للمؤسساالإيجار  البحث عن التحديات التي تواجه  إلىتهدف هذه الدراسة  

جيدة أن هناك إمكانية  الىتوصلت و ؤسسات. لهذه المالإيجار التعريف بالفرص التي يوفرها  إلى ضافةوالمتوسطة، بالإ
هناك بعض فإن ومع ذلك  ،الصغيرة والمتوسطة في مصر ؤسساتلقطاع المخدماتها في توفير الإيجار شراك شركات لإ

 إلىمما قد يؤدي ، هذه المؤسساتتمويل  التي قد تترتب عنعالية، ال تشعر بالقلق إزاء المخاطر الشركات التي
  الأولية. الودائع إلىالحاجة أو  ،عاليةالعير استراتيجيات التس

 غيرأنشطة التأجير التمويلي في مصر بالصغيرة والمتوسطة المؤسسات وعي ان  إلىأيضا توصلت الدراسة 
الرغم على  ،في مصرالإيجار جود شركات بو لا يعلمون حتى  هذه المؤسسات أن ما يقارب النصف من حيث ملحوظ
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، وبعبارة بنشاط الإيجار اهتمامها هذه الاخيرةالتي أجريت مع ، أظهرت المقابلات الإيجارفي الوعي بمن هذا النقص 
التمويل ب مقارنة ،الصغيرة والمتوسطة مؤسساتكون أكثر جاذبية لليالإيجار عن طريق تمويل أن ال التوصل تمأخرى 

للعمل في الإيجار حوافز لشركات  فيرهمن تو القانون المصري على الرغم ف من الناحية القانونية في مصر. من البنوك
الأصل أمر قضائي لاسترجاع طول فترة اصدار بخاصة والتي ترتبط  ،السوق المصرية، لا تزال هناك بعض أوجه القصور

من بين و التمويلي، الإيجار ان هناك نوع واحد فقط يتم تطبيقه في مصر هو  إلى ضافةبالإ ،المؤجر وتطبيق هذا القرار
صعوبة الحصول على  إلى ضافةغير النشطة في السوق المصري، بالإالإيجار ضا ارتفاع نسبة شركات المعوقات أي

البنكي لهذه أو التاريخ الائتماني نظراً لغياب  ،عن العملاءإجراءات التحقيق ب والصعوبات المتعلقة ،التمويل
بهدف تسهيل الإيجار فعالية أنشطة و  حتى لا تعيق نجاحالتحديات هذه ى التغلب علالمؤسسات. وفي الأخير ضرورة 

 وتنميتها.الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها  ؤسساتتمويل الم
 "والممارسين العمليين نقضايا الاستئجار التمويلي بين المنظرين الأكاديميي"بعنوان  دراسة محمود صبح -2

 .، مصر3999 ،جامعة عين شمس المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ،مقالة
والممارسين العمليين في مصر في قضايا استخدام  ،المنظرين الأكاديميينكل من عرفة اراء  لمهذه الدراسة  تهدف

م اختلاف بين هذه الآراء. توصلت هذه الدراسة ان أالاستئجار التمويلي للأصول، وتوضيح ما إذا كان هناك اتفاق 
ليب التعامل مع القضايا التي يطرحها الاستئجار التمويلي  وأسا مبين المنظرين الأكاديميين بالنسبة لمفاهي اقهناك اتف

كوسيلة للحصول على الأصول، كما ان هناك ميلا لاتفاق الممارسين العمليين مع المنظرين الأكاديميين في المفاهيم 
قيقه صافي اذ تم رفضه لتح ،والأساليب، والاستثناء الوحيد هو القضية الخاصة بحساب صافي الميزة الاستئجارية للأصل

ان غالبية الممارسين العمليين المصريين يرون أن أيضا قيمة حالية سالبة عند تقييمه استثماريا. اظهرت هذه الدراسة 
الاستئجار التمويلي هو بديل للديون، وأن أهم سبب لاستخدامه هو تجنب مخاطر التقادم في الأصول، وجميعهم 

 يتوقعون زيادة استخدامه في المستقبل.
 The Importance of Company and the Asset Characteristics in the" بعنوان Robert Bedfordة دراس -3

Use of Leasing Finance in the United Kingdoms" ،إنجلترا، 1111، ستراثكلايدجامعة  طروحة دكتوراه،أ. 

 تدابير استخدام طريق عن أولا ين،رئيسي جانبين على التحليل خلال منالإيجار  نظام الدراسة هذه تناولت
 يعمل التي البيئة عن الناجمة القضايا في النظر خلال من ذلك من والأهم ثانيا للشركات، الضريبي للالتزام شمولية أكثر
 التمويليالإيجار  استخدام لقرار كمحددات والأصول ،الشركة خصائص على خاص بوجه التركيز مع الإيجار، فيها



 ........................................................... مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة.............................................................. 

 

 ز
 

 تأييدها تم التمويليالإيجار  عقود لاستخدام التقليدية الضرائبأن فرضية  على وصلت الدراسةوت. التشغيليالإيجار و 
 وأخيرا. بدائل علاقة هي ديونالب والتمويل التمويليالإيجار  بين العلاقة أن الدراسة وأكدت ،هامشي بشكل ولكن

 عقود استخدام في المؤثرة المحددات من أنها أيضا أظهرت والربحية والسيولة الحجم مثل والأصول الشركة خصائص
 الشركة استخدام على يؤثر لاأنه  نفسه الوقت في بدافقد  التشغيليالإيجار  استخدامأما فيما يخص  ،التمويليالإيجار 

 .للمستأجر الضريبية الوضعية على ولا التمويل، في للدين
 The Role of Leasing in UK Corporate Financing Decisions "بعنوان  Sarah Jane Thomsonدراسة  -0

Accounting Treatment and Markets Impact"، إسكتلندا1113جامعة ستارلينغ،  طروحة دكتوراه،أ ،. 

قرارات التمويل للشركات، ودورها المستقبلي  على يجارالدور الحالي للإفي كل من التحقيق  تناولت هذه الدراسة
 لجانبين منفصلينأجريت دراسات استقصائية  حيث ،عقد الإيجارعن اسبة لمحالخاصة باديدة الجقترحات المفي ضوء 

قرارات التمويل للشركات والإيجار، إذ تقدم تحقيق في من خلال ال ،ةالبريطانيلشركات الصناعية في المملكة المتحدة ل
 الآراءوكذلك  البريطانية، دةفي المملكة المتح وهذا ،يجارشركات والإلللتمويل لقرارات اهذه الدراسة تحليلًا شاملا 

هذه الدراسة  أبرزت عقد الإيجار.عن المحاسبة  التعديلات الجديدة فيبشأن بالنسبة لهذه الشركات وجهات النظر و 
كما  ،والتعدد في الابعاد، التعقيد نشوءللشركات، من خلال الإيجار و صعوبات في تحليل قرارات التمويل وجود 
تقتصر على الإيجار عقد عن اسبة الخاصة بالمحأن بعض ميزات المقترحات الجديدة  لىإهذه الدراسة نتائج  اظهرت
 الإيجار. عن عايير المحاسبة لمعالية الودة الج فيالتطور 

قطاع المشروعات الصغيرة  في التمويلي تطبيق التأجير"بعنوان  والأعمال المال في للاستشارة فينبي شركة دراسة -5
 .، مصر5112ية، وزارة المال، "والمتوسطة

المتناهية  ؤسساتكوسيلة لزيادة تمويل الم  التمويليبحث المعوقات أمام عملية التأجير  إلىتهدف هذه الدراسة 
تلك الأداة التمويلية الهامة من أجل تحقيق خدمة من ودراسة مدى إمكانية الاستفادة  ،والصغيرة والمتوسطة الصغر
 بالتأجير يالوع مستوى انخفاض على خلصت الدراسة  صغيرة والمتوسطة.ال مؤسساتالحقيقية لل لاحتياجاتل أفضل

 شركات جهة من المعرفة ضعف إلى ضافةبالإ والمتوسطة، الصغيرة ؤسساتالم من عملاء عينةل مالي كمنتج التمويلي
 عنها أعربت التي القيود من عدد ذلك إلى يضاف والمتوسطة، الصغيرةؤسسات الم بقطاع يتعلق فيما التمويلي التأجير
 ومن والمتوسطة، الصغيرة ؤسساتالم قطاع مع الشركات هذه مشاركة على ابسل أثرت والتي التمويلي التأجير شركات

 ونقص، والتنظيمية القانونية البيئة في قصور ووجود البلاد، في المواتية غير يةالكل الاقتصاد ظروف القيود هذه بين
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 شركات بعض تجدها التي الصعوبة وكذلك ،العملاء عن التحري اءاتإجر  وصعوبة السوق، معلومات مصداقية
 التمويلي بالتأجير المتعلقة المخاطر يتغط ضمان لأداة وحاجتها، المال رأس على الحصول في التمويلي التأجير

 يرالتأج سوق لتطوير جديدة إمكانية هناك أن إلا القيود، هذه من الرغم وعلى ،ةوالمتوسط الصغيرة ؤسساتللم
 .والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالم لتمويل كأداة هوتشجيع مصر في التمويلي

دراسة تطبيقية في شركة طيران الخطوط الجوية الإيجار محاسبة عقود "بعنوان دراسة محمد عمر المحضار  -6
 .سوريا ،5112، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، "اليمنية

خلال توضيح الأنواع المختلفة لعقود الإيجار، مع التركيز  تناولت هذه الدراسة نظام التأجير بصفة عامة من
دراسة  إلى ضافةالتمويلي، كما ألقت الضوء على قرار التأجير التمويلي والعوامل المؤثرة فيه، بالإالإيجار على عقود 

لبريطانية. وكذلك دراسة وتحليل المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والأمريكية وا
وتحليل التشريعات المحاسبية والضريبية اليمنية بغية الكشف عن مدى تماشي ما تضمنته من قواعد محاسبية لمعالجة 

فيما يخص الدراسة العملية فقد جسدت من عمليات التأجير التمويلي مع الاتجاهات المعاصرة لأسس هذه المعالجة. 
نها أن تؤثر في رغبة كل من الشركات اليمنية والبنوك التجارية في استخدام أالتي من شدراسة ميدانية للعوامل  خلال

دراسة تطبيقية في شركة الخطوط الجوية اليمنية بغرض معرفة مدى التزامها بمتطلبات  إلى ضافةعقود الايجار، بالإ
أن كل من الشركات اليمنية  إلىلدراسة ا توصلتوفقا للمعايير المحاسبية الدولية. الإيجار القياس والإفصاح عن عقود 

البنوك التجارية في تمويل الشركات اليمينية بهذه طرف لديها الرغبة في تطبيق نظام الإيجار، وكذلك وجود الرغبة من 
عدم وجود معايير محددة تعتمد عليها شركة الخطوط الجوية اليمنية في  إلىأيضا  توصلتكما   ،الصيغة من التمويل

  في القوائم المالية. بهذه العقودعدم الإفصاح عن التفاصيل الخاصة  إلى ضافةالايجار، بالإ تصنيف عقود
 Leasing in the Middle East and Northern "بعنوان  Bilal al Sugheyer and Murat Sultanov دراسة -7

Africa region"،  ،الولايات المتحدة الامريكية، 5131مقالة، البنك الدولي.   
الرغم من على أنه  أبرزتو  ،وشمال افريقيا الشرق الأوسطفي دول منطقة الإيجار نشاط لهذه الدراسة  تتطرق

هناك أن  إلى ضافةنجده اقل تطورا، بالإعموما بالمقارنة الدولية الإيجار  إلا أن قطاع ،هذا النشاط في هذه الدولوجود 
واضعي  استطاعإذا  اتهذه الإمكانياستغلال  يتم .لقطاعفي هذا ا ات لتحقيق المزيد من النمويالكثير من الإمكان

ق نمو يالتي تع ،معالجة القيود التنظيمية والمؤسسية القائمةوشمال أفريقيا من الشرق الأوسط في دول منطقة السياسات 
 تقديممن الغموض و  التقليلمن شأنه  الذيو  ،عدم وجود إطار قانوني فعالالقيود وتشمل هذه  ،هذه الصناعة
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نمو هذه الصناعة أيضا عدم وجود  لقعر يجار. يالإعقد أطراف ومسؤوليات  حقوقتوضيح للإيجار، و تعاريف واضحة 
محدودية الوصول  من العراقيل هذه الأصول. أيضا لاسترجاعوعدم فعالية الآليات القانونية  ،سجلات للأصول المؤجرة

معدل متغير            تقديم أو  ،التأجير محفظةتقييد بما إالإيجار شركات ، التي تؤدي بعدل ثابتبمالتمويل طويل الأجل  إلى
 .يجارد من جاذبية الإتحالقواعد الضريبية العراقيل المتعلقة بوأخيرا  ،عملائها إلىونقل هذه المخاطر  للإيجارات،

 Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc "بعنوان  Bennouna Ahmedدراسة  -8

Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt " فرنسا ،5135، باريس دوفين، أطروحة دكتوراه، جامعة.  
الضريبي  الجانب إلى إضافةالقانوني والمحاسبي والاقتصادي،  التطرق للجانب تمفقد  أما فيما يخص هذه الدراسة

 يجاربينه وبين االأساسية  والاختلاف لتشابها أوجه على الضوء تسليطمع  المغرب، في المنقولات يجاروهذا لإ
 بالقروض لتمويلاو ، الإيجار طريق عن التمويل بين المفاضلة قرار أيضا الدراسة هذه ولتاتن .فرنسا فيالمنقولات 

 من النوعين لكلا الضرائب بعدالية الح التكاليف بين المقارنة على مع التركيز المغرب في المنقولة للأصول المصرفية
 طريقتي بين المفاضلة قرار أن إلى المقارنة هذه وخلصت .للمؤسسة بالنسبة أفضل أيهما تحديد جلأ من تمويلال

نظام و  الاستقطاع من عدمه للرسم على القيمة المضافةو سيتم تمويلها،  التي المعدات طبيعة كل من  على يعتمد التمويل
 ة.المؤسس مال لرأس المرجحة المتوسطة لتكلفةاو ، الجبائي الاهتلاك مخصصات

 "Leasing: An Alternative Financing Mechanism for SMEs"بعنوان  Mosharref Hossainدراسة  -9

 ، الولايات المتحدة الامريكية.5131، المتقدمة البحوث مجلةمقالة، 
وعرض  ،وقيود تمويلهاالصغيرة والمتوسطة  ؤسساتتحديد الوضع الراهن لتمويل الم إلىتهدف هذه الدراسة 

استخدام  يةدراسة كيفمع  ،البنكيةوالمؤسسات المالية غير  قبل البنوكمن الإيجار للتمويل عن طريق الحالي  الوضع
 توصلت .وزيادة فرصة حصولها على التمويل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنغلاديش تمويليكبديل الإيجار  
 ،المؤسسات المالية الرسمية من الحصول على التمويل تي استطاعتمن المؤسسات ال ٪29.91 نأ إلىالدراسـة هذه 

تمويل الكوسيلة لتقديم الإيجار  تطوير قطاع ضرورة  تم اقتراحلذلك  ،خدمات الإيجارمن  منها استفادت ٪1.32فقط و 
 لمتوسطة. وا الصغيرة ؤسساتالم إلىتمويل طريقا لوصول الان يقدم  من شأنه ،في السوقوزيادة المنتجات المالية 

 دراسة عن الدراسات السابقة في عدة جوانب تتمثل فيما يلي:هذه التختلف 

انتشارا         الإيجار الذي يعتبر أكثر أنواع  (Financial leasing) التمويليالإيجار على  هذه الدراسةركزت  -
بين انواعه المختلفة، أي تطرقت  وشيوعا، على عكس الدراسات السابقة التي تطرقت للإيجار بصفة عامة دون التمييز
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هذا من جهة، ومن جهة ( Leasing)الإيجار ن يندرجان تحت مصطلح اذلالتشغيلي معا، والالإيجار للإيجار التمويلي و 
تتطرق للإيجار الأمر في حقيقة  أنها إلا ،الدراسات السابقة على مصطلح التأجير التمويلياعتماد بالرغم ان أخرى 

 مويلي وهذا راجع للتمييز القانوني بين المصطلحات. وليس للإيجار الت
تطرقت للمعوقات التي تحول بين المؤسسات الصغيرة ا أيضا عن الدراسات السابقة في كونه هذه الدراسةتختلف  -

 ولا ،عوقاتلهذه المالتمويلي كمصدر تمويلي، على عكس أغلب الدراسات السابقة التي لم تتطرق الإيجار والمتوسطة و 
 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لل
على المؤسسات  افي تطرقها للمعوقات، وتركيزه هذه الدراسةبعض الدراسات السابقة مع تشابه على الرغم من -

التمويلي كوسيلة لزيادة تمويل الإيجار الصغيرة والمتوسطة، وهذا من خلال التطرق للمعوقات التي تواجه نشاط 
تطرقت اليها من وجهة نظر المؤجرين، أي البحث عن المعوقات التي تواجه  أنها إلاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على عكس هذه الدراسة الإيجار المؤجرين والتي تحول دون تقديمهم لخدمات 
ها بينوالمتوسطة والتي تحول المتمثلين في المؤسسات الصغيرة  ،ذه المعوقات من وجهة نظر المستأجرينلهالتي تطرقت 

 تطبيقها للإيجار التمويلي. وبين

 سادسا: منهج الدراسة  
جوانبه التمويلي من الإيجار وفقا لطبيعة الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف 

ماهية  إلىالتطرق  إلى ضافةسبي، بالإمنظور كل من الفكر المالي والفكر المحامن إليه التطرق بالنسبة للجزائر، و المختلفة 
اهم المعوقات التي تقف امام  إلىستبيان للوصول الاعلى  دالاعتماو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها. 

، والوقوف على وعي هذه المؤسسات بأهمية لها تطبيق المؤسسات الصغيرة الجزائرية للإيجار التمويلي كمصدر تمويلي
 ويلي.التمالإيجار 

 سابعا: حدود الدراسة  
 والمكانية التالية: ،تتمثل حدود الدراسة في الحدود الزمانية

وقوف على وعــي ال لــجأمن  ،1172سنة اقتصرت على الميدانية اقتصرت الحدود الزمنية للدراسة  :الحدود الزمانية -
التمويلي، وأهم الإيجار ة سطيف بأهمية في ولاي التي تنشطالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وخاصة تلك 

 . هذا المصدر التمويليالمعوقات التي تحول بينها وبين 
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عينة من الجزائرية، مع التركيز على في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحدود المكانية للدراسة الحدود المكانية: تتمثل  -
 .ولاية سطيفالناشطة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ا: خطة الدراسة  ثامن
من الجانب النظري  أن خر تطبيقي، حيثجانبين أحدهما نظري والآ إلىها لتحقيق اهداف الدراسة تم تقسيم

دخل مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة لمالفصل الأول  تخصيصفيها تم ، أربعة فصول أساسية إلىقسم الدراسة 
التمويلي من الإيجار  إلىوالثالث على التوالي  الفصل الثانيكل من  خصصحين  والمتوسطة ومشاكل تمويلها، في

لجوانب ل تخصيصهتم والأخير من الجانب النظري الرابع  أما الفصل، الفكر المحاسبيو منظور كل من الفكر المالي 
  .الجزائر في التمويلي يجارالمختلفة للإ

التمويلي في الإيجار ق لتعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيلخصص من الدراسة الجانب التطبيقي 
الاعتماد على عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في ولاية بالجزائرية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  لها. التمويلي كمصدر تمويليالإيجار بأهمية  هاالوقوف على وعي إلى ضافةسطيف، بالإ
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 تمهيد
 وكذا ،خاصة النامية منها التي تعاني اختلالات في اقتصاداتهاوبصفة في ظل توجه اهتمام دول العالم كافة 

المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا نظرا لتزايد الوعي بين هذه الدول بأهمية 
 والمتمثلة في توفير ،ماعيةفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجت ؤديههذه المؤسسات من خلال الدور الحيوي الذي ت

 مناصب الشغل والتقليل من معدلات البطالة، ومساهمتها في خلق القيمة المضافة. في هذا السياق تعتبر المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بمثابة عنصر هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيقها لأهداف اقتصادية 

 ذات أبعاد اجتماعية.

اهتمام كبير في الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء  رم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتل محو رغ
تعدد المعايير المعتمدة  إلى إضافةمتفق عليه بين هذه الدول،  لحد الآن لا يوجد تعريف موحد لهذه المؤسساتأنه  إلا

 أن المؤسسات الصغيرة إلىمن دولة لأخرى، كما تجدر الإشارة  تباينفي تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ت
 .همها مشكل التمويلأمن التي ها، و ؤثر على نمو واستمرار توالمتوسطة تواجه عدة مشاكل 

ثلاث  إلىتقسيمه  تمفقد  ،بمختلف الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي هذا الفصل للإلمام 
 للمؤسسات دقيق تعريف إيجاد تطرح إشكالية التي والصعوبات العوامل أهمرف على مباحث أساسية، خصصت للتع

التعرف  إلى إضافة الجزائري، الاقتصاد في تعريفها إلى وصولا تعريفها، في الدولية التجارب تلفومخوالمتوسطة،  الصغيرة
التي  لكا شالم إلىأيضا  اق فيهتم التطر كما ،  ومختلف اشكالهاخصائص وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  على
 مع التركيز على مشكل التمويل.هذه المؤسسات  هتواج
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 المبحث الأول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ذه المؤسسات من أجل توضيح لهموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب تحديد مفهوم  إلىإن التطرق 
على التطور التاريخي للمؤسسات الصغيرة تعرف للهذا المبحث  تخصيص تم معالمها، وتحديد مجالات تدخلها.

 همأ إلىالتطرق و  ،التوجه نحو هذا النوع من المؤسسات إلىالعوامل التي تدفع الوقوف على  والمتوسطة من خلال
تلف التجارب الصعوبات التي تطرح إشكالية إيجاد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إلقاء نظرة على مخ

المجالات التي تنشط فيها هذه الجزائري، وإيضاح أهم  تعريفها في الاقتصاد إلىوصولا  ،الدولية في إيجاد تعريف لها
 .المؤسسات

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتاريخي للطور تالالأول:  طلبالم
جية الكبيرة اليوم والتي جل المؤسسات الإنتاان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الزمن، حيث " تتطور 

مؤسسات صغيرة في صيغة ما كان يصطلح عليه  عبارة عن مراحلها أصبحت مؤسسات عابرة للقارات كانت في بداية
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، غير أن بعض  الرأسمالي خلال الاقتصادي المانيفاكتورة في بداية تشكل النظام

أواخر أربعينيات القرن الماضي، وفي أوائل خمسينياته  صغرى نشأت في الصين فيال المؤسسات أن إلىالكتابات تشير 
 ومنتصف ستينياته في اليابان، وحضت برعاية الحكومات والمنظمات المحلية من خلال إصدار المتحدة في الولايات
تقوم برعايتها  جهزة التيالنمو والتطور وذلك بإنشاء المؤسسات والأ، الحماية، التي حققت لها الاستقرار التشريعات

وذلك بتقديم الإعانات  وحمايتها من التغيرات المفاجئة في أسعار عوامل الإنتاج، منتجاتهاعلى تسويق  تهاومساعد
الاقتصاد الصيني على  حين يعتمد وتعتبر اليابان في طليعة الدول الأكثر تنظيما لهذه المؤسسات، في، والقروض

حاليا على تمليكها للقطاع الأهلي، وتنتهج هذه  ور النشاط الاقتصادي، وتعمل الدولةالمؤسسات الصغيرة التي هي مح
 ضافةالضرائب ووضع النظم التمويلية المساندة بالإ الإعفاء من الدول عدة سياسات لدعمها تتمثل على الأخص في

 1."التدريب والتأهيل والمشورة الفنية إلى

     انية التي تمت منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي أن تبين العديد من التحاليل والبحوث الميد
التكنولوجي و مو الاقتصادي، الاهتمام كان يركز على العلاقة القائمة بين الحجم الأمثل للمؤسسة ومساهمتها في الن

 تــليس أنها على ةــلمتوسطوا الصغيرة اتــالمؤسس إلى رةــالنظ في ذريــالج التغيير يعكس ما وهو ي،ــــوالاجتماعوالجهـوي، 
                                                           

في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية غير منشورة دكتوراه  أطروحة، إعادة هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقاسمي كمال،  - 1

 .321، ص 5133 ،سطيففرحات عباس، علوم التسيير، جامعة التجارية وو
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 1مرحلة من تطور وحدات الانتاج بل كيان مختلف في طريقة ادارته، تسييره، انتاجه ومعالجته للمشاكل والصعوبات.

         للعوامل كبيرةالقاومة بالم"فيما يتعلق وذلك  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةللمميزات التي تتصف بها نظرا 
استطاعت أن تثبت وجودها من خلال ية، فإنها طريق استغلال مواردها الطبيعة والبشر  عنالخارجية  لضغوطاتاأو 

ونظرا لما تمنحه هذه المؤسسات للاقتصاد من مناصب شغل ، الكبيرة على تخطي الأزمات الاقتصاديةتها مرونتها وقدر 
   لسبعينات مقارنة بالمؤسسات عددها بصفة كبيرة في الدول الصناعية الأوروبية منذ ا وقيمة مضافة، فقد تزايد

        يكيةالامر  مليون مؤسسة، بينما بلغ في الولايات المتحدة 18 بيالأورو  الاتحادحيث أصبح عددها في  الكبرى،
 2."مليون مؤسسة 55

العائلية، ويترتب عن ذلك ارتباط الادارة أو تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيطرة نمط الملكية الفردية 
     تباطا وثيقا بالملكية ما يكسبها المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيف مع الاوضاع والتغيرات البيئية المحلية ار 

الدولية ما يمنحها صفة الاستقلالية في الادارة، وذلك على نقيض المؤسسات الكبيرة التي تأخذ عادة شكل أو 
لادارة في هذه الخاصية جد ملائمة لنشاط المؤسسات الصغيرة شركات مساهمة، اذ يؤدي الفصل بين الملكية وا

 3والمتوسطة وتجعلها أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات الطارئة.

 والمتوسطة الصغيرة المصغرة، المؤسسات أن فيه شك لا مما أن الوقت، وبمرور العالم دول معظم أدركت" لقد
 مع يتناسب وبما المحلية، المجتمعات تنمية في دورها خلال من الدول هذه مختلف اقتصاديات في أهمية له دورا تلعب

 في يحقق مما المختلفة الوحدات بين المال ورأس للعمل الطبيعي التقسيم مراعاة إمكانية وجود مع المتاحة إمكانياتها
هوض باقتصاديات في النالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختص بها  التي في ظل المميزات 4"،التكامل هدف النهاية
 وهذا مقارنة  ،هتماممن حيث الاأو همية مكانتها سواء من حيث الأأخذت  حيث ان هذه الأخيرة، الدول

 المؤسسات بين الخاص بالمقارنة وهذا ما يوضحه الجدول التاليجوانب، في عدة التي تختلف عنها المؤسسات الكبيرة ب
 .الكبيرة والمؤسسات والمتوسطة الصغيرة

                                                           
، ص 5133في علوم التسيير، جامعة باتنة، غير منشورة ، أطروحة دكتوراه استراتيجية التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،معيعماري ج - 1

25. 

جامعة صادية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقت، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية ،شيبان اسيا -2 

 .2-1 ص-ص ،5119لجزائر، ا
 .25، ص مرجع سابق ،عماري جمعي - 3
كلية العلوم ، التسييررسالة ماجستير في علوم  ،دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تسيير العلاقة بين الزبون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبن التركي زينب،  - 4

 .2 ص ،5111لجزائر، امحمد خيضر، بسكرة، جامعة يير، الاقتصادية وعلوم التس
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 (1-1رقم )الجدول 
 مقارنة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة 

 المؤسسات الكبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجال المقارنة 

الجوانب الادارية
  الادارة العليا 

 التخطيط 
 التنظيم 
 التوجيه 
 الرقابة 

 فردية عادة 
 قصير الاجل/غير علمي 
  بساطته في أو غياب هيكل تنظيمي

 الاحوال أحسن
 اساس شخصي، ومركزية ومباشرة 

  جمعيةأو مجلس ادارة 
 طويل الاجل / اساس علمي 
 هيكل تنظيمي ومستويات إشرافيه 
 انظمة اشراف وتحفيز واتصالات 
 انظمة مركزية ولا مركزية 

جوانب النشاط
  الانتاج 

 التسويق 
 التمويل 
 التكنولوجيا 
 ادارة الافراد 

 محدود ويعتمد على الاجتهاد 
  النطاق / نشاط بيعي عادةمحدود 
 محدود / ذاتي غالبا 
 بسيطة 
 قرارات فردية 

 يعتمد على اساليب علمية 
 وجود انظمة تسويقية 
 اموال خاصة ومفترضة 
 متجددة 
 انظمة عاملين 

م التسيير، جامعة        ، أطروحة دكتوراه غير منشورة في علو استراتيجية التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةعماري جمعي،  :المصدر
 .21، ص 5133باتنة، 

أن المؤسسات المتعلق بالمقارنة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، أعلاه يتضح من الجدول 
 1من أهمها: عدة جوانبالكبيرة في  تاالمؤسسالصغيرة والمتوسطة تتميز عن 

اءات الانشاء بسهولة وبساطة اجراءات الانشاء، على عكس تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية اجر  -
 ؛المؤسسات الكبيرة اين تكون هذه الاجراءات معقدة وتستغرق وقتا اطول وذلك بغرض حماية مصالح المساهمين

س المال بقلة راس المال المطلوب نسبيا لإنشائها، وهي غالبا أتتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية ر  -
لى المصادر الذاتية لأصحاب هذه المؤسسات، حيث تعد المصادر الخارجية للتمويل محدودة، وذلك على تعتمد ع

عكس المؤسسات الكبيرة التي بإمكانها الحصول على التمويل بطرق متعددة، خاصة منها تلك المتعلقة بطرح أسهم 
 ؛س مالهاأجديدة لزيادة ر 

 الادارية بــما يلي: تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية -
وجود حافز أكبر للعمل، وهذا امر طبيعي نظرا لارتباط الادارة بالملكية حيث يكون المالك أكثر حرصا على  -

   ؛استمرارية المؤسسة وبقائها من المديرين الاجراء

                                                           
 .22-21ص -، صمرجع سابق ،عماري جمعي - 1
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 ؛ق مجال النشاطتكون الرقابة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر فعالية منها في المؤسسات الكبيرة، نظرا لضي -
 نتيجة لتركز السلطة في يد المدير المالك، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالسرعة في اتخاذ القرارات. -

لعوامل عدة نظرا لقد فرضت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها منذ السبعينيات من القرن الماضي، وهذا 
 1فيما يلي:تمثلت 

تندرج ضمنها ضعف نموذج المؤسسة الكبيرة في التأقلم مع ظروف المحيط  :ةعوامل متعلقة بالمؤسسات الكبير  -
وذلك بفعل بعض الأنشطة التي كانت في السابق حكرا إلا عليها،  وتخليها عنالاجتماعي والسياسي، و الاقتصادي، 

 ؛السوق والمقاولة من الباطن آثار ونتائج نظرية تقسيم
خلال دور ومميزات هذا النوع من  تأخذ هذه العوامل جوهرها من :سطةعوامل متعلقة بالمؤسسة الصغيرة والمتو  -

، ومساهمتها في واليد العاملةالمناطق مما يسهل عملية توزيع الثروة  المؤسسات، وذلك من خلال توزعها عبر كافة
النواة الأولى  تعتبر بمثابة أنها العمل، وفضلا عن ذلك تلعب دورا فعالا في الإبداع التكنولوجي كما تحسين ظروف

 ؛لنشأة الصناعات والمشاريع الكبرى
المالي والنقدي التي ساعدت على  العوامل سياسات التحرير هذهندرج ضمن ت :عوامل متعلقة بالمحيط الاقتصادي -

الأنشطة الاقتصادية، خاصة في الدول النامية والدول التي  من  من العديد وانسحاب الدولةنشأة اللامركزية في التسيير 
 وفي مقابل انسحاب الدولة برزت سياسات الدعم الحكومي للمؤسسة الصغيرة انت تنتهج النهج الاشتراكي،ك

 .الخاصة والمتوسطة

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطةلل: صعوبة تحديد تعريف موحد الثاني المطلب
  الدول بمر الأتعلق سواء مكانة هامة في مختلف اقتصاديات الدول تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

هذه  ماتحظى به لذانالكبيرين الهتمام الاهمية و وهذا من حيث الأ، على حد سواء الدول الناميةبأو ، المتقدمة
       بتنمية هذهالمهتمة  المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية إلى إضافة ،دولهذه المن طرف المؤسسات 
   في لصغيرة والمتوسطة ا ؤسساتتؤديه الم ذيال لدور الحيويل الأخيرةهذه  دراكإ إلىراجع وهذا  المؤسسات،

وتبني تعريف واضح  صياغة الذي يتطلب معه ضرورةالأمر  ،تطوير وتنويع الاقتصادفي أساسا تجلى يو ، اقتصاداتها
 والتي تمخدمة لتنمية هذه المؤسسات  الأهدافمن شأنه أن يحقق مجموعة من الصغيرة والمتوسطة  ؤسساتوشامل للم

 توضيحها في الشكل التالي:

                                                           
في العلوم  ، أطروحة دكتوراه غير منشورةدراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إشكالية تمويل المؤسسات الاقتصاديةالعايب ياسين،  - 1

 .080-082ص -، ص0200-0202، قسنطينة ،جامعة منتوري، ادية وعلوم التسييرالعلوم الاقتص كلية الاقتصادية،
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 (1-1الشكل رقم )
 الغرض من تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية ، تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: المصدر
 .31، ص 5131دبي،  ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 إلىيتضح من خلال هذا الشكل أن إعطاء تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يؤدي 
المهتمين والفاعلين العديد من تنمية هذه المؤسسات، وذلك ان وجود تعريف موحد وشامل من شأنه أن يجمع بين 

التنسيق خلق نوع من أخرى ومن جهة ، عهم هذا من جهةعلى اختلاف انوا الصغيرة والمتوسطة ؤسساتتنمية المب
  .للاستفادة من مختلف الخبرات بينهمفيما والتعاون الفعال 

الة الحوضع و ال تعكسقاعدة أساسية  يمثلأن ان إعطاء تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه 
البرامج والمبادرات والامتيازات  تقديمميتها من خلال وهذا بغرض اتاحة الفرصة لتن، هذه المؤسساتالتي تتواجد فيها 

هذه المؤسسات داء أتقييم لساسا أ ، ويقدم التعريفوالمتوسطة الصغيرة لمؤسساتخصيصا ل الموجهة المتعددةالتنموية 
للمؤسسات الصغيرة ذلك وجود تعريف جانب  إلى .ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها وتصحيح مسارها

 المؤسسات تطويرالخاصة ببادرات والم ؤسسات لمختلف البرامجإطار لتحديد أهلية الم وضعمن شأنه والمتوسطة 
لتجميع الإحصاءات ذات  قاعدة بيانات وجود تعريف موحد بمثابةعلاوة على ذلك، أصبح  .الصغيرة والمتوسطة

وضع مبادئ لجمع 
وتصنيف ونشر 

الاحصاءات 
الكمية والنوعية 

المرتبطة بالمشاريع 
 ة والمتوسطةالصغير 

تأسيس قاعدة اساسية لوضع 
وحالة المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة من خلال 
الدراسات المتعددة والتمكن 

من المراقبة الفعالة لتطور 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التمكن من التنسيق 
والتعاون الفعال بين 

المعنيين الذين 
يعملون على تنمية 
المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة

تبادل المعلومات 
ذات الصلة 

بالمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة بين 
الهيئات الدولية 

والاقليمية والمتعددة 
 الاطراف

وضع إطار لتحديد 
صلاحية أو اهلية 
الشركات لبرامج 
تطوير المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

 الهدف من تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة

توحيد المعنيين في ادوار وانشطة مختلفة من اجل  إلىوسطة في جوهره هو اللغة المشتركة التي ستؤدي تعريف المؤسسات الصغيرة والمت
 تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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أو إقليمية أو يئات سواء كانت محلية ح تبادل المعلومات بين مختلف الهيتمما  بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،الصلة 
، والتي تتمثل صعوبات في تحديد تعريف موحد خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توجدالرغم من هذا دولية. ب

  1فيما يلي:

 تتمثل العوامل الاقتصادية فيما يلي: العوامل الاقتصادية:  -2

بين مختلف الدول واختلاف مستويات  ئكافويتمثل في التطور اللامتالاقتصادي:  مستويات النمو اختلاف .أ
تعتبر كبيرة آخر  أي بلد صناعيأو اليابان أو النمو فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا 

السنغال مثلا، كما أن شروط النمو الاقتصادي و الاجتماعي تتباين من فترة أو سوريا أو في بلد نامي كالجزائر 
متوسطة في فترة لاحقة، ويؤثر أو خرى، فما يمكن أن نسميها بالمؤسسات الكبيرة الآن قد تصبح مؤسسة صغيرة لأ

المستوى التكنولوجي الذي يحدد بدوره أحجام المؤسسات الاقتصادية ويعكس التفاوت في مستوى التطور 
 الاقتصادي؛

 لآخر في أحجام المؤسسات ويميزها من فرع : إن تنوع الأنشطة الاقتصادية يغيرتنوع الأنشطة الاقتصادية .ب
فالمؤسسات التي تعمل في الصناعة غير المؤسسات التي تعمل في التجارة وتختلف المؤسسات التي تنشط في المجال 

)صناعية، تجارية، زراعية  إلىعن تلك التي تقدم خدمات وهكذا، ويمكن أن نصنف المؤسسات الاقتصادية  التجاري
العمالة  إلىلاختلاف الحاجة آخر  إلىأيضا تصنيفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قطاع وتختلف  خدمية(،و 

التوسع فيها وتكون في شكل أو فالمؤسسات الصناعية تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لإقامة استثماراتها  ورأس المال،
أو لا يطرح في المؤسسات التجارية  الذيالأمر يد عاملة كثيرة مؤهلة ومتخصصة،  إلىمباني الآلات ومخزون، وتحتاج 

الأقل بنفس الدرجة، أما على المستوى التنظيمي فالمؤسسات الصناعية ولأجل التحكم في أنشطتها  الخدماتية على
القرارات المختلفة،  لاتخاذتنظيمي أكثر تعقيدا يتم في ظله توزيع المهام وتحديد الأدوار والمستويات  هيكل إلىتحتاج 

مستوى تنظيمي معقد وإنما يتسم بالبساطة والوضوح وسهولة اتخاذ القرارات،  إلىالتجارية لا تحتاج  لكن المؤسسات
 ؛وتوحد جهة إصدارها وهذا ما يفسر صعوبة تحديد التعريف

 إلىيختلف النشاط الاقتصادي وتتنوع فروعه، فالنشاط التجاري ينقسم فروع النشاط الاقتصادي:  ختلافا .ج
تجارة خارجية وتجارة داخلية، والنشاط الصناعي  إلىرة بالجملة، وأيضا على مستوى الامتداد ينقسم تجارة بالتجزئة وتجا

فروع عدة منها الصناعات الاستخراجية، الغذائية، الكيمائية...الخ، وتختلف كل مؤسسة حسب  إلىبدوره ينقسم 
                                                           

 . 31-39 ص-، ص5111، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكلات تمويلها، ورقية حسانيرابح خوني  - 1
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س المال الموجه للاستثمار، فالمؤسسة الصغيرة أحد فروعه وذلك بسبب تعداد اليد العاملة ورأأو إليه النشاط المنتمية 
       الصناعة الغذائية.أو قد تكون كبيرة في مجال التجارة  ،والمتوسطة في مجال الصناعة التعدينية

ص العامل التقني في مستوى الاندماج بين المؤسسات، فحيثما تكون هذه الأخيرة أكثر لخ: يتالعوامل التقنية -2
الكبر، بينما عند   إلىعملية الإنتاج وتمركزها في مصنع واحد، وبالتالي يتجه حجم المؤسسات  توحد إلىاندماجا يؤدي 

 1ظهور عدة مؤسسات صغيرة والمتوسطة. إلىعدد كبير من المؤسسات يؤدي  إلىكون العملية الإنتاجية مجزأة 
طاع المؤسسات الصغيرة : تتمثل العوامل السياسية في مدى اهتمام الدولة ومؤسساتها بقالعوامل السياسية -3

والمتوسطة، ومحاولة تقديم مختلف المساعدات له وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقه من اجل توجيهه وترقيته ودعمه. 
وعلى ضوء العامل السياسي يمكن تحديد التعريف وتبيان حدوده والتمييز بين المؤسسات حسب رؤية واضعي 

 2هتمين بشؤون هذا القاطع.السياسات والاستراتيجيات التنموية والم
توجد عدة تعاريف اختلاف المعايير التي تدخل في تحديد تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة:  -0

أخرى، اذ تعتمد كل دولة في تحديد تعريف للمؤسسات  إلىللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تختلف من دولة 
حيث تعريف مشترك نسبيا لهذه المؤسسات،  إلىوصول في الساعد الصغيرة والمتوسطة على مجموعة من المعايير والتي ت

ومنها  ،منها ما هو كميإذ  ،نوعين إلىتقسيمها  المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمهذه المعايير ان 
 المعايير فيما يلي: يتم عرض اهم هذهما هو نوعي، و 

كثر المعايير استعمالا، حيث ان من أهم المعايير الكمية التي يتم الكمية من أ تعتبر المعاييرالمعايير الكمية:  .أ
 3الاعتماد عليها في تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد:

       طبقا لهذا المعيار تتم المقارنة بين المؤسسات على أساس العدد المطلق للعاملين في كل معيار العمالة:  -
ة التي تضم عددا كبيرا من العاملين تعتبر من المؤسسات الكبيرة، والمؤسسة التي تضم مؤسسة، وعلى ذلك فإن المؤسس

الصغيرة والمتوسطة المؤسسات عددا محدودا تعتبر من المؤسسات الصغيرة. ومعيار عدد العمال كمقياس للتمييز بين 
س حجم المؤسسات بواسطة عدد العاملين بها قيايتم نظرا للسهولة التي  ،والمؤسسات الكبيرة يعتبر أكثر المعايير شيوعا

 تيمكن من خلال هذا المعيار ان تتم المقارنة الدقيقة بين المؤسساأنه  خاصة عند المقارنة على المستوى الدولي، كما
 ىـــعل ولـــالحص لسهولة اـــوأيض ،يـــالإنتاج نـــالف من وىــالمست ذات عند اتــــوالخدم السلع من متماثلة اــــأنواعالتي تنتج 

                                                           
، أطروحة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية زائرية في ظل العولمةمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجيوسف حميدي،  - 1

 . 66، ص 0228وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .66، ص المرجع نفسه - 2
 التجارية الغرفة ،منشود اقتصادي لنمو ساسيةالا محركات والمتوسطة الصغيرة المنشآت دراسة مستدامة، اقتصادية تنمية نحو الاقتصادي الرياض منتدى - 3

 .741-741ص -ص ،5111 ،اكتوبر الصناعي، الرياض،



 الفصل الأول: مدخل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها
 

31 

 

 الخاصة بعدد العاملين في المؤسسات المختلفة، وذلك فضلا عن بساطتها الواضحة دون تعقيدات؛  اتـالبيان 

عمالة ليست هي العنصر الوحيد في عملية اللا يأخذ في الاعتبار ان أنه  أهمها العمالة عيارلمهناك عدة عيوب 
معيار  إلىات التي يجب ان تأخذ في الاعتبار، وكذلك الاستناد الخدمة، فهناك العديد من المتغير أو خروج السلعة 

وذلك لاختلاف معامل )رأس المال/العمل( بين مختلف  ،لا يعكس الوضع الحقيقي لحجم المؤسسات ،العمالة فقط
فقد تكون هناك مؤسسات كبيرة برأس مال ضخم وعدد محدود من العمال، ومن ثم فإن الاعتماد على  ،المؤسسات

 لا يمثل حقيقة لتحديد أهمية المؤسسات؛ ،ر عدد العمال فقطمعيا

أساس الاخذ بهذا المعيار هو ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بانخفاض معيار رأس المال المستثمر:  -
سة حجم رأس المال المستثمر، وطبقا لهذا المعيار تتم المقارنة بين المؤسسات المختلفة تبعا لقيمة رأسمال كل مؤس

رأس المال الثابت )الأرض، المباني، الآلات( والتي تعكس حجم  هما ويتضمن هذا المعيار التفرقة بين نوعي رأس المال
رها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورأس اجئوالمباني لأنها عادة ما يتم است يضاطاقة المؤسسة، وقد يخرج عنها الأر 

لإنتاجية التي تمول بها المؤسسة أصولها المتداولة من خامات واجور وعاملين( المتغير )كل العناصر اأو المال العامل 
ب الاقتصادي هذا المعيار بطريقتين الأدوتمثل المورد المتغير للمشروع والذي يمول به اصوله المتداولة. استعمل رجال 

 النحو التالي:لى وذلك ع ،أثناء تمييزهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن غيرها

العامل ويستبعد قيمة الأصول الثابتة أو هنالك من الاقتصاديين من يعتمد في تقديره على رأس المال المتغير  -
رأس المال  إضافةنظرا لان  ،لاختلاف قيمتها من وقت لأخر حتى لا تعطي نتائج مضللة عند تصنيف المؤسسات

قد توجد مؤسسات أنه  يرة والمتوسطة، حيثاستبعاد بعض المؤسسات من دائرة المؤسسات الصغ إلىالثابت يؤدي 
ت المؤسسات باحد ما قد يخرجها من حسا إلىرأس مال ثابت كبير  إلىولكن تحتاج  ،لصغيرة ومتوسطة بالفع

 الصغيرة والمتوسطة؛ 

استبعاد رأس المال العامل عند  نحوكان اتجاههم حيث   ،على النقيض تماما اأصحاب الرأي الاخر فقد كانو  -
س المال، أي قصر المعيار على راس المال الثابت فقط، وذلك لاعتبارات عديدة منها ان هناك أمعيار ر  استخدام

رأس المال  إضافةمؤسسات تعظم فيها قيمة رأس المال العامل وتقل فيها أهمية راس المال الثابت، وبذلك قد يكون 
ئرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعلى ذلك رأس المال الثابت سببا في إخراج هذه المؤسسات من دا إلىالعامل 

 يفضل استخدام رأس المال الثابت بمفرده؛ 
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 كما لا يصلح للمقارنة بين  ،لا يصلح بمفرده كمعيار للمقارنةأنه  إلاعلى الرغم من أهمية هذا المعيار 
تلف في الدولة الواحدة حسب أخرى، كما تخ إلىالمؤسسات المماثلة في الدول المختلفة، فقيمة النقود تختلف من دولة 

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية بصفة عامة، وقد لا يصلح بشكل أكثر وضوحا عند استخدامه  
الصناعات المماثلة في الدول المختلفة. وقد فضلت كثير من كتابات الأدب أو كمعيار للمقارنة بين المؤسسات 

معيار مزدوج لتقدير ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحكم على أو  ،رثر من معياكالاقتصادي استخدام أ
 المؤسسة كونها كبيرة أم صغيرة ومتوسطة؛

يعتبر كل من معيار رأس المال ومعيار العمالة من المعايير المحددة للطاقة معيار معامل رأس المال )معيار ثنائي(:  -
نتيجة غير دقيقة في تحديد حجم المؤسسة، فقد  إلىأي منها منفردا يؤدي  لذا فإن الاعتماد على ،الإنتاجية للمؤسسة

اذ من المحتمل ان يكون رأس المال  ،نجد ان عدد من العمال لدى مؤسسة ما قليل ولا يعني ذلك ان حجمها صغير
المؤسسة حسب معيار تستخدم أسلوبا فنيا في الإنتاج كثيف رأس المال، وبالتالي تصنف هذه  أنها  أي ،بها كبيرا نسبيا

ومتوسطة وفقا لمعيار العمالة.  ةير غرأس المال من المؤسسات الكبيرة، وقد تكون بالفعل كذلك في حين أنها مصنفة ص
فيتم تصنيف المؤسسة كبيرة وفقا لمعيار العمالة  ،يحدث العكس فقد نجد رأس المال صغيرا وحجم العمالة كبيرا وربــما

  ؛رأس المال وصغيرة ومتوسطة وفق لمعيار

ويمثل حجم رأس المال  ،معيار رأس المال ومعيار العمالةيمزج بين وجد لرأس المال الذي معامل معيار 
( على عدد Kالمستخدم بالنسبة للوحدة الواحدة من العمل على عدد العمال ويحسب بقسمة رأس المال الثابت )

( K/Lعامل واحد في المؤسسة. غالبا ما يكون هذا المعيار ) ( والناتج يعني كمية الاستثمار اللازمة لتوظيفLالعمال )
في القطاعات الصناعية للمؤسسات الكبيرة والعملاقة التي  اومرتفع، في القطاعات التي تتميز بقلة رأس المال امنخفض

  1تحتاج رأس مال كبير وذات التقدم الفني العالي.

رف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بانها تلك المؤسسات التي طبقا لهذا المعيار تعمعيار حجم وقيمة الإنتاج:  -
نتاج عدم صلاحيته في المؤسسات التي تتصف بصغر حجم إنتاجها من حيث الكمية والقيمة. يعيب معيار حجم الا

ة الخدمأو خدمات مختلفة، ويكون هذا المعيار فعالا في المؤسسات التي تكون فيها طبيعة المنتج أو تنتج عدة منتجات 
أنه  موحدة كصناعة السكر والإسمنت، ولكنه لا يصلح في صناعة كالنسيج مثلا، حيث تتعدد اشكال المنتج، كما

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية العدد الثاني عشر، ، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حالة الجزائر ةمدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصالسعيد بريش،  - 1

 .66، ص 0222رة، الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسك
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في حالة عدم استغلال المؤسسة لطاقتها بالكامل. أما معيار قيمة أو يعتبر غير دقيق نتيجة اختلاف كفاءة المؤسسة 
 1ا يحدث تغيير كبير في الأسعار.الإنتاج يعيبه ادخال عنصر السعر، مما يكون مضللا عندم

يستعمل لقياس مستوى نشاط المؤسسة وقدرتها التنافسية، ويستعمل خاصة في الولايات  معيار رقم الأعمال: -
ارتفاع رقم أو المتحدة الأمريكية وأوروبا. إلا أن هذا المعيار تشوبه بعض النقائص ذلك ان كبر حجم مبيعات المؤسسة 

          ارتفاع الأسعار وليس لعدد الوحدات المباعة )رقم الاعمال = عدد الوحدات  إلى أعمالها قد يكون مرده
السعر(، وبما أن السعر عادة ما تحدده قوى خارجية عن المؤسسة يبقى تحقيق أرقام كبيرة كذلك بفعل قوى  ×المباعة 

التغير في الأسعار عوضا عن  ربعين الاعتبا أي يأخذ ،رقم المبيعات القياسي إلىخارجة عن المؤسسة لذا يتجه المحللون 
 2رقم الاعمال الإسمي.

فإن الاعتماد عليها في تحديد تعريف  ،المعايير الكمية اتتضمنهالتي تباينة المعيوب للبالنظر  المعايير النوعية: .ب
المعايير الكمية ذه ه إلى إضافةالاعتماد يستعدي الأمر ضرورة لذلك  ،ملائمالصغيرة والمتوسطة يعتبر غير للمؤسسات 
 3فيما يلي:والمتمثلة من المعايير والتي يطلق عليها بالمعايير النوعية، أخرى على مجموعة 

يتوقف شكل المؤسسة القانوني على طبيعة رأس المال وكذا مصادره وحجمه، فعادة ما تأخذ المعيار القانوني:  -
شركات أو الوكالات أو كات أشخاص( والشركات التضامنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل المشاريع العائلية )شر 

 التوصية بالأسهم ولكن عادة لا تكون في شكل شركة ذات أسهم؛

من رأس  %21المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي التي تكون مستقلة أي أنها تملك على الأقل معيار الاستقلالية:  -
 مالها ولكن في بعض الدول قد تكون النسبة أقل.

 تتسم كانت إذا التنظيم،أو لمعيار الإدارة  وفقا والمتوسطة الصغيرة المؤسسة تصنفالتنظيم: أو يار الإدارة مع -
  4:التالية الخواصمن  بجملةهذه المؤسسات 

 (؛ مالكه هو المشروع دير)م والإدارة الملكية بين الجمع -
 ؛ المال رأس مالكي عدد قلة -

                                                           
 .321-329ص -، صسابقمرجع ، مستدامة اقتصادية تنمية نحو الاقتصادي الرياض منتدى - 1
 . 32، ص 5131، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألية لتحقيق التنمية المستدامةخبابة عبد الله،  - 2
 .39-32ص -، صالمرجع نفسه - 3
 .12-11ص -ص ،5111 بيروت، والنشر، لدراسات الجامعية المؤسسة ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنمية إدارة جواد، نبيل - 4
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 الإنتاجية؛  الطاقة حجم صغر(؛ واحدة خدمة تقديمأو  دةواح سلعة إنتاج) العمل نطاق ضيق -
 تدبير في المحلي بالمجتمع والمتوسطة الصغيرة المؤسسة ارتباط قوةو  ،كبير بشكل الشخصي الطابع تحمل -

 .الخارج من الأولية المواد استيراد على اعتمادها وقلة منتجاتها، تسويق وفي الإنتاج وعناصر مستلزماتها
 بناءً على هذا المعيار تصنف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي تستخدم أساليب إنتاج لتكنولوجي:المعيار ا -

 1.عالية عمالية وكثافة منخفض رأسمال ذات والمعلوماتية، التكنولوجية الناحية من معقدة غيربسيطة 

 ومجالات نشاطها : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلثالمطلب الثا
 ينالاقتصاديلمفكرين اوسط في  واسعاجدلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  واضح ودقيقتعريف  أثار تحديد

المهتمة بتنمية  المحلية والدولية تلف الهيئات والمنظماتمن مخبهذا النوع من المؤسسات سواء بين المهتمين  لكوكذ
لهذا النوع محدد وشامل  تعريفأن تحديد الآراء التي طرحت بش تعدد إلىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا راجع 

 .من المؤسسات

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجب التطرق  إلى: قبل التطرق أولا: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  الفوائد المتأتية من وجود تعريف لهذه المؤسسات، وهذا ما يوضحه الشكل التالي: إلى

 (1-2الشكل رقم )
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوائد تعريف

 
 
 
 
 
 

 

 

، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبيمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، : المصدر
 .31 ص، 5131 المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دبي،

                                                           
 .9ص  ،5112 عمان، للنشر، وائل دار ،للريادة( الصغيرة )أبعاد الأعمال إدارة برنوطي، نائف سعاد - 1

حلول تمويل مصممة للمشاريع 
 الصغيرة والمتوسطة

تطوير سياسات/برامج لتوسيع سوق 
 للمؤسسات الصغيرة المتوسطة

لدعم أخرى سياسات وبرامج 
 سسات الصغيرة المتوسطةالمؤ 

 دراسات وسياسات تنظيمية ملائمة

تطوير برامج/سياسات لدعم الملكية 
 الفكرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تطوير برامج/سياسات لزيادة مهارات 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ف السياسات والبرامج الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطةمختل أثرعمل لاستهداف وقياس  إطاريوفر تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

التركيز على منتديات اعمال المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

تطوير برامج/سياسات لزيادة صادرات 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات بالدراسات والابحاث المتعلقة 
 الصغيرة والمتوسطة

ات تطوير الميزة التنافسية للمؤسس
 الصغيرة والمتوسطة

 تطوير الاعمال والتوسع في الاسواق

 تعزيز مستويات المعرفة والمهارة

النمو السريع بسبب توفر التمويل 
 الائتماني لخطط النمو

زيادة تخصص اعمال المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة
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تعريف تحديد تتجلى فوائد ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المالمتعلق بفوائد تعريف من خلال الشكل أعلاه 
الصغيرة والمتوسطة كمعيار أساسي لاستهداف وقياس  ؤسساتيعمل تعريف الممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أن "لل

 الصغيرة والمتوسطة المتنوعة. تركز هذه البرامج بشكل أساسي على تعزيز التوسع في ؤسساتالم تأثير برامج وسياسات
ويوفر  السوق، وزيادة الصادرات، وتسهيل الحصول على التمويل وتقديم فرص عمل علاقات بين رواد الأعمال.

جل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان تقديم الميزة أالتعريف إطار فوائد هذه البرامج والسياسات من 
 إلىالتمويل و  إلىا بشكل اعلى، والتمكن من الوصول التكنولوجي إلىالتنافسية، والنمو في الاعمال وتطورها، والوصول 

 1فرص في السوق".

 حيث تعددت واختلفت هذه التعاريف، وهذا سواء من ،توجد عدة تعاريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بين الدولية المهتمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن أو بين مختلف الهيئات والمنظمات المحلية أو ، دولة لأخرى

  نذكر ما يلي:هذه التعاريف 
 لمؤسسات الصغيرةتعريفا لالبنك الدولي أعطى  :والمتوسطة غيرةصال سساتتعريف البنك الدولي للمؤ  -2

يميز البنك الدولي عن طريق المؤسسة الدولية للتمويل ما  حيث ،مجموعة من المعاييرعلى والمتوسطة، وهذا بالاعتماد 
 2لصغيرة والمتوسطة وهي:بين ثلاثة أنواع من المؤسسات ا

دولار أمريكي  311.111وإجمالي أصولها أقل من  31المؤسسة المصغرة: وشروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  -
 ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم المبيعات السنوية؛

 وكذلك الحالمريكي مليون دولار أ 1أقل من  وتبلغ أصولهاموظفا  21أقل من  تضم وهي التيالمؤسسة الصغيرة:  -
 السنوية؛بالنسبة لحجم المبيعات 

مليون دولار أمريكي  32موظف أما أصولها فهي أقل من  521المؤسسة المتوسطة: ويبلغ عدد موظفيها أقل من  -
 ونفس الشيء ينطبق على حجم المبيعات السنوية.

ث معايير لتصنيف المؤسسات من خلال هذا التعريف يتضح أن المؤسسة الدولية للتمويل اعتمدت على ثلا
معيارين اختياريين  إلى إضافة ،معيار عدد الموظفين والذي يعتبر إجباري الاعتماد عليه والمتمثلة في ،الصغيرة والمتوسطة

 حجم المبيعات السنوية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:أو هما إجمالي الأصول 

                                                           
، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبيالمتوسطة، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و - 1

 .00 ، ص0206والمتوسطة، دبي، 
ادية، كلية العلوم في العلوم الاقتصغير منشورة ، أطروحة دكتوراه واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائرلخلف عثمان،  - 2

 .                                     33، ص 5112الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 



 الفصل الأول: مدخل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها
 

32 

 

 (1-2جدول رقم )ال
 ل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف المؤسسة الدولية للتموي 

 حجم المبيعات السنوية جمالي الأصولإ عدد الموظفين 

 دولار 311.111أقل من  دولار 311.111أقل من  31أقل من  مصغـــــــرة

 مليون دولار 1لا يتجاوز  مليون دولار 1لا يتجاوز  21أقل من  صغيـــــــرة

 مليون دولار 32لا يتجاوز  ليون دولارم 32لا يتجاوز  521أقل من  متوسطـــــــة
Source: IFC, Interpretation note on small and medium enterprises and environmental and social 

risk management, Washington, 2012, P 1. 

     للجنة الاتحاد الأوروبي ممثلا في ا هايعرف :والمتوسطة غيرةصال سساتتعريف الاتحاد الأوروبي للمؤ  -2
والمتوسطة  المرتبطة بتعريف المؤسسة الصغيرة CE/280/96 المعدلة لتوصيتها CE/361/2003الأوروبية، وفقا لتوصيتها 

شخصا، لا يتجاوز  250بأنها "مؤسسات مستقلة تأخذ أي شكل قانوني، تمارس نشاطا اقتصاديا، تشغل على الأكثر 
  1.مليون أورو" 21 يتهامجموع ميزانأو مليون أورو  50رقم أعمالها 

معيار اعتمد الاتحاد الأوروبي في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ثلاث معايير وتتمثل في كل من 
بحيث يتم الاختيار بين   ،إجمالي الميزانية السنويمعيار وكذلك  ،رقم الأعمال السنويومعيار عدد العمال الموظفين، 

 الميزانية السنوية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي: إجمالير ومعيارقم الأعمال كل من معيار 
 (1-3جدول رقم )ال

 تعريف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 مالي الميزانية السنويةجا رقم الأعمال السنوي الموظفين عدد 

 مليون أورو 5يتجاوز لا  مليون أورو 5أقل من  31أقل من  مصغـــــــرة

 مليون أورو 31لا يتجاوز  مليون أورو 31لا يتجاوز  21أقل من  ـــــرةصغيــ

 مليون أورو 21 مليون أورو 21 521أقل من  متوسطـــــــة
Source : Günter Verheugen, La nouvelle définition des PME, Guide de l’utilisateur et modèle de décla- 

ration, Commission européenne, 2006, P 14. 

                                                           
دولي حول الإبداع والتغيير التنظيمي في الملتقى مداخلة في ال، الأوروبي الاتحادتشجيع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجربة روابح عبد الباقي،  - 1

 .2، ص 5133ماي  39و 31المنظمات الحديثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 وأ
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على عكس الدول الأوروبية، يختلف : والمتوسطة غيرةصال سساتتعريف الولايات المتحدة الأمريكية للمؤ  -3
تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة حسب القطاع التي تنشط فيه هذه الأخيرة، ويتم تعريف 

عدم السيطرة في مجال والملكية، ومعيار استقلالية الإدارة هما "معيار  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيارين
 ؛فيهاالأسواق التي تنشط 

 (، يجب أن يصل الحد الأقصى لحجمSBAيتم الاعتماد على معايير أخرى، ووفقا لإدارة المشاريع الصغيرة )
. في مجال التصنيعشخص  3211 إلىموظف ولكن يمكن تمديدها  211 إلىالعمالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

     ملايين دولار في قطاع  2يجب أن يكون أقل من  ، بحيثكما يختلف حجم المبيعات أيضا في مختلف القطاعات
مليون دولار في  31ويجب ألا تتجاوز  ،مليون دولار في الأنشطة التجارية 31.2أن يكون أقل من  ويجب، الخدمات

  1".قطاع البناء والتشييد
معيار المبلغ الإجمالي أو يستخدم في اليابان معيار رأس المال : والمتوسطة غيرةصال سساتللمؤ  تعريف اليـابان -0

حيث أن هذه  ،الصغيرة والمتوسطة مؤسساتللتعريف في إعطاء بالتزامن مع معيار اليد العاملة وهذا  ،للاستثمار
مي تالتي تنمن القطاعات ل قطاع كلى  يتم تطبيقها عالعتبات التي يكمن في  الاختلافولكن نفسها،  المعايير هي

السقوف  بالاعتماد علىالصغيرة والمتوسطة اليابانية  ؤسساتفيتم تعريف الم ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هاالي
 2التالية:

 ين؛ 111.111.111شخص و 111الصناعات التحويلية، البناء والنقل:  -
 ؛ين 311.111.111شخص و 311تجارة الجملة:  -
 ين؛ 21.111.111شخص و 311الخدمات:  قطاع -
 ين. 21.111.111شخصا و 21تجار التجزئة:  -
المتمثلة في كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب ( BRICSتعرف دول ): BRICSدول تعريف  -5

     ر حجم معيار العمالة، ومعيامعيارين أساسيين هما بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة افريقيا، 
ما يوضحه إعطاء مصطلح موحد يطلق على هذه المؤسسات، وهذا في الخمسة هذه الدول  اختلفتالمبيعات، حيث 

 لجدول التالي:ا

                                                           
1- CDVM, Le Financement des PME au Maroc, Conseil Déontologique des Valeurs Mobilier, Mai, Maroc, 2011, P 8. 
2- OCDE, Les statistiques sur les PME vers une mesure statistique plus systématique du comportement des PME, 5 éme 

Conférence de l’ocde des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (PME) : Promouvoir l’entreprenariat et les 

PME innovantes dans une économie mondiale, Istanbul, Turquie, 3-5 juin 2004, P 11. 
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 (1-4الجدول رقم )
 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة لل( BRICS)دول  عريفت

 BRICSدول 

 فريقياجنوب ا الصين الهند روسيا البرازيل التجارية البرازيل الصناعية 

 التسمية

 
المؤسسات الصغيرة 

 توسطةالمو 
المؤسسات 

 توسطةالمالصغيرة و 
المؤسسات 

 توسطةالمالصغيرة و 
 المصغرة، المؤسسات

 توسطةالمالصغيرة و و 
المؤسسات الصغيرة 

 توسطةالمو 

المصغرة،  المؤسسات
الصغيرة و  والصغيرة جدا،

 توسطةالمو 
 العمالة

 5> - 1 - 9-3 39-3 المصغرة

 49-20 300> 1 311-32 29-31 99-51 رةالصغي

 200-50 2000-300 1 521-313 99-21 299-311 المتوسطة

 حجم المبيعات السنوية

 - 0 0 المصغرة
مليون 21أقل من 

 روبية
 ألف راند 111أقل من  -

 0 0 الصغيرة

الحد الأعلى 
مليون  211

 روبل

مليون  21-91
 روبية

 مليون راند 15-1 مليون ين 11أقل من

 0 0 المتوسطة
الحد الأعلى 

 مليار روبل3
مليون  91-99

 روبية
 مليون رند 92-2 مليون ين 11-111

Source: Eamonn Siggins and anther, Growing the global economy through SMEs, Edinburgh Group, 

2012, P 9. 

الجزائر  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيقد تم إعطاء تعريف للم: والمتوسطة غيرةصال سساتتعريف الجزائر للمؤ  -6
 من خلال إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الذي حمل في طياته تعريفا رسميا لهذه

تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة " ما يليينص على  ذيالمؤسسات وال
 الخدمات: و أإنتاج السلع و/

 تستوفي معايير الاستقلالية؛ -
 شخصا؛ 521 إلى 13تشغل من  -
( مليون 211لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة )أو ( دينار 5لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري ) -

  1".دينار
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سات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد عليها في تعريف المؤستم التي المعايير ، تتضح التعريف السابقمن خلال 
 هو موضح في الجدول الآتي: والمتوسطة، كماالمؤسسات الصغيرة  تم الاخذ بها في تصنيفوالتي  الجزائرية،

 (1-5جدول رقم )
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية عريفت

 ائري(الحصيلة السنوية )دينار جز  رقم الأعمال السنوي )دينار جزائري( الدائمين عدد العمال 

 مليون 31يتجاوز لا  مليون 51أقل من  19-13 مصغـــــــرة

 مليون 311لا يتجاوز  مليون 511لا يتجاوز  29-31 صغيـــــــرة

 مليون 211 – 311 مليار 5 –مليون  511 521-21 متوسطـــــــة

والمتضمن  35/35/5113 المؤرخ في: 18/01 رقممن المرسوم التشريعي  1و 9 ،2: من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة ضمــــــن المواد المصدر
 .9-2 ص-ص، 11، الجريدة الرسمية، العدد 32/35/5113القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصادر في:

 أغلب مجالات تتواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في: ثانيا: مجالات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الخدماتي، اذ لا يمكن ان يخلو أي أو  ،التجاريأو  ،الزراعيأو  ،النشاط الاقتصادي بمختلف فروعه سواء الصناعي

قطاع اقتصادي من تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه، ويمكن توضيح المجالات التي تعمل فيها المؤسسات 
  1و التالي:حوالمتوسطة على الن الصغيرة

نصف أو مواد مصنعة  إلىتحويل المواد الخام  الإنتاجيةيقصد بمشاريع التنمية الصناعية ريع التنمية الصناعية: مشا -2
وتتسع  ،تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفهاأو  ،مواد كاملة التصنيع إلى تحويل المواد نصف المصنعةأو  ،مصنعة

     يمكن توضحيها  ،نشاط مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة ل
 كما يلي:

الصناعات التي تكون مدخلاتها منتشرة في أماكن متعددة: مثال صناعة الألبان والمطاحن، وتقطيع الحجارة  -
بير جدا نتيجة لقيام حد ك إلىوأية أنشطة تقل فيها عملية نقل المواد وتكاليفها  ،والمنتجات الحجرية وأعمال المقاولات

الصناعات الصغيرة قريبا في أماكن وجود المواد الخام. وبالتالي يمكن أن ينشأ أكثر من مصنع بحجم صغير في أماكن 
 المدخلات التي يعتمد عليها؛أو مختلفة لإنتاج السلعة ذاتها. ويتوطن كل مصنع بالقرب من أماكن وجود المواد الخام 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنميةليث عبد الله القهيوي وبلال محمود الوادي،  - 1
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جات سريعة التلف )صناعة الالبان ومنتجاتها وصناعات الثلج والخبز والحلويات( لأن هذه الصناعات التي تنتج منت -
المشاريع تعتمد على الإنتاج يوم بيوم للسوق، وتكون فترة التخزين لمنتجاتها محدودة، لأنها تنتج لتغطي احتياجات 

 المستهلكين؛السوق التي تتوطن فيها، وهذا يبرر أن تكون هذه المشاريع قريبة من أسواق 
        الصناعات ذات المواصفات الخاصة للمستهلكين )منتجات النجارة من أبواب ومنافذ وأثاث وأنواع  -

 الطوب، وخياطة الملابس(؛
الحرفي )مشغولات الذهب والماس والملابس المطرزة وصناعات أو الصناعات التي تعتمد على دقة العمل اليدوي  -

 اعات الاواني الزجاجية والمنتجات النحاسية(؛الفخار والخزف والصني وصن

 تمثل فيما يلي:ت: و نشاط التعدين -2
المشاريع الصغيرة في مجال التعدين )المنجم الفردي الصغير(: تلك المشاريع التي تنهض بإحدى عمليات وأنشطة  .أ

ل خامات تتركز على سطح وتستغ ،معتمدة على العمالة والمجهود البشري بصورة أساسية ،المناجم والمحاجر والملاحات
تجزئتها، عمليات تكنولوجية أو استخراجها أو تقييمها أو في أعماق قريبة ولا تتطلب عند اكتشافها أو الأرض 

 اهم مميزات هذه المشاريع: ،باهظة الثمنأو آلات ومعدات متقدمة  إلىمعقدة، ولا تحتاج 
 يب والاستكشاف؛الاعتماد على نشاط الاستخراج دون غيره من أنشطة التنق -
مما يسمح للقائمين عليها بتحقيق تدفقات  ،لا تستغرق المؤسسات التعدينية الصغيرة والمتوسطة فترة طويلة لتنميتها -

 مالية سريعة ومن ثم عوائد مالية في أقرب وقت؛
 للتنقية والتجهيز؛أخرى غالبا ما تكون هذه المؤسسات حلقة أولى ترتبط بحلقات  -
دارة الفنية والتنظيمية والمالية لهذه المؤسسات خبرات عالية، ويمكن إعداد العاملين في هذه الحالات لا تتطلب الإ -

 خلال فترة زمنية قصيرة. كما يمكن تطوير خبرات عمالتها سريعا خلال دورات تدريبية قصيرة؛
في أعماق قريبة، ويتم أو  المناجم المتوسطة: تتوضع في المناطق التي تكون فيها الخامات مركزة على سطح الأرض .ب

الإنتاج ضمن مساحات أوسع من تلك التي تتم في المناجم الصغيرة، وفيها تتم أنشطة الاستخراج والتقسيم والتجهيز 
 دون الدخول في عمليات تكنولوجية معقدة؛

معقدة التكنولوجيا  تجهيزات فنية غالية الثمن، إلىالمناجم الكبيرة: التي تتمتع باستثمارات ضخمة وتحتاج عملياتها  .ج
صور متعددة. وغالبا ما أو وتعتمد على إجراء العديد من الأنشطة المعملية لتجهيز الخامات وإنتاجها في صورة واحدة 

التحليل الكيميائي  إلى ،التنقيب والحفر إلىأ من الاستكشاف تكون هذه المناجم سلسلة في نشاط انتاجي واحد يبد
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أو استغلال الخامات وتنقيتها وإنتاجها بالصور المطلوبة للاستخدام المحلي  إلى ،لخاماتوالتقييم الاقتصادي والفني ل
 التصدير؛

 : تتمثل فيما يلي:مشاريع التنمية الزراعية -3
 البيوت الزراعية المحمية؛أو المشاتل أو الحبوب أو ة الزراعية: إنتاج الفواكه والخضار رو مشاريع الث -
 الألبان ومشتاقتها؛أو  ،المناحلأو  ،الدواجنأو  ،الأغنامو كتربية الابقار مشاريع الثروة الحيوانية:   -
 إقامة بحيرات صناعية لمزارع الأسماك؛أو مشاريع الثروة السمكية: كصيد الأسماك  -
 تعد الخدمات من أكثر المجالات التي برزت فيهاو  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخدماتية: مشاريع الخدمات -0

من  اعتمادها على العنصر البشري المؤهل إلى ضافةالصغيرة والمتوسطة نتيجة صغر رأس مالها نسبيا وبالإالمؤسسات 
 جهة أخرى، وأكثر مجالات النشاط الخدمي التي اقتحمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد النقل، التأمين

 الاستشارية ومكاتب الخبرات )المحاماة السياحة، الخدمات الفندقية والمطاعم، الصيانة، الاتصالات، المكاتبو 
 1خدمات الإعلان الآلي(.و  المحاسبة، الهندسةو 
      المقاول بإتمام أعمال للغير بمقابل مناسب لأهمية أو يقصد بالمقاولات اعتياد المتعهد : نشاط المقاولات -5

 العميل مثل:
الموانئ أو السدود أو الجسور أو الطرق أو المطارات أو  تركيب المباني الجاهزةأو مقاولات الإنشاءات المدنية كالمباني  -

 شبكات المياه والمجاري؛أو 
 الإلكترونيات؛أو شبكات نقل وتوزيع التيار الكهربائي أو الكهرباء  مقاولات المشاريع الكهربائية كمحطات توليد -
 ال التجزئة المتمثلة فيما يلي:أهمها مجو  : يعتبر من اهم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالنشاط التجاري -6
 متاجر عامة: التي تبيع سلعا كثيرة متنوعة وهي صغيرة الحجم؛ -
متاجر كبيرة تقع غالبا في الاحياء التجارية وفي وسط المدن، وتتخصص بمجموعة من وهي متاجر الأقسام:  -

 مجموعات السلع؛
 ث، الأدوات المكتبية، الأطعمة، الحقائب؛المتاجر المتخصصة: تتخصص في نوع معين من السلع مثل الأثا -
  متاجر السوبرماركت: متجر يقدم تشكيلات مختلفة من البضائع والسلع والمواد الغذائية. وتتعامل مع المنتج  -

 مباشرة، وبها إمكانات كبيرة لتخزين البضائع والمواد الغذائية؛
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 الخدمات التي تعتمد على العمل مثل )التنظيف، الكيمتاجر الخدمات: التي تعتمد على الثقة والشهرة في تقديم  -
 صالونات الحلاقة(.و 

 واشكالهاالمبحث الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

خاصة في  ،تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة في اقتصاديات مختلف دول العالم نظرا لأهميتها
العمل، فهي لا تقل أهمية عن  فرص لا سيما في خلق رئيسية اذ تمثل قوة ،تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المؤسسات الكبيرة، ذلك ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على مجموعة من الخصائص تجعلها أكثر ملائمة 
مختلف سات تمارس ان هذه المؤس إلىكما تجدر الإشارة   خاصة الدول النامية منها. للحالة الاقتصادية لمختلف الدول

 . ةقطاعات الاقتصاديالانشطتها في جميع 
التي تمتاز بها  صئصاأهم الخ إلى التطرقتم  ،ثلاث مطالب إلىتم تقسيمه  الذي هذا المبحثمن خلال 

 تهاهميلأتطرق الخير الأ وفي، التعرف على اهم الأشكال التي تأخذها هذه المؤسساتو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
 .والاجتماعية يق التنمية الاقتصاديةفي تحق

 المطلب الأول: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الا ان هذه الأخيرة تتسم عن غيرها  ،بالرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تاز تمأهم الخصائص التي  إلىق الذي يدفعنا للتطر الأمر  ،بمجموعة من الخصائص المميزة لها الاقتصاديةمن المؤسسات 
 1فيما يلي: والمتمثلة بها هذه المؤسسات

تتميز هذه المؤسسات بانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها وبالتالي محدودية  سهولة التأسيس: -2
مدخرات  القروض اللازمة. مما يساعد على سهولة تأسيس وتشغيل مثل تلك المؤسسات، ومن ثم أداة فاعلة لجذب

الافراد وتوظيفها في المجال الإنتاجي. كما تتميز بسهولة إجراءات تكوينها وتتمتع بانخفاض مصروفات التأسيس 
والمصروفات الإدارية نظرا لبساطة وسهولة هيكلها الإداري والتنظيمي، وجمعها في أغلب الأحيان بين الإدارة 

 والتشغيل؛
مالكيها لذلك أو رة معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شخص مالكها تتركز إدااستقلالية الإدارة ومرونتها:  -2

فهي تتسم بالمرونة والاهتمام الشخصي من قبل أصحابها لتحقيق أفضل نجاح ممكن لها. يترتب على ذلك الطابع 
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لى التكيف مع العملاء، بساطة الهيكل التنظيمي، مما يسهل القدرة عأو الغير الرسمي في التعامل سواء مع العاملين 
    ؛ظروف العمل المتغيرة

تعتبر هذه المؤسسات مراكز تدريب ذاتية لأصحابها والعاملين فيها بالنظر لممارستهم  مركز التدريب الذاتي: -3
أعمالهم باستمرار وسط عمليات الانتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية، مما يحقق اكتسابهم المزيد من 

الذي يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الأمر ت والمعرفة والخبرات. المعلوما
الحالية، ومن ثم فهي تعتبر مجالا خصبا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة الاستثمارات الناجحة 

 ؛الإنتاجيةوتوسيع فرص التنوع في المقدرة 
ودة عالية حيث جلتخصص الدقيق والمحدد لمثل هذه المؤسسات يسمح لها بتقديم إنتاج ذو إن ا جودة الانتاج: -0

 واحتياجات حرفية ومهنية، مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر لأذواق النمط الإنتاجي فيها على مهارات يعتمد
 1فير المنتجات.المستهلكين، وهو ما يسهل عملية التكيف والتطور وتتجنب بذلك التقلبات المفاجئة في تو 

وهي عبارة عن الفترة المطلوبة لاسترداد تكاليف استثمار مشروع من واقع تدفقاته النقدية  قصر فترة الاسترداد: -5
لذا فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة تتمكن من استرداد رأس المال المستثمر فيها في فترة زمنية أقصر من غيرها من 

 2ستثمر، سهولة التسويق، زيادة دورات البيع، قصر دورة الإنتاج.الشركات نتيجة لصغر حجم رأس المال الم
ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستجيب لطلبات الصناعات الكبيرة  توفير الخدمات للصناعات الكبرى: -6

بتوفير مستلزمات معينة )منتجات محددة، ايدي عاملة( حيث تتم هذه العملية عن طريق عقود تسمى التعاقد من 
ألف مصنع لإنتاج عدد  59ن وعلى سبيل المثال العملاق الأمريكي لإنتاج السيارات جنرال موتور، بتعاقد مع الباط

 3عامل. 311ألف مصنع يعمل بها أقل من  39من الأجزاء التي يحتاج اليها في العملية التصنيعية، ومن بينها 
وسطة في منطقة جغرافية واحدة عدا العمليات تكون اغلب العمليات في المؤسسات الصغيرة والمت الطابع المحلي: -7

التسويقية، لذا يعتبر الموقع خاصية من خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اذ نجد أن المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة يكون مركز عملياتها في موقع محلي. هذا وتستطيع هذه المؤسسات الانتشار جغرافيا في الأقاليم والمناطق 

 لا تحتاج أنها مما يساعد على استغلال الموارد، والإمكانيات المحلية المتاحة، حيث ،تلفة داخل البلد الواحدوالقرى المخ
 اــــتوافر شروط صارمة من حيث الموقع، وقربها من التجمعات السكانية وخاصة الريفية منها وهذا يعطيه إلىفي الغالب 
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 1بنية أساسية كبيرة. إلىناطق بعكس المؤسسات الكبيرة التي تحتاج المرونة من حيث اقامتها، وتوزيعها على معظم الم
ان غالبية ملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الملكية الفردية. وتتصف بضعف التمويل  أشكال الملكية: -8

( شخصا 32عدة اشخاص، وفي الحالات النادرة يكون المالكين )أو حيث أن تمويل الاعمال يعتمد على شخص 
العائلية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجعل بالإمكان للشخص الواحد من أو ر. إن سريان الملكية الفردية فأكث

  2امتلاك مشروع صغير يتناسب وقدراته التنظيمية والإدارية.
 تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيسي للأفكار والاختراعات الجديدة والذي التجديد والابداع: -9

يمكن ملاحظته هو ملكية هذه المؤسسات لأهم ومعظم براءات الاختراع في العالم، وهذا ناتج على حرص أصحاب 
 3هذه المؤسسات على ابتكار الأفكار الجديدة التي تعود عليهم بالأرباح.

 شكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأالمطلب الثاني: 
التي تختلف باختلاف المعايير المعتمد عليها في تحديد شكل و ، شكالأ عدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتخذ

 ما يلي: هذه المعايير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ومن بين
 4ثلاث أقسام: إلىتصنف المؤسسات على أساس هذا المعيار حسب طبيعة المنتج:  -2
تجات الغذائية، الملابس، المنكفي إنتاج السلع الاستهلاكية  تتمثل  :المؤسسات المنتجة للسلع الاستهلاكية .أ

، ويتركز هذا النوع من النسيج، المنتجات الجلدية، التبغ وبعض المنتجات الكيميائية وغير ذلك من السلع الاستهلاكية
المنتجات الاستهلاكية في الأساس على تأقلمها مع خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أن صناعة السلع 

كصناعة الجلود والأحذية والتي تعتمد فيها خرى  د الأولية متفرقة المصادر وبعض الصناعات الأالغذائية تعتمد على الموا
 المؤسسات على استعمال تقنيات إنتاج بسيطة وكثيفة الاستخدام لليد العاملة؛

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من يدمج في هذا التصنيف كل  :المؤسسات المنتجة للمنتجات الوسيطة .ب
 وغيرها؛ لع التالية معدات فلاحية، قطع غيار، أجزاء الآلات، المكونات الكهربائيةللس المنتجة

مركبة ويد  تكنولوجيا ،تطلب صناعة سلع التجهيزت :سلع التجهيزأو المؤسسات المنتجة للمعدات والأدوات  .ج
 الصغيرة والمتوسطة عاملة مؤهلة، ورأس مال أكبر مقارنة بالصناعات السابقة، وهذا ما يجعل مجال تدخل المؤسسات

                                                           
 .99-91ص -، ص5119، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، الريادة وإدارة الاعمال الصغيرة والمتوسطةتار محمد العلي، فايز جمعة صالح النجار وعبد الس - 1
 .11، ص المرجع نفسه - 2
 العلوم كليةصادية، ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتدور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامةمشري محمد ناصر،  - 3

 .39، ص 5133جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،التجارية والعلوم التسيير وعلوم الاقتصادية
-ص، 5112في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، غير منشورة ، أطروحة دكتوراه سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،يوسف قريشي - 4

 .11-59ص 



 الفصل الأول: مدخل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها
 

52 

 

ضيق، بحيث يشمل بعض الفروع البسيطة فقط، كإنتاج وتركيب بعض المعدات والأدوات البسيطة، وذلك خاصة في 
خاصة وسائل  ،تصليح وتركيب الآلات والمعداتبالبلدان الصناعية، أما في البلدان النامية فتتكفل هذه المؤسسات 

تجميعية انطلاقاً من أو وات الفلاحية وغيرها ( فهي تمارس عملية تركيبية النقل )السيارات العربات والمعدات والأد
 استيراد أجزاء للمنتوج النهائي )قطع غيار( وإنتاج بعضها، ثم القيام بعملية التجميع للحصول على المنتوج النهائي.

 1:إلىحسب توجهها  الصغيرة والمتوسطةتصنف المؤسسات  حسب توجه المؤسسة: -2
العائلية  ، حيث تستخدم الأيدي العاملةنشأتها المنزلأو ن مكان اقامتها و ويك :)المنزلية( ةيائلات العسالمؤس .أ

 ؛بمساهمة أفراد العائلة وتنتج منتوجات تقليدية للسوق وبكميات محدودة أوتنش
 تستخدم العمل العائلي في انتاج لكونهايقترب أسلوب تنظيمها من النوع الأول  :المؤسسات التقليدية .ب
عن  لفائدة المصانع التي ترتبط معها من خلال عقد تجاري، وتتميز (نصف مصنعة)منتوجات أو جات تقليدية تمن

 المنزلعن  التقليدية باستقلاليتهاالاستعانة بالعامل الأجير وتتميز كذلك المؤسسة  علىا قادرة نهالمؤسسات العائلية بكو 
 كثافة رأس المال البشري ما يعتمدان بشكل كبير علىنهلكو بمكان مستقل، وهناك تشابه كبير فيما يخص النوعين 

 ؛وتكنولوجيا ضعيفة وقليلة التطور نسبيا
سواء  ةالحديث ا تستخدم فنون وأساليب الانتاجنهتميز هذه المؤسسات بكو ت :المؤسسة المتطورة والشبه متطورة .ج

 المنتجاتأو المستخدمة  ناحية التكنولوجيامن أو  ،من ناحية تنظيم العملأو  ،من ناحية استخدام رأس المال الثابت
 .التي يتم صنعها بطريقة عصرية ومنظمة وطبقا للمعايير والمقاييس العالمية

نوعين  إلى معيار الشكل القانونيتصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب : حسب الشكل القانوني -3
شركات كل من الى  أيضا وفقا لهذا المعيار مؤسسات فردية أو شركات وهذه الأخيرة تصنف بدورها أساسيين هما 

جميع هذه الاشكال القانونية يتم أي تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، أشخاص أو شركات أموال، 
 2ما يلي:توضيحها ك

 يشرف على جميع وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بالدرجة الأولى لشخص واحدالمؤسسات الفردية:  .أ
مسؤول عن مختلف القرارات أنه  النشاط، كما ارية والفنية، ومطالب بتوفير الأموال الضرورية لممارسةالأعمال الإد

 ةـــارســرونة في ممـــوالم ،اذ القراراتـــرية في اتخـوالح ،ةـــــــبإجراءات تأسيس بسيط ذه المؤسساتــاز هـــوتمت ،اطـــة بالنشـــــالمتعلق

 
                                                           

 .31-35ص -، صمرجع سابقحمد ناصر، مشري م - 1
، رسالة ماجستير في علوم (DOUDAH) دراسة حالة ش. ذ. م. م. للخدمات العامة والتجارة إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلمجد بوزيدي،  - 2

 .29-22ص -، ص5119مرداس، الجزائر، ، جامعة أحمد بوقرة، بوالتجارية والعلوم التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كليةالتسيير، 
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 ؛والمتوسطة ة ويظل هذا النوع من المؤسسات النموذج الأمثل للمؤسسات الصغيرةالإدارية والفني النشاطات
بتقديم وذلك  ،مالي أكثر بأن يساهم كل منهم بمشروعأو الشركة عقد بمقتضاها يلتزم شخصان الشركات:  .ب

من  (239)خسارة طبقا للمادة أو ربح  عمل، على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع منأو حصة من المال 
موضوعية عامة هي: الرضا، الأهلية، المحل، السبب، أما الشروط  اشروط القانون المدني الجزائري، وقد وضع المشرع

  :ما يلي إلى وتنقسم الشركات .الخاصة فتتمثل في: تعدد الشركاء، تقسيم الحصص، النية في المشاركة الموضوعية
المتبادلة بين الأطراف  على أساس الاعتبار الشخصي والثقة: هذا النوع من الشركات يقوم شركات الأشخاص -

 :تتمثل فيما يليوهي  ،المشاركة

مسؤولية تضامنية وغير محدودة  أكثر يتحملون فيما بينهمأو شركات التضامن: تقوم من خلال عقد بين شخصيين  -
نتيجة للمسؤولية أنه  ن المؤسساتومن مزايا هذا النوع م المؤسسة، عن النشاطات والأعمال التي تمارس داخل حدود

كبيرة تكون  داخل وخارج المؤسسة تزداد ثقة المتعاملين بها ومن عيوبها قد يتحمل الشريك خسارة التضامنية لشركاء
 ؛ناجمة عن أخطاء لم يساهم فيها

قيام بنشاط الشركاء، لل ر منثأكأو شفوي بين اثنين أو تعتمد في إنشائها على اتفاق كتابي  المحاصة:شركات  -
فيما بين الشركاء حسب اتفاقهم، ومع نهاية النشاط  يتم تقاسمه ،اقتصادي خلال فترة زمنية محددة لتحقيق ربح معين

 ؛شركة المحاصة الاقتصادي الذي أقيمت لأجله تنتهي
امن تختلف عن شركة التض ولا ،الشخصي الاعتبارشركات التوصية البسيطة: هي من شركات الأشخاص تقوم على  -

الشركاء، شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في  إلا من ناحية واحدة وهي أن هذه الشركة تضم نوعيين من
 ؛موصون لا يسألون إلا في حدود حصصهم أموالهم الخاصة، وشركاء

 :هذه الشركات ما يليوتتضمن  المالي،هذا النوع من الشركات يقوم على أساس الاعتبار  شركات الأموال: -
تطرح في السوق لعملية  حصص متساوية تسمى الأسهم إلىساهمة المشركات المساهمة: يقسم رأس مال شركة  -

الشركة وموافقة المساهمين، ويتحصل صاحب  إلىالرجوع  الاكتتاب، بينما يمكن تداولها في بورصة الأوراق المالية دون
أنها تمتاز بقدرة عالية على استقطاب رؤوس أموال  اياهابصورة دورية على المساهمين ومن مز  السهم على أرباح توزع

من مزايا تقسيم  للاستفادة ،كما تمتاز بقدرة عالية وكبيرة على مبدأ التخصص،  منتجاتها ضخمة وتوظيفها في تطوير
 وبهاومن عي ،شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ، تملكل الشركةماتحدد المسؤولية بقدر المساهمة في رأس ، العمل

 معقدة. تتميز بإجراءات تأسيس جدو  ،عملية الاكتتاب تأخذ فترة طويلة وتتحمل المؤسسة أعباء مالية كبيرة أن
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الصغيرة والمتوسطة على شكل  يقوم العديد من المستثمرين على تنشيط المشاريع دودة:محسؤولية مشركة ذات  -
مسؤولية الشريك بأن وتتميز هذه الشركة  ،التضامن شركات ذات مسؤولية محدودة للتخلص من عيوب شركات

 ؛حصص متساوية قابلة للتداول إلىالمال  رأسويوزع  ،دود مساهمته في رأس المالفي حمحصورة 
   ومؤسسات غير  ،مؤسسات مصنعة إلىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  يتم تصنيفحسب طبيعة العمل:  -0

الجدول الموالي يبين تصنيف المؤسسات الصغيرة و  ،عة العملوهذا وفقا لمعيار التصنيف المتمثل في طبي مصنعة،
 1:أساس تنظيم العمل والمتوسطة على

أي الإنتاج العائلي والنظام الحرفي  الموضحة في الجدول أدناه 1،5،3الفئات وهي ممثلة في  :مؤسسة غير مصنعة .أ
عدة أشخاص ويكون أو يقوم به شخص التنظيم، أما النظام الحرفي فهو  ويعد الإنتاج العائلي أقدم شكل من حيث

 ؛طلبيات الزبائن في الغالب يدوي بإنتاج سلع حسب
النوع من المؤسسات يقوم  الموضحة في الجدول ادناه، فهذا 1 إلى 2من وهي ممثلة في الفئات  :مؤسسة مصنعة .ب

أساليب التسيير الحديثة  الكبيرة، ويتميز هذا النوع من المؤسسات باستخدام بالجمع بين المصانع الصغيرة والمصانع
 .حيث نوع السلع المنتجة واتساع الأسواق وتعقيد العملية الإنتاجية وكذلك من

 (1-6الجدول رقم )
 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اساس تنظيم العمل

 نظام التصنيع ةالنظام الصناعي للورشة المنزلي النظام الحرفي الانتاج العائلي

مخصص  نتاجإ
 ستهلاك الذاتيللا

عمل في 
 المنزل

ورشات 
 حرفية

 عمل صناعي في
 المنزل

ه ورشة شب
 مستقلة

مصنع 
 صغير

مصنع 
 متوسط

مصنع  
 كبير

0 2 3 4 5 6 7 0 

وم ماجستير في العل رسالة، استراتيجيات وترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقيقي التنمية المستدامة ،رابح حميدة: المصدر
 .31، ص 5133سطيف، فرحات عباس، جامعة ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركالاقتصادية،  

كل من مؤسسات   إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار طبيعة الملكية يتم تصنيفحسب طبيعة الملكية:  -5
 2يلي: عامة، ومؤسسات خاصة، ومؤسسات مختلطة، وهذا ما تم توضيحه فيما

                                                           
 كليةماجستير في العلوم الاقتصادية،  رسالة، استراتيجيات وترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقيقي التنمية المستدامة ،رابح حميدة - 1

 .31-39ص -، ص5133سطيف، فرحات عباس، جامعة ، التجارية والعلوم التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم
كلية العلوم ماجستير في العلوم الاقتصادية،  رسالة، واقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائرية ،شعيب اتشي - 2

 .12-11ص -، ص5111جامعة الجزائر، الاقتصادية، 
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أو يقصد بالمؤسسة العامة ذلك النوع من المؤسسات التي تملكها وتديرها سلطة عامة مركزية  المؤسسات العامة: .أ
المصلحة  تحقيق إلىالأول  المقامدف في ته من هنا فإن المؤسسات، و شاركة غيرهابمأو انفردت بذلك  سواء محلية

 ؛ ربح ممكنتحقيق أكبر إلىأساسا  دفلا تهفهي  العامة، وعلى ذلك
 قصد بالمؤسسة الخاصة تلك المؤسسة التي تقوم في المقام الأول على فكرة الملكيةي :المؤسسات الخاصة .ب

تضامن، كما  شركاتأو وهذه المؤسسات يمكن أن تكون شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة، ، الخاصة
 الخاص الذي يتمثَّل في تحقيق تحقيق النفع إلىأساساً دف تهو  عائليةأو يمكن أن تأخذ شكل مشاريع استثمارية فردية 

تكون ملكيتها مشتركة والتي  المؤسسات المختلطةوهو آخر  هناك نوع. وهذا النوع هو الأكثر انتشاراً في العالم الربح
وشكل حديث، وتنصرف الأشكال  تقليديشكل بين القطاع العام والقطاع الخاص بنسب متفاوتة، ولهذا النوع 

 ؛مؤسسات الاقتصاد المختلطة إلىالمشاطرة، وينصرف الشكل الحديث  إلىالامتياز و  إلىقليدية الت
 مؤسساتأو مؤسسات استهلاكية، أو إنتاجية،  تالمؤسسات التعاونية يمكن أن تكون مؤسسا :التعاونيات .ج

تأمين  إلىدف ته يوه، حتى لتنظيم استخدام جهود العمال المنضمين إليها والدفاع عن مصالحهمأو للإسكان، 
 المؤسسات الخاصة والعامة بعدد من وتتميز عن، احتياجات الأعضاء من سلع وخدمات ضرورية بأقل تكلفة

 .معلمجتأساليب الإدارة الاقتصادية لموارد ا تتفق وطبيعة التعاون كأسلوب من ،لها ذاتية متميزة عطيالخصائص التي ت
 ي.عدة نواح منوالمؤسسات التعاونية  ،الخاصةالمؤسسات و  ،ؤسسات العامةبين الم ختلافالاالتالي يبرز لنا والجدول 

 (1-7الجدول رقم )
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة العمل.مقارنة بين 

ماجستير في العلوم  رسالة، توسطة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائريةواقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمشعيب اتشي، : المصدر 
 .12، ص 5111جامعة الجزائر، ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركالاقتصادية،  

 المؤسسة التعاونية المؤسسة العامة المؤسسة الخاصة 

 اجتماعية مبنية على العضوية جماعيةأو عامة  خاصةأو فردية  الملكية

 خدمة الاعضاء خدمة اهداف المجتمع العمل على تحقيق الربح هدفال

 عن طريق التسيير الديمقراطي بواسطة مندوبي الدولة مؤسسة على حقوق التملك الرقابة

 الاتجاه للتنسيق الميل للاحتكار الميل للمنافسة تجاه السوقاالموقف 
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 : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلثالمطلب الثا
تصاديات كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في اق ىتحظ

 .باعتبارها عاملا أساسيا ومحوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تتجسد أهمية هذه المؤسسات خاصة في قدرتها على خلق الوظائف وفرص  أولا: العمالة والناتج المحلي الإجمالي:

 إلىالبطالة، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشير بعض الاحصائيات  العمل وبالتالي المساهمة في مكافحة
من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين  %91ان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 

ساهم هذه القوى العاملة في العالم كما ت ( من%91-%21( من إجمالي فرص العمل وتوظف من )%11و %40)
للعديد من الدول، فعلى سبيل  يالعالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحل يمن الناتج المحل %29المؤسسات بحوالي 

في كل من انجلترا والولايات  يمن إجمالي الناتج المحل %23 ،%12المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 
 1.المتحدة الأمريكية على الترتيب"

حسب منظمة حيث " ،عملالإتاحة فرص كبيرة خاصة في   ةتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات اهمي
كجزء أو  العمل الدولية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً متزايد الأهمية بوصفها حلقات في سلسلة الموردين، 

ن لا يستطيعون الحصول على عمل. وعلى الرغم من على نحو أقل إيجابية كبدائل لمأو من الشبكة المحلية للمنتجين، 
أن للمؤسسات الكبرى تأثيراً كبيراً على خلق الوظائف، فإن معظم الوظائف الجديدة تستحدث في الواقع في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذه المؤسسات يمكن أن تشمل أي شيء، بدءا من شخص واحد يعمل لحسابه 

وحدات الإنتاج المتطورة التي تستخدم العشرات من العمال الأجراء، وكثير  إلىنظم، وصولًا الخاص في القطاع غير الم
ضعيفة الإنتاجية أو ولكنها تتضمن كذلك أشغالًا متدينة  ،مضمونة وبيئة عمل لائقة لاوفر دخو تمن هذه الوظائف 

 2".دية في هذه الفئات من الأشغالالحماية الاجتماعية الأساسية. وللنساء الغلبة العد إلىمفتقرة أو خطرة أو 
إذ  ،الخبرة المتكاملة للعاملينأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اتاحة فرض العمل فإنها تقوم بتقديم  إلى ضافةبالإ

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسمح للعاملين بها بالقيام بمهام مختلفة في فترات زمنية قصيرة، حيث تتنوع مهامهم ان "
 3".سؤولياتهم التي يقومون بها، لذلك تتسع خبراتهم ومعارفهموم

                                                           
1- Hussein Elasrag, The role of small and medium enterprises in job creation in the Arab countries, Munich Personal RePEc 

Archive, 24 April 2010, P 7. 
حول تقييم أداء المؤسسات  الملتقى الدولي الأولمداخلة في ، استشراف تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رحماني سناء وديلمي فتيحة، -2

 28و 27 ،جامعة بومرداس ،2010و 2000متوسطة الحجم ومدى مساهمتها في تنمية الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات في الجزائر خلال الفترة الصغيرة وال

 .2، ص 2011أفريل، 
 .95، ص 5112، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، أساسيات الأعمال في ظل العولمةنهال فريد مصطفى ونبيلة عباس،  -3
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 ( أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف وفرص العمل ومساهمتها في1-3يوضح الشكل رقم )
 لإجماليباستخدام القيمة المتوسطة لمساهمات هذه المؤسسات في العمالة الرسمية والناتج المحلي ا ،الناتج المحلي الإجمالي

( مساهمة القطاع غير 2-3من واقع عينة من بلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل، كما يوضح الشكل رقم )
 في العمالة والناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان. الرسمي

 (3-2) الشكل رقم
 (والناتج المحلي الإجمالي )قيم متوسطة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمالة

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : OCDE, Promouvoir les pme dans l’optique du développement, 2ème conférence de l’OCDE 

des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (PME): Promouvoir l’entreprenariat et les 
PME innovantes dans une économie mondiale, Istanbul, Turquie, 5-4 juin 2004, P 13. 

 (0-2) شكل رقمال
 مساهمة القطاع غير الرسمي في العمالة والناتج المحلي الإجمالي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : OCDE, Promouvoir les pme dans l’optique du développement, 2ème conférence de l’OCDE 

des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (PME): Promouvoir l’entreprenariat et les 

PME innovantes dans une économie mondiale, Istanbul, Turquie, 5-4 juin 2004, P 13. 
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يتضح من خلال هذين الشكلين ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مصدر لغالبية فرص العمل في العديد 
التي تنشط في القطاع الرسمي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث في البلدان المرتفعة الدخل تمثل حصة ا ،من البلدان

ثلاث بوهذه النسبة تعتبر أعلى  ،%22 ومن الناتج المحلي الإجمالي في حوالي ،%92في كل من إجمالي العمالة بحوالي 
تخاذها القطاع في هذه البلدان نتيجة لاهذا صغر حجم  إلىوهذا راجع  ،مرات مما توجد عليه في القطاع غير الرسمي

القطاع  إلىالقطاع غير الرسمي التي كانت تنشط في ؤسسات المعدد ممكن من  أكبراجراءات مكنتها من إدراج 
  .الرسمي

المؤسسات  إلىفيما يتعلق بالبلدان ذات الدخل المتوسط فإن حصة العمالة والناتج المحلي الإجمالي التي ترجع 
من اجمالي الناتج المحلي وهذه  %11اجمالي العمالة وحوالي من  %21 اليالصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي تمثل حو 

التي تنشط في المؤسسات  إلىالمحلي الإجمالي التي ترجع  العمالة والناتجحصة من  %51 الحصة تعتبر أعلى بنحو
  .غير الرسمي في هذه البلدان القطاع

المؤسسات الصغيرة  إلىاتج المحلي الإجمالي التي ترجع الننسبة العمالة و بر نسبة تفي البلدان المنخفضة الدخل تع
      كبر حجم وهيمنة القطاع غير الرسمي في هذه   إلىأساسا وهذا راجع  ،أصغر حجماوالمتوسطة في القطاع الرسمي 

سات حيث ان المؤس ،الدخل السيطرة عليه مقارنة بالدول المرتفعة الدخل المنخفضةلم تستطع البلدان  ذيال البلدان،
من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر  %91 القطاع غير الرسمي تولد أكثر منالتي تنشط في ؤسسات المالصغيرة والمتوسطة و 

 من إجمالي العمالة في البلدان ذات الدخل المنخفض. %11من 

خلال وهذا من فيما يتعلق بمجال الصادرات، تكتسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة  ثانيا: الصادرات:
ان  إلى خيرةالاهذه حيث تشير وهذا ما تؤكده الدراسات  ،في تنمية الصادراتلهذه المؤسسات الفعالة  ةساهمالم

 تهمن الصادرات العالمية للمواد المصنعة فهي تمثل في إيطاليا ما نسب %12المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تساهم بنحو 
بان النسبة لا تتجاوز ليامن اجمالي الصادرات الفرنسية، أما في ا %59و ،من اجمالي الصادرات الإيطالية 21%

ما تونس أبالنسبة لصادرات الولايات المتحدة الامريكية،  %11بكوريا الجنوبية و %21 في الصين و %91 و ،31.2%
ة المؤسسات الجدول التالي يوضح مساهم 1."5113 من اجمالي الصادرات السنوية، هذا خلال سنة %21 هي النسبةف

 الاتحاد الأوربي:تنمية الصادرات وهذا فيما يتعلق بدول الصغيرة والمتوسطة في 

                                                           
 .15، ص5119 ،الجزائر للكتاب، الأولى، الجزائرية الطبعة والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وتنمية إدارة جواد، نبيل -1
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 (1-8الجدول رقم )
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات

 (%قيمة الصادرات ) (%عدد المؤسسات المصدرة ) دول أعضاء الاتحاد الاوربي
 %29 %91 إيطاليا

 %11 %92 فرنسا

 %22 %92 ااسباني

 %51 %29 ألمانيا

 %51 %91 بريطانيا

 %51 %91 بولندا

 %23 %93 السويد

 %21 %92 برتغال

 %12 %92 النمسا

 %12 %19 دانمارك

 %12 %99 بلجيكا

 %55 %91 جمهورية التشيك

 %11 %11 سلوفينيا

 %19 %91 ليتوانيا

 %31 %95 هنغاريا

 %11 %95 اليونان

 %52 %93 فنلندا

 %11 %19 اريابلغ

 %19 %11 رومانيا

 %21 %93 لاتفيا

 %21 %19 ايرلندا

 %39 %11 سلوفاكيا

 %92 %93 إستونيا

 %92 %11 قبرص

 %35 %19 لكسمبورغ

 %29 %93 مالطا

 %30 %82 مجموع دول الاتحاد الاوربي

Source: Lucian Cernat and auther, SMEs are more important than you think! Challenges and oppor- 

tunities for EU exporting SMEs, N 3, Directorate General for Trade, European Commission, 2014,  P 5. 
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يتضح  دول الاتحاد الاوربي، ساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صادراتمن خلال الجدول أعلاه المتعلق بم
هذه تساهم  ، حيثمن مجموع المؤسسات المصدرة في الاتحاد الأوروبي %13تمثل ما نسبته هذه المؤسسات ان 

الصغيرة والمتوسطة المؤسسات أهمية ما يؤكد على هذا و  ،من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي %12بنسبة المؤسسات 
دول الاتحاد  نالعديد ملقيمة الصادرات في  محركفي اقتصاديات هذه الدول، باعتبار ان هذه الأخيرة تعتبر بمثابة 

 الأوروبي.

 إلىبدور فعّال في تنمية الصادرات، ويرجع ذلك تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن ان نستخلص ان 
1عدة عوامل تُكسِب السلع والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ميزة تصديرية:

 

لعمل اليدوي الذي يلقى قبولا ورواجا في منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يظهر فيها فن ومهارات ا -
 ؛الأسواق الخارجية

اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فنون إنتاجية كثيفة العمل مما يخفض من تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي  -
 ؛تكتسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير

لانخفاض  ى،خر ومن سوق لأ ،خرن خط إنتاج لآوم ،خرتمتعها بقدر أكبر من المرونة في التحول من نشاط لآ -
وبالتالي المساهمة  ،خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني إلىوهذا ما يؤدي  ،حجم إنتاجها نسبيا على المدى القصير

 .في تنمية اقتصادية واجتماعية

الرئيسي للأفكار الجديدة  تعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المصدر تقديم منتجات وخدمات جديدة:ثالثا: 
          والابتكارات، وتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها أكثر إبداعا من المؤسسات الكبيرة المملوكة من قبل 

 تتكامل 2تحقيق ربحية عالية. إلىالدولة، بسبب أن الأفراد لديهم دافع أكبر في إيجاد الأفكار الجديدة التي تؤدي 
  3هما: ة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة بطريقتينالمؤسسات الصغير 

  ؛أكثر من المصانع الكبيرة كأساس لعملياتها الإنتاجيةأو منتجات مصنع  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةتستخدم الم -
الكبيرة، ويطلق على هذا النوع التعاقد من  مؤسساتللبصناعة أجهزة معينة  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةتقوم الم -
ا يجعل ممتدعيم النسيج الاقتصادي وخلق بعض التكامل وهذا ما يؤدي الي  من الباطن(، المناولةأو  باطن )المقاولةال

 .الاقتصاد الوطني يتسم ببعض التوازن
                                                           

 .29، ص المرجع نفسه -1
 .59ص، 5115دار المسيرة، عمان،  ،إدارة المشروعات الصغيرة ،عطيةالماجدة  -2
 .99-91 ، ص5113، مصر، الجديدة، الإسكندريةالجامعة  ، دارقضايا إدارية معاصرة ،صلاح الدين عبد الباقي -3



 الفصل الأول: مدخل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها
 

11 

 

استثمارات في  إلىتعتبر أحد مجالات جذب المدخرات وتحويلها  المساهمة في جذب وتعبئة المدخرات:رابعا: 
تعتمد أساسا على محدودية رأس المال، مما يعد عنصرا لجذب صغار المدخرين لأن مدخراتهم مختلف القطاعات، وهي 

فإنها تتوافق وتفضيل صغار المدخرين الذين لا يميلون أخرى ناحية  القليلة تكون كافية لإقامة هذه المؤسسات، ومن
أخرى  أهمية ان هناك إلىالإشارة أيضا  يمكن 1.استثماراتهمعلى  لنمط المشاركة التي لا تمكنهم من الإشراف المباشر

 2:ما يلي من خلالتتجلى  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةل
 ذلك ان هذا النوع من المؤسسات سهل الانشاء في المناطق المنعزلة والنائية؛ ،احداث التوازن الجهوي -
  الأساسية؛ غباتهر بجعلها قادرة أكثر على توفير وتلبية وهذا ما تفاعلها المباشر مع المستهلك  -

 والاجتماعية ها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصاديةبمن خلال الأهمية التي تكتس
لتي تجعل معظم ا، و تأتي بالدرجة الأولى من الخصائص التي تمتاز بها هذه المؤسساتيمكن ان نستخلص ان أهمية 

 ا.للنهوض باقتصاداتهالدول تسعى لتنميتها 

 الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات في التمويل  مشاكلالمبحث الثالث: 

من اهم المعوقات التي الذي يعتبر  وبالأخص التمويل ،تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل
كل المشا  للتعرف على أهم وقد خصص هذا المبحث، من قدرة هذه المؤسسات على القيام بأنشطتها المختلفةتحد 

في مقدمة المعوقات والمشاكل  تأتي التي تواجه هذه المؤسسات، مع التركيز أكثر على المشاكل المتعلقة بالتمويل التي
  توسطة.والم غيرةصال ؤسساتالمالتي تعاني منها 

 التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكل: المشولالمطلب الأ
 يندرجما  فمنها ،الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في الدول النامية التي تواجه المؤسسات اكلالمش عددتتعقد وتت

إضافة  ،لتكنولوجيااومشاكل ، التمويل اكلمش فيأساسا المتمثلة ، و في حد ذاتها ؤسساتبالم شاكل المرتبطةالم ضمن
ضمن  تندرجأخرى  اكلشم توجد، كما ية وغيرها من المشاكل ذات العلاقة بهذه المؤسساتالتسويقالى المشاكل 

 الصغيرة والمتوسطة. الذي تعمل فيه المؤسساتو السائد  الاقتصاديالمناخ  إلىالتي ترجع  ذات الطابع العام اكلالمش
 .الدول في مختلف هذه المؤسساتالتي تواجهها  اكلوالشكل التالي يوضح أهم المش

                                                           
 العلوم كلية، لاقتصاديةا في العلومغير منشورة ، أطروحة دكتوراه واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائر ،عثمان لخلف -1

 .21، ص 5112جامعة الجزائر، ، التسيير وعلوم الاقتصادية
 .33 ، صسابقمرجع بة عبد الله، خبا -2
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 (1-5الشكل رقم )
 التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكلأهم المش 

 
 

ماجستير في العلوم  رسالة، واقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائريةشعيب اتشي،  :مصدرال
 .53، ص 1112جامعة الجزائر، ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركالاقتصادية،  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يتم ذكرها  من خلال الجدول التالي تظهر اهم المشاكل التي تواجه
 1بالتفصيل كما يلي:

 لإقامة والمناسب الدائم المكان إيجاد في كبيرة صعوبة الجديد المستثمر يجد ما لباغا :العقار الصناعي اكلمش: أولا
 مناطق إقامة الحكومات لىتتو  لا النامية البلدان ففي ملائمته عدم أو انعدامه أو العقار أسعار ارتفاع بسبب المؤسسة

 العبء ثم ومن المعنية المؤسسات لإقامة الأساسية بالخدمات التحتية البنية مكتملة الصناعة لأغراض خاصة مهيأة
 هذا رأسماله، من جزء تجميد منه يتطلب مما نفسه المستثمر عاتق على يقع والأبنية الملائم المكان تدبير في لأكبرا

 :الأخرى باتالصعو  بعض إلى بالإضافة
 المخصصة للاستثمار؛ (العقار)طول مدة منح الأراضي  -
 ؛الرفض دون مبرر في كثير من الأحيان لعدد من الطلبات -
 ؛اوملاءمتهعدم أو انعدامها أو ارتفاع أسعار الأراضي والمباني  -
 المؤسسات الصغيرة عدم توفر مناطق صناعية مجهزة بالمستلزمات الأساسية المطلوبة لتشجيع الاستثمار في -

مثل هذه القضايا  حيث لا تلبي تقليل تكاليف الإنتاج مثل الطاقة الكهربائية والطرق ووسائل الاتصال،و  ،والمتوسطة
في  وعلى وجه الخصوص أسعار الأراضي الحد الأدنى المطلوب للمؤسسة، ناهيك عن ارتفاع التكاليف التأسيسية

 ؛المناطق الصناعية
مراني وتخصيص المناطق اللازمة لإقامة وتشغيل الصناعات الصغيرة، فقد لا تكون الارض ضعف التخطيط الع -

ة بشكل اقتصادي، كما قد تكون الارض بعيدة عن مناطق أالمتاحة مجهزة بالمستلزمات الاساسية اللازمة لتشغيل المنش
 2أخرى؛يف توافر تسهيلات البنية التحتية مما يحمل المنشأة نفقات النقل الاضافية وتكال

                                                           
 .25-21ص  مرجع سابق، ،شعيب اتشي - 1
 .15، ص 5119، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة ،عبد المطلب عبد الحميد - 2

العمالة الفنية  اكلمش التسويق اكلمش
 المدربة

 مشاكل إدارية 

المحيط  اكلمش
 الجبائي

العقار  اكلمش
 التمويل  اكلمش الصناعي
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كما أن غياب  عتبر القدرة الإدارية والتنظيمية الحجر الأساس في نجاح أي مؤسسة،ت :وتنظيمية إدارية اكلمش: ثانيا
 شديد في الخبرات رتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قصو حيث ، تلك القدرة يسبب فشلها تطورعدم أو 

        نتيجة لعدم تنظيم هذه المؤسسات على أسس علمية تنشأ اكلن بعض المشكما ا،  الإدارية والتنظيمية
 :من الأسباب يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي موعةمج إلى صحيحة، ويرجع ذلك

 (1-6الشكل رقم )
 والتنظيميةالادارية  اكلأهم اسباب المش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماجستير في العلوم  رسالة، ي الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائريةواقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فشعيب اتشي، : المصدر
 .21، ص 5111جامعة الجزائر، ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركالاقتصادية،  

من خلال الشكل أعلاه المتمثل في أهم أسباب المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تواجه المؤسسات يتضح 
بمفاهيم  عن أنماط الإدارة الحديثة التي تأخذ ايختلف تمام"هذه المؤسسات أن نمط الإدارة في توسطة، الصغيرة والم

الادارة الفردية، وهي نمط مختلف عن انماط الادارة، لا أو تسود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اغلب الاحيان الادارة العائلية 
 على مزيج من التقليد والاجتهادات الشخصية ملية الحديثة، وانما يقوميعتمد على الاساليب الع

 عدم اتساق القرارات بسبب نقص القدرة والمهارة الادارية للمدير المالك غير المحترف، وتدخله في كافة شؤون المؤسسة

المتغيرات السريعة في الاسواق، عدم استقرار النصوص التشريعية، مما يحد من قدرة هذه المؤسسات على العمل والتأقلم مع 
 ومواكبة المنافسة المتصاعدة في عالم المال والاعمال

العقليات من حيث انها لم تتهيأ بعد لهضم واستيعاب وفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات، وبالتالي أو مشكلة الذهنيات 
 التعامل معه وفق متطلباته

المختصين في النواحي الادارية والتنظيمية، وكذلك عدم تقديره لأهمية هذه  عدم محاولة صاحب المؤسسة الاستعانة بآراء
 الاستثمارات وحيويتها

 ة الانتاجيةدفي زيا ،عدم الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل

دمين اما لعدم لا يتبع صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الاساليب الحديثة المبنية على التجارب العلمية في معاملة المستخ
 لجهله بهاأو اعترافه باهيتها 
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من نظم الإدارة العلمية  التخصص الوظيفي، تقسيم العمل، تفويض السلطات، اللامركزية في اتخاذ القرارات وغيرها
توسطة تأخذ الطابع الفردي فيما يتعلق بكل من وهذا راجع إلى كون ان أغلب المؤسسات الصغيرة والم 1،"المتطورة

 ؛طريقة التسيير، أو في اتخاذ القرارات
 قطاع يواجهها التي المعوقات أهم من العاملة القوى من المدربة الفنية العمالة :العمالة الفنية المدربة اكلمش ثالثا:

 :التالي الشكل في نوجزها أسباب لعدة ذلك ويرجع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 (1-7الشكل رقم )

 العمالة الفنية المدربة مشاكلأهم أسباب 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماجستير في العلوم        رسالة، واقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائريةشعيب اتشي، : المصدر
 .25، ص 5111جامعة الجزائر، ، تسييرلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الكالاقتصادية،  

يعاني الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع أسعار الضريبية  :المحيط الجبائي اكلمش: رابعا
. وهذا ناتج عن عدم إمساكهم في الغالب دفاتر حسابية منظمة ،لأرباحهم في كثير من الحالات والتقدير الجزافي

 إلىوالإحالة  ل صاحب المؤسسة في سلسلة طويلة من الإجراءات للاعتراض على التقدير،ويترتب على ذلك دخو 
وقد يعجز صاحب . الضرائب برفض الطعن وتأييد تقدير مصالحالأمر اللجان الداخلية ولجان الطعن، وقد ينتهي 

نسب اقتطاع  إلىضاً ويرجع هذا أي ،ف عن النشاطقإعلان إفلاسه والتو  إلىالمؤسسة عن الوفاء بالدين، ويضطر 
كما يشكل هذا  .الاستغلالي وارتفاع الضغط الجبائي الرسوم والضرائب المطبقة على أنشطة هذه المؤسسات في طورها

كما أن . النشاط توسعات في إجراءأو الدين قيدا على المؤسسة في حالة الرغبة في الاقتراض من البنوك لشراء آلات 
                                                           

 .32، ص مرجع سابقشعيب أتشي،  - 1

 .ضعف مستوى التدريب المهني وعدم توافقه مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المجالات  إلىانتقال العمالة من المجالات التي تعمل فيها  إلىقد ادى  ،زيادة الطلب على العمالة الماهرة بالنسبة للمؤسسات الجديدة
على، وينتج عن هذا توظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمل مشكلات واعباء تدريبهم، فضلا عن دفع أجورا ألها التي تعرض 

 .اجور اعلى مرتفعة لبعض التخصصات النادرة لضمان استمرار نشاطها

 الإنتاجية.صة الاعتماد على العمالة الوافدة، وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خا

ما يترك العامل  انه كثير أتوظيف عمال غير مهرة، وتدريبهم اثناء العمل، غير  إلىيضطر صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 
 .العمل هجرد اتقانبموظيفته 
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والتغيرات  الأسعار والمواد الخام لحسبان عند تقديرهم للضريبة التغيرات التي تحدث فيمأموري الضرائب لا يأخذون في ا
مشكلة  .الطاقة الإنتاجية الكاملة التي تحدث في الطاقة المستخدمة حيث غالبا ما يفرضون الضريبة على أساس

مؤسسة، وهذا للتكاليف  إنشاء الضرائب هي من بين أهم العراقيل التي قد يواجهها المستثمرون الجدد إذا رغبوا في
 .فاشلا الإضافية التي تقع على عاتقهم والتي من الممكن أن تجعل نشاطهم من بدايته

تعتبر " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هالتي تعاني من المحيط الجبائي اكلمش إلى إضافة: التسويق اكلمش: خامسا
والمتوسطة، وتختلف هذه الصعوبات باختلاف  ؤسسات الصغيرةالصعوبات التسويقية من اهم الصعوبات التي تواجه الم

هم الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في هذا المجال أتتمثل و  1،نوع المؤسسة وطبيعة النشاط الذي تمارسه"
 2فيما يلي:التسويقي 

هذه المؤسسات في  صعوبة الحصول على المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في ظل غياب جهات متخصصة تلجأ لها -
 طلب الدعم والمشورة الفنية؛

عدم الحرص على جودة المنتج لافتقار هذه المؤسسات للمفاهيم الاساسية للجودة، خاصة في ظل نقص مصادر  -
 التمويل لاقتناء تكنولوجيا عالية لتحديث عناصر الانتاج؛

 المؤسسات بعض وقيام المستوردة، لمنتجاتا منافسة إلى يؤدي مما ،المحلية للمنتجات كافية حوافز توفر عدم -
 إلى يؤدي ما هذا المحلي، جالمنت اسعار عن تقل بأسعار المحلية واقــبالأس منتجاتها رـيتوفب المزاحمة سياسة باتباع ةالأجنبيـ
 الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات؛ ضعف

ؤسسات وضعف كفاءات رجال البيع والتسويق ونقص الخبرة، نقص الوعي التسويقي لدى اصحاب هذه الم -
قلة الموارد المالية الموجهة للعملية الترويجية وتنشيط المبيعات، وعدم كفاية التدريب اللازم للقائمين على  إلى ضافةبالإ

 المؤسسة والعاملين فيها؛
ارتفاع التكاليف، وعدم انتظام الانتاج  إلىاستمرار هذه المؤسسات بالاعتماد على الآلات القديمة وهذا ما يؤدي  -

 وانخفاض معدل الجودة وبالتالي ضعف القدرة التنافسية؛
تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الاجنبية المماثلة في بعض الاحيان مما يحد من حجم الطلب على المنتجات  -

  :ةالتسويقيعوائق الأهم الجدول التالي يوضح  3ه.يتإهمال جانب البحث والتطوير وعدم الاقتناع بأهميته وضرور المحلية. 
                                                           

 .312، ص 5119المؤسسة الجامعية للدراسات وانشر والتوزيع مجد )الجزائرية للكتاب(،  طة،ادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوس ،نبيل جواد - 1
الملتقى الوطني حول واقع وافاق مداخلة في ، الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والمعوقات التي تواجههاالأهمية ، فرحات عباس - 2

 .31-9ص -، ص5131 ماي، 19و 12، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي النظام المحاسبي المالي في
يالعدد السادس، ، آفاق وقيود لجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اآيت عيسى،  - 3 يارتا، مجلة اقتصاديات شمال إفريق لدون ت بن خ عة ا ئر، ، الججام ، 5111زا

 .519ص 
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 (1-9الجدول رقم )
 عوائق التسويق الداخلي والخارجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ماجستير في العلوم        رسالة، راكة الاورو جزائريةواقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الششعيب اتشي،  :المصدر
 .21، ص 5111جامعة الجزائر، ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركالاقتصادية،  

 التيو ، توسطةوالم غيرةصال ؤسساتالمفي مقدمة المعوقات والمشاكل التي تعاني منها  تأتي التمويل: اكل: مشسادسا
صعوبة الحصول على القروض من  ومن اهمهاوضعف فرص الحصول على التمويل الخارجي المناسب،  في صعوبة تتمثل

للحصول على  ،ومتطلباتها ؤسساتمة المعايير المتبعة في البنوك لطبيعة هذه المءوذلك لعدم ملا البنوك التجارية،
من حيث عدم انتظام  ؤسساتللم فضلًا عن الصعوبات المالية الذاتية ،اللازم بشروط ميسرة وملائمة التمويل

 1.زيد من درجة مخاطر الائتمان الممنوح لهات تيالتدفقات المالية الداخلة ال
                                                           

الأكاديمية كلية الإدارة والاقتصاد، ، في الاقتصاد ، رسالة ماجستيرالتنمية استراتيجيةلأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل ا ،ميساء حبيب سلمان -1

 .21- 21ص -، ص5119المفتوحة بالدانمارك، العربية 

 عوائق التسويق الخارجية عوائق التسويق الداخلية

مشكلة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين الناتجة عن  -
ضعف الايرادات  إلىانخفاض مستويات الدخل، مما يؤدي 

سسة للبيع البيعية، بسبب صغر الكميات المطلوبة واضطرار المؤ 
 أسعار رخيصة نسبيا.ب

 إلىيفتقر صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة  -
الوعي التسويقي، ويعاني من نقص كفاءات رجال البيع 
والتسويق، وقصور المعلومات عن احوال السوق ومستويات 

 الاسعار وطبيعة السلع والخدمات المنافسة.
على الترويج وتنشيط تنقصه الامكانيات المادية للإنفاق  -

المبيعات مثل الاشتراك في المعرض والاعلان في الاسواق ومنافذ 
 إلىالتسويق البعيدة ولذلك يضطر صاحب المؤسسة الصغيرة 
 إلىالاعتماد على الوسطاء من التجار في عملية التسويق، و 

حد كبير، مما ينعكس سلبا على  إلى ةقبول اسعار منخفض
 معدلات الربحية.

توفر مستلزمات الانتاج المستوردة اللازمة لتصنيع سلعة عدم  -
المؤسسات الصغيرة  صادفهاالتصدير، والصعوبات التي ت

وعدم الاهتمام  ،والمتوسطة في الحصول على حصص لاستيرادها
الكافي بإنتاج سلع بمواصفات عالمية، وعدم الدقة في التشطيب 

 النهائي.
 .ت المشرفةتعقد اجراءات التصدير، وتعدد الجها -
عـدم اهتمـام الشـركات التجاريـة بتسـويق منتجـات المؤسســات  -

الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة، نظــــــــــرا لتنوعهــــــــــا وضــــــــــآلة الطلبــــــــــات في                
مجهودات مضاعفة غير مجزية بالنسبة لمـا  إلىالبداية، واحتياجاتها 

 تحصل عليه من تعاملها في السلع التقليدية.
دعاية والترويج للسلع المصدرة، عدم وجود اهتمام كاف بال -

فضلا عن قصور البيانات والمعلومات عن احتياجات ورغبات 
 ذواق المستهلكين بالأسواق الاجنبية.أو 
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 التمويل ومصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفهوم: الثانيالمطلب 
إذ لا يوجد  ،ثينمن طرف الباحكبيرين هتمام  وا بأهمية بالغةظى يحو  ،يعتبر التمويل من أقدم فروع علم الاقتصاد

 يظهر في جميع المجالات.التمويل كما ان  فيما بينهم.موحد للتمويل نظرا لاختلاف وجهات نظر  تعريف
يشكل التمويل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة وتوسيعها وتدعيم رأس المال أولا: تعريف التمويل: 

 نذكر من بينها:و  ،وقد تعددت تعاريف التمويل

 العام المعنى ينصرفمعنيين معنى عام ومعنى خاص، حيث  إلىهناك من يعرف التمويل بالنظر  لتعريف الأول:ا -

 الذاتية مواردها على وتعتمد المشروعات في الأساس الاقتصادي، بالنشاط للقيام اللازمة الأموال تدبير إلى للتمويل

 لسد الأموال من فائضا ممن يملكون غيرها إلى المشروعات تلك اتجهت بذلك تفي لم فإذا الاقتصادية، أنشطتها لتمويل

 العجز فئات إلى المالي فئات الفائض من التمويلية القدرة نقلأنه  إلى للتمويل الخاص المعنى ينصرف ولهذا العجز، هذا

 مؤسساتك ماليا بينهما وسيطا يتدخل قد كما وآخر، مشروع بين التمويلية للقدرة النقل هذا يكون وقد ،المالي

 1التمويل.
 2نه الامداد بالأموال في أوقات الحاجة اليها.أيعرف التمويل بالتعريف الثاني:  -
 احتياجاتها كل تلبية إلى المؤسسة خلالها من تصل التي العمليات مجموع بأنه" ف التمويليعر تم تيالتعريف الثالث:  -

 في الأوساط المتوفرة للقروض اللاحقة والزيادات موالالأ من الأولي بالتخصيصالأمر  تعلق سواء الأموال، من رؤوس

 الخواصأو  الجماعات المحليةأو  العامة، والخزينة الدولة طرف من الممنوحة المساهماتأو  المالية، والهياكل العامة

 3."وغيرها
المالية  ية والأدواتوهي تشمل الخدمات المال ،ويمكن تعريف التمويل بأنها فن وعلم إدارة المالالتعريف الرابع:  -

وظيفة المالية هي الحصول على الأموال واستخدامها الفعال ال ه،توفير المال في وقت الحاجة إلي إلىوالتمويل أيضا يشير 
 4احتياجات المؤسسة.في 
المناسبة للحصول على الأموال واختيار وتقييم تلك  وسائلالبحث عن البأنه يعرف التمويل التعريف الخامس:  -
 5والحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات والتزامات المنشأة المالية. سائلو ال

                                                           
دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة الملتقى الاخلة في مد، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةأشرف محمد دوابه،  - 1

 .2، ص 5119أفريل،  31و31والمتوسطة في الدول العربية، مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف، الجزائر،
 .5، ص 5131، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ التمويلطارق الحاج،  - 2
 التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كليةعلوم التسيير، في ماجستير رسالة ، تمويل المؤسسات الاقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائرزواوي فضيلة،  - 3

 .35، ص5119 بوقرة، بومرداس، الجزائر،، جامعة محمد التجارية والعلوم
4 - C. Paramasivan and T.Subramanian, Financial management, New Age international, New Delhi, 2008, P 1. 

 .11 ، ص5111الفكر، عمان،  دار ،المالي والتحليل الإدارة الزغبي، محمد هيثم - 5
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، وأنه عامأو  خاص مشروع تطويرأو  لإنشاء اللازمة النقدية مبالغلل توفيرأنه  التمويل يعرف التعريف السادس: -
حيث  تقليدية، نظرة المشروع يمثل تطويرأو  لتشغيل هااستخدام بغرض الأموال على الحصول قصد بهي التمويل باعتبار

 متاحة مصادر عدة بين المفاضلة طريق عن للأموال مصدر أفضل تحديد علىللوظيفة التمويلية  ترتكز النظرة الحديثة

بأن التمويل يتمثل في الحصول على نستخلص السابقة من خلال التعاريف  1والعائد. التكلفة دراسة خلال من
 ، والتي تضمن بقاء واستمرارية المؤسسة.أوقات الحاجة إليهل من أفضل المصادر المتاحة، وفي الأموا

 2يلي: كما وهي التمويل فيها يظهر التي الفضاءات في التمويل مجالات تتمثل ثانيا: مجالات التمويل:

 التي البيئة بمثابة وهي والأخلاقية، والاجتماعية والقانونية والسياسية الاقتصادية المتغيرات تلك : وهيالمالية البيئة -2

 :تتألف من وآليا للمؤسسة، المالي المدير فيها يعمل

 ؛المالية المؤسسة باحتياجاتها يزودون الذين والمستثمرون المقرضون يوجد حيث :المالية الأسواق -

 منتجاتها وتصريفالإنتاجية  العملية مدخلات من يلزمها ما المؤسسة تقتني حيث: والخدمات السلع أسواق -

 ؛وخدماتها

 ؛والمجتمع الحكومة دخل( من عليه تحصل )ما المؤسسة مشاركة الضريبي: وهو النظام -
 السائد النظام حسب وذلك لنفس المجتمع لآخر مكان ومن لآخر زمن ومن لآخر مجتمع من المالية البيئة تختلف

 الحالية المالية البيئة فمثلا أخرى، مالية بيئة من أفضل اليةم بيئة ذلك وجود عن ينتج مما معين، وقت في المجتمع ذلك في

 إلى الموجه حالة الاقتصاد من انتقل الاقتصاد أن لكون والثمانينيات السبعينيات في عليه كانت عما الجزائر، تختلف في

 خصخصة وكذا تثماروالاس التمويل عمليات فيما يخص جذريا تغيرا تبعه والذي ،السوق( )اقتصاد الحر الاقتصاد حالة

 إلى مساعدة بيئة هي الجزائر في اليوم المالية البيئة أن نقول أن يمكن عامة فيه، وبصفة الشروع بدأ الذي المالي القطاع

 ؛المنظور هذا ما من حد

 مشاركتهاأو  المؤسسة في ملكية نصيب بأخذ للمستثمر يسمح الذي القانوني الإطار في : والمتمثلةالمالية الأدوات -2
 روضـــوالق والأسهم والكمبيالات السندات مثل التجارية الأوراق المالية في ممثلة الأدوات وهذه كليهما،أو   أرباحها في

 يعطي سهمأو  نقدية، بتدفقات المطالبة في الحق صاحبه يعطي صك عن تعبر المالية عامة فالأداة وبصفة المصرفية،
 فائــدة على الحصول في الحق صاحبه يعطي سنـــدأو  الأرباح، إلى ضافةبالإ ـــةالمؤسس من جـزء ملكيـــة في الحـق مالكـــه

 هذه ادــإيج في الأولى اليد والبنوك الــالم لرجال(. السند قيمة) الدين لـــأص إلى ضافةبالإ محددة مواعيد في عــتدف ددةــــمح
                                                           

 .52، ص5111الجزائر، عنابة، العلوم، دار ،الاقتصادية المنشآت تمويل بوراس، أحمد  - 1
غير منشورة في العلوم  ، أطروحة دكتوراهالتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مقارنة وانعكاساته علىعن طريق الافتراض  تمويل الاستثماراتسليمان بوفاسة،  - 2

 .35-33ص -ص ،5111كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الاقتصادية، 
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 الحالية في أوراقها المتاجرةأو  الجديدة المالية لأوراقا إصدار على المؤسسة تساعد استثمار في بنوك والمتمثلة الأدوات
 والمؤسسات مقابل الأفراد القيام بإقراض مع مسبقا محددة فائدة مقابل الاستثمارية الودائع بقبول تقوم تجارية بنوكو 

 التي مؤسسة والأمواللل تدخل التي الأموال على بالإشراف يقوم المالي المدير يمثلهاالذي  المالية الإدارةو  ،كذلك فائدة

 على يكون أن المالي المدير على ناجعة، ويجب بكيفية واستخدامها أفضلها اختيار إلى إضافة طرفها، من تستخدم

 .مضافة قيمة تحقيق له تكفل بما المالية لاحتياجاته المناسب من الاختيار لتمكينه المالية، الأدوات لهذه واسع إطلاع
تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل حياتها : ات الصغيرة والمتوسطةمصادر تمويل المؤسسثالثا: 

تتغير الاحتياجات والمصادر المالية للشركات مع مرور حيث " مختلف مصادر التمويل لتغطية احتياجاتها التمويلية، إلى
الريادي، والدعم الوارد من  مدخرات ، مثلالداخلية صادرالمالناشئة  من المتوقع أن تستخدم الشركاتأنه  الوقت، إذ

جانب الحصول على الائتمان من جهات خارجية. وكلما نمت الشركات  إلى الأصدقاء والعائلة والزملاء والشركاء،
بالاستثمار في أسهم الشركة، كما أن معدلات  الراغبينكلما حظيت باهتمام المستثمرين  وحصلت على سمعة إيجابية،

، قد ترغب الشركة الكبيرة في أن تصبح شركة واخيرافعة تسهل الحصول على قروض بنكية. المرت التدفق النقدي
التالي البياني الشكل  1".المالية من خلال طرح الأسهم الأوراقعامة للحصول على مصادر تمويل من سوق  مساهمة

 يوضح الاحتياجات التمويلية بالتزامن مع مراحل تطور حياة المؤسسة.
 (1-8الشكل رقم )

 الاحتياجات التمويلية وحجم المؤسسة
 

 
 
 
 
 
 
 

 .13، ص 5133، الرواد الشباب، الأردن، أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: صوتنا، المصدر

                                                           
 .80ص ، 0200، الرواد الشباب، الأردن، أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطةصوتنا،  - 1
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مرحلة -كلما كانت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في المراحل الأولى من حياتها أنه   يتضح من خلال الشكل
بطة بها عالية جدا، والعكس صحيح في حالة النمو والتوسع التي تصبح فيها كلما كانت المخاطر المرت -الإنشاء

المخاطر متدنية مقارنة بالمراحل الأولى من حياتها، حيث تختلف المصادر التمويلية التي من خلالها تغطي المؤسسات 
 .الصغيرة والمتوسطة احتياجاتها التمويلية باختلاف مراحل حياتها

 :يلـيفيما المصادر التمويلية تتمثل هذه اذ ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتمويل التتعدد وتتنوع مصادر 

 قبل مصادر التمويل الداخليةمصادر التمويل  إلىتلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :داخليةالمصادر التمويل  -2
 1فيما يلي:المصادر هذه حيث تتمثل  لأخرى،ا
أو المقدم من صاحب المشروع نفسه، سواء في بداية تكوين المشروع المدخرات الشخصية للمالكين: هي التمويل  .أ

س المال العامل حيث يعزز عندها صاحب المشروع الأموال المقدمة أزيادة ر أو التوسع في المشروع  إلىعند الحاجة 
المشروع للمشروع بأموال إضافية جديدة لم تكن أصلا داخلة في أصول المشروع بتحويل بعض املاكه الخاصة لخدمة 

 إلىالذي يملكه. وتعتمد نسبة عالية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا النوع من التمويل، ولابد من التنويه 
 استثمارات منتجة؛ إلىالعمل يحولها من مدخرات مجمدة  إلىأن دخول هذه المدخرات 

 قارب والأصدقاء لطلب التمويل عندالأسرة والأ إلىالعائلة والأصدقاء: تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .ب
الحاجة، وغالبا ما يقدم هؤلاء التمويل دون طلب الضمانات الكبيرة بسبب العلاقة الشخصية مع المالك وغالبا ما 
تكون هذه القروض بدون فائدة محددة سلفا، وغير محددة المدة بشكل دقيق، ولكن يعاب عليها التدخل المحتمل في 

أن يكون هذا التمويل مناسبا إذا كان هناك اتفاق داخلي  ذا كانت المبالغ المقدمة كبيرة. ويمكنإدارة المؤسسة خاصة إ
 ث لا يشعر هؤلاء بالغبن؛يمع المالك على تقديم نسبة معينة من الأرباح لهم مقابل هذه القروض بح

للتمويل، حيث تقوم الشركات تعتبر الأرباح المحتجزة من اهم المصادر الداخلية  الاحتياطات والأرباح المحتجزة: .ج
بتمويل جزء كبير من احتياجاتها المالية بواسطة الأرباح المحققة، فالأرباح التي تحققها الشركة يمكن الاحتفاظ بها لغرض 

 الاحتفاظ بجزء منها وتوزيع الباقي كأرباح على المساهمين.أو توزيعها على المساهمين، أو إعادة استثمارها، 
والمتوسطة، وذلك  يحتل التمويل غير الرسمي أهمية كبيرة في تمويل المؤسسات الصغيرة ر الرسمية:مصادر التمويل غي -2

النشاط الاقتصادي في  نسبة كبيرة من الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ؤسساتالأكثر شيوعا وتطبيقا لتمويل الم" باعتباره
والمنتجين وأهل الحرف  هم صغار المزارعين اداتهفوح صفة الشركة االدول النامية، ومعظم هذه المشروعات ليست له

                                                           
 .399 ، صسابقمرجع فايز جمعة صالح وعبد الستار محمد العلي،  - 1
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ما يكون  امحاسبية وليسوا مسجلين في أي مكتب حكومي، وكثير  والتجار من المستقلين، وهم لا يحتفظون ببيانات
 إلى ،ايأعمال، وخلصت الدراسات الحديثة التي حاولت تقدير أهمية هذا القطاع كم غير مرخص لهم بالعمل كرجال

تيبات المالية الرسمية غير تر النامية، وكثيرا ما تكون ال دانالقوة العاملة في بعض البل من %11 إلى %11 يمثل منأنه 
اللازم  وحينئذ يكون التمويل غير الرسمي هو القناة المناسبة للحصول على التمويلع. احتياجات هذا القطا  متفقة مع

 ؤسساتلمل غير الرسمي يقدم معظم الخدمات المالية لهم، ولذا جاء في تقرير البنك الدولي أن قطاع التمويل
 2وتتمثل مصادر التمويل غير الرسمية في كل من: 1ة".الصغير 

واحد ولا  وعادة تكون قروض قصيرة الأجل ولو لمجرد يوم القروض بفائدة مرتفعة جدًا، يقدمون هم الذينالمرابين:  .أ
  يقرضون إلا العملاء الذين يثقون بهم منذ زمن بعيد؛

عينية يمكن تداولها في أصولا الرهونات(: وهؤلاء يقدمون خدماتهم التمويلية لمن يملك  )محلاتمداينو الرهونات  .ب
الأجل بنسبة أقل من قيمة الأصول  ويحصلون على قرض قصير ،ا حيازيا لدى المقرضنفيقومون برهنها ره ،السوق
المرهون، وبمجرد انتهاء هذه المدة بدون الأصل يسترد  ددةوإذا قام المقترض بسداد القرض في خلال المدة المح ،المرهونة

لا يهتم بأية معلومات عن المقترض عند الإقراض لأن الرهن يكفيه  ، والذيالأصلالدائن يستولي على  سداد فإن
 ؛بسبب توقف المدين عن السداد لا يهتمأنه  كما مخاطر الائتمان

بمبلغ من المال مقابل التزام المزارع  الصناعأو التاجر أحد الزراع  ويلويتم ذلك من خلال تمإقراض التجار لزبائنهم:  .ج
فائدة لالتاجر  يعلى تقاض واالإنتاج، وقد يتفق الانتهاء منأو التاجر وقت الحصاد  إلى لاالصانع ببيع إنتاجه كامأو 

آخر يمكن أن يتم  ويكون أقل من سعر السوق، وفى ترتيب السعر الذي يشترى به من خلال مراعاةأو صريحة، 
إتمام أو ا بتقديم مستلزمات الإنتاج من التاجر على أن يحصل على كمية أكبر من الناتج عند الحصاد يالتمويل عين

 ؛الصنع
نى عنه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وان غ يرى البعض أن سوق الاقراض غير الرسمي يوفر مصدر تمويلي لا

ض تعكس ندرة الموارد المتاحة للإقراض في الدول النامية فمثلا يمثل الإقراض غير أسعار الفائدة المرتفعة على القرو 
من الائتمان في السوق غير الرسمي موجه  %11و  %11من جملة القروض، وما بين  %11الرسمي في جمهورية كوريا 

لة قروض المؤسسات من جم %12للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كوريا، وفي النيجر يمثل الائتمان غير الرسمي 
 .%21، والهند %22، تايلاند %91، سيريلانكا %12، نيجريا %92الريفية، وفي الباكستان 

                                                           
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في لالندوة الدولية مداخلة في ، التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسميةمحمد عبد الحليم عمر،   - 1

 .6، ص 0226ماي،  08-06ف، سطيفرحات عباس، الاقتصاديات المغاربية، جامعة 
 .080-080ص -ص ،مرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد،  - 2
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غير الرسمية و  ،داخليةمصادر التمويل ال إلى إضافةتعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الرسمية:مصادر التمويل  -3
 أساسا في: المتمثلة  رسميةعلى مصادر التمويل ال

 ليس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنه  تعتبر البنوك مصدر ائتمان بجميع أحواله، إلا أننا نجدتجارية: البنوك ال .أ
لسد احتياجاتها الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات ملحوظ في الاقتراض منها، حيث أن تلك البنوك تمنح قروضها  نصيب

متفق عليها إذ تحصل "على ق شروط وضمانات التمويلية مقابل حصول البنك على فائدة مقابل هذا القرض وهذا وف
 تقدم البنوك نوعين من القروض 1على شكل أراضي وعقارات"، %352معدلات ضمانات إضافية على الأقل 

القروض ما تقدم البنوك وغالبا  ،الاجلوقروض استثمارية طويلة  الأجل،قروض استغلالية قصيرة  المتمثلة في
 لمواجهة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استعمالاالأكثر  التي تعتبرالاستغلالية 

يعد نظام التمويل في البنوك الإسلامية نظاما مستقرا في الوقت الحالي ظهر ما يعرف بالبنوك الإسلامية، حيث "
الي لا وبالت ،ترسيخ مبدأ التعاون والحرية، حيث تحكمه قيم وقواعد تعود بالمنفعة على طرفي التبادل إلىومرن يهدف 

خر. يعتبر التمويل الإسلامي بمثابة تقنيات تمويلية بديلة للنظام الممول المعمول به في يربح طرف على حساب الآ
التمويل أو البنوك الكلاسيكية المبني أساسا على سعر الفائدة وعلى سبيل المثال نذكر من الصيغ التمويلية الاستثمار 

التمويل و  صاحب الفكرة(، التمويل بالمشاركة )البنك يساهم في التمويل( بالمضاربة )البنك هو الممول والمستثمر
 2".بالمرابحة )البنك يتكفل بشراء التجهيزات ووسائل الانتاج(

تمنح المؤسسات والهيئات " قروض الهيئات والمؤسسات المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .ب
ة والمتوسطة الحكومية منها وغير الحكومية قروضا شبه مجانية بأسعار المتخصصة في تمويل ودعم المؤسسات الصغير 

 ؛فائدة بسيطة وبدون ضمانات

على الرغم من أهمية هذه المؤسسات والهيئات فإن مساهمتها محدودة وتحكمها إجراءات بيروقراطية كبيرة  
الأمريكية، مؤسسات الدعم والتمويل  خاصة في بلدان العالم الثالث ومن أمثلتها ما يلي: ادارة المشروعات الصغيرة

المتخصصة لتمويل هذه المؤسسات في الهند واندونيسيا، هيئات الدعم في اليابان، هيئات الدعم والتمويل في الجزائر 
وترقية الاستثمار(، بنك الانماء الصناعي، مؤسسة الإقراض الزراعي ومؤسسة  دعموكالة و باب ش)وكالة دعم وتشغيل ال

 3."في المملكة، الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز الحرفيين في مصرنهر الأردن 

                                                           
 .000، ص مرجع سابقليث عبدالله القهيوي وبلال محمود الوادي،  - 1
 دوليال ملتقىاخلة في المد ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل مصدر أحدث والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل بورصة ايمان، وبومود الشريف ريحان - 2

 .2 ص ،5119 أفريل، 31و 31 الشلف، جامعة افريقيا، شمال واقتصاديات العولمة مخبر العربية، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول
 .321، ص سابقمرجع رابح خوني ورقية حساني،  - 3
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 والمتوسطة الصغيرة المشاكل التمويلية في المؤسسات: الثالثالمطلب 
حياتها ، وذلك عبر مراحل لها ةاللازمالتمويلية  الصغيرة والمتوسطة على الاحتياجاتت ؤسساالم تتوفرقد لا 

أول صدر تمويل كم  مصادر التمويل الداخليةكانت  ، فإنالمتاحة امامها التمويل مصادر التي تختلف فيها ،المختلفة
     مصادر التمويل  إلىهذه المؤسسات سوف تلجأ فلا شك أن  ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير كافية

الحصول على  فيالجدول التالي يوضح قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  ،القروضفي الخارجية، والمتمثلة اساسا 
  .الأوسطعض دول منطقة الشرق لب بالنسبةوهذا  ،تمجموعة من المؤشرا بالاعتماد على القروض

 (1-10الجدول رقم )
 مؤشرات الحصول على التمويل      

 الدولة
توافر الخدمات 

 المالية
القدرة على تحمل 

 تكاليف الخدمات المالية
التمويل من خلال 

 السوق المحلي
 سهولة الحصول
 على القروض

 5.19 1.13 2.11 2.12 الاردن

 5.21 5.31 5.15 5.15 الجزائر

 2.99 2.91 2.19 9.19 البحرين

 5.99 2.51 2.15 2.2 مصر

 1.25 1.95 2.29 2.11 الكويت

 1.23 5.99 2.93 2.13 لبنان

 1.51 2.52 2.22 2.19 المغرب

 1.91 2.29 1.95 2.12 سلطنة عمان

 2.51 2.11 2.9 2.21 قطر

 2.21 2.33 2.12 2.23 السعودية

 5.12 1.23 1.23 1.92 سوريا

 1.12 2.11 2.15 2.22 تونس

 2.51 2.53 2.11 2.21 الامارات

 3.52 3.3 5.21 5.95 اليمن

 متوسط منطقة
 3.2 3.7 0.20 0.00 الشرق الاوسط

 .312-311ص -، ص5133ردن، ، الرواد الشباب، الأأجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطةصوتنا، : المصدر
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يتضح من خلال هذا الجدول ان هناك تفاوت حسب كل مؤشر من مؤشرات الحصول على التمويل بين 
مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في دول منطقة الشرق الأوسط، حيث يلاحظ انخفاض كل من مؤشر 

الخدمات المالية، ومؤشر التمويل من خلال السوق المحلي  توافر الخدمات التمويلية، ومؤشر القدرة على تحمل تكاليف
وأخيرا مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهذا في كل من الجزائر، مصر، سوريا واليمن عن متوسط منطقة الشرق 

انخفاض مؤشر التمويل من خلال السوق المحلي عن متوسط منطقة الشرق المتوسط وهذا  إلى ضافةالأوسط. بالإ
راجع لعدة أسباب وذلك ، عن التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلبنان، وهذا ما يؤكد احجام البنوك بالنسبة 

تحجم البنوك التجارية عن تمويل المؤسسات الصغيرة كما بالتزاماتها.  المؤسسات  وفها من عدم وفاء هذهتخ"منها 
عدد محدود من العملاء  إلىضل إقراض مبالغ مالية كبيرة وأن البنوك تف خاصة ،والمتوسطة باعتباره تمويلا بمخاطر عالية

 والشكل التالي يوضح ذلك: 1"،كبيرة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن إقراض مبالغ صغيرة على أعداد
 (1-9الشكل رقم )

 أهم أسباب إحجام البنوك عن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماجستير في العلوم        رسالة، واقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائريةي، شعيب اتش :المصدر
 .29ص  ،5111جامعة الجزائر، ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييركالاقتصادية،  

                                                           
 .56، ص مرجع سابقشعيب اتشي،  - 1

  تحتاج عمليات اقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقتا طويلا من البنوك للدراسة
 والسداد. والبحث ثم متابعة القروض

 اسباب ادارية

اسباب 
 اقتصادية

 جانبا من التكاليف، بسبب ضآلة  يتحقق القروض الصغيرة عائدا منخفضا لا يغط
حجم معاملات اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع درجة المخاطر في 

المؤسسات لا يتوفر عنها المعلومات الكافية بالمقارنة مع  فرديةاقراضها، واغلبها مؤسسات 
 الكبيرة.

 .ان نسبة فشل وتعثر هذه المؤسسات عالية، وعليه فإن المخاطر عالية جدا 

 اسباب 
 ثقافية

  عدم توفر الوعي المصرفي لدى اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم اعتيادهم
 على التعامل مع البنوك، مما يصعب عملية التوافق مع احتياجات البنوك.

 لثقافية والمهنية التخصصية لطالب القرض الصغير، وقد انتهى هذا تعدد الخلفيات ا
 والاملاك. الاراضي نزعالتعامل في كثير من الاحيان، على سبيل المثال، 
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اني من مجموعة من المشاكل التمويلية والتي يتضح من خلال الشكل أعلاه ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تع
أسباب إدارية أي متعلقة بالبنوك بحد ذاتها،  إلىتؤثر بدورها على استمرارية هذه المؤسسات وضمان بقائها، التي تعود 

ثقافة  إلىثقافة كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، و  إلىأسباب ثقافية تعود  أو إلىأسباب اقتصادية، أو 
 البنوك من جهة أخرى، ويتم عرض أكثر تفصيل لهذه المشاكل كما يلي:

"ينتج عن عدم القدرة على الحصول على التمويل بالملكية  عدم القدرة على الحصول على التمويل بالملكية: -2
نقص في مستويات السيولة، وهذا ما اوضحته الدراسة التي قامت بها مؤسسة روبرت موريس والتي تعد من أكبر 

عالمية في التحليل المالي، ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني انخفاض درجة السيولة، ويعود هذا ال ؤسسةلما
وهذا ما  1ارتفاع مستويات الائتمان والتي تحصل عليها المؤسسات من المصادر المختلفة"، إلىالانخفاض بصورة رئيسية 
ويل بالمليكة المرتبة الأولى من بين مجموعة المعوقات التمويلية يحتل فيه مشكل غياب التم ذييوضحه الشكل التالي ال

 التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا مقارنة بالمؤسسات الكبيرة.
 (1-10الشكل رقم )

 غياب التمويل بالملكية
 
 
 
 
 
 
 

Source : Morten Balling and auther, Financing SMEs in Europe, Société Universitaire Européenne de 

Recherches Financières (SUERF), Vienna, 2009, P 75. 

حصولها على و  المؤسسة حجممن  لك بين عكسية علاقة هناك انأعلاه  الشكل هذا خلال من يتضح
ن من المؤسسات الكبيرة فقط لا تستطيع الحصول على التمويل ع %31حوالي أنه  حيث الملكية، طريق عن التمويل

 منها لا تستطيع التمويل عن طريق الملكيـــة %91طريق الملكية، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفوق نسبة 
                                                           

 .099-098ص -، الجامعة العمالية، طنطا، صدور التأجير التمويلي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةسيد، مصطفى كمال ال - 1
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 الصغيرة المؤسسات عكس على الملكية طريق عن التمويل على الحصول استطاعت كبيرة المؤسسة كانت كلماأي  
 1بلجيكا والبرتغال الثلث من اجمالي الميزانية". يمثل "التمويل بالملكية في كل من فرنسا،. والمتوسطة

 إلىتنظر البنوك المانحة للتمويل  المخاطر العالية المتوقعة والمقترنة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2
من خلال أن اصحاب هذه المؤسسات غالبا لا  ،غير جديرة بالثقة الائتمانية أنها  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على

ذلك فإن  إلى ضافةبالإ ،لك القدرة على التقدم بدراسة الجدوى وخطط العمل التي يقدمها العملاء الكبارتم
الضمان الذي يكفل استرداد البنوك لتمويلها، وحتى ان وجد الضمان في بعض الحالات المعدودة  إلىالمؤسسات تفتقر 

لبنوك على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا فإن الإجراءات القضائية البطيئة، والتكلفة تحول دون اقدام ا
القروض، خاصة إذا اخذنا في الاعتبار ضآلة قيمة أو لارتفاع التكلفة الثابتة لحيازة هذه الضمانات للوفاء بالتمويل 

الشكل البياني يوضح حجم الضمانات التي  2تلك الضمانات في حالة القروض الصغيرة بالنسبة لتكلفة حيازتها.
طلبها البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخاصة باثني عشر دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ت

 والمتمثل فيما يلي: 5131وهذا لسنة 
 (1-11الشكل رقم )

 نسبة الضمانات المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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Source: OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: An OECD Scoreboard, Organisation for 

Economic Cooperation and Development Publishing, 2015, Paris, P 43. 

                                                           
1 - Morten Balling and auther, Financing SMEs in Europe, Société Universitaire Européenne de Recherches Financières 

(SUERF), Vienna, 2009, P 75. 
 .626، ص مرجع سابقكمال السيد، مصطفى  - 2
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ان جميع الدول محل الدراسة يتم فيها الطلب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم يتضح أعلاه من الجدول 
أنه  حيث ،أخرى إلىالتمويل البنكي، ولكن تتفاوت نسبة هذه الضمانات من دولة  إلىالضمانات من اجل الوصول 

في معظم الدول محل الدراسة نجد ان أكثر من نصف القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون مضمونة 
ل المراتب الأولى من دولة سلوفاكيا والبرتغال وسويسرا وبلجيكا تحتمن نجد ان كل أخرى هذا من جهة، ومن جهة 

 %311حيث حجم القروض المضمونة، إذ من بين هذه الدول بلغت نسبة القروض المضمونة في دولة سلوفاكيا حوالي
، ودولة بريطانيا تمثل نسبة ضئيلة مقارنة افي حين نجد ان نسبة الضمانات المقدمة في كل من دولة إسبانيا، ودولة فنلند

 من أصل أثني عشر دولة.بالدول التسع المتبقية وهذا 

ان المشاكل التي تواجه عمليات منح  افتقار المعلومات الكافية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3
القروض من المؤسسات المالية هي عدم وجود معلومات كافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذا أن "المشكلة 

التمويل المطلوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو اختلاف المعلومات الرئيسية التي تواجه البنوك وتمنعها من توفير 
في سوق الائتمان. وتظهر هذه المشكلة كون صاحب المؤسسة هو أفضل من يعرف عن مقومات وعوامل نجاح وفشل 

قائم ان تحليل تمويل هذا النوع من المؤسسات  إلىحتى ولو كان البنك، ولابد من الإشارة آخر  مشروعه من أي طرف
على أساس افتراضي نظرا لقلة وندرة المعلومات عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الوضع غير موجود في 
المؤسسات الكبيرة نظرا لتوفر البيانات المالية المنشورة وبالتالي فإن مشكلة البنك هنا هي حول قدرة وإمكانية البنك 

 عن التمييز بين المقترض الجيد والسيئ؛
ما يسمى بالاختيار الخاطئ  إلىلدراسات السابقة بأن اختلاف المعلومات في سوق الائتمان تؤدي بينت ا

المخاطرة الأخلاقية )جهود المقترضين الخفية(، والاختيار الخاطئ يعرف بانه عدم  إلى)النوع الخفي من المقترضين(، و 
ا يخلق للمقترض الضعيف )السيئ( حوافز لإظهار قدرة البنك على التمييز بين نوعين من المقترضين الجيد والسيئ، مم

مقترض جيد. أما مشكلة المخاطرة الأخلاقية بأنها عندما يكون نجاح المقترض مرهون ومرتبط بمجموعة أنه  نفسه على
من الجهود غير الممكن مراقبتها بكفاءة، فقد يكون المقترض غير جدي في طرح هذا الموضوع، ولكن لابد من توافر 

تظهر الوضع الحقيقي للمقترض ومن أبرز هذه الأمور في هذا الجانب هي حجم الضمانات وسعر الفائدة عوامل 
الصغيرة والمتوسطة )المفوضية للمؤسسات  الأوربيوفقا للمرصد  1والتي لها دور مميز في تصميم عقد منح الائتمان".

 ،الصغيرة والمتوسطة الحجمؤسسات القروض للم شرط أساسي لمنح بمثابةتوفر المعلومات يعتبر "(، 5111الأوروبية، 

                                                           
 .50ص  مرجع سابقليث عبدالله القهيوي وبلال محمود الوادي،  - 1
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الخسارة من حوالي ثلثي الأرباح إلا على الميزانيات العمومية وحسابات  تحصلأن البنوك لا  إلىولكن الدلائل تشير 
كون يتوفير الميزانيات العمومية وحساب الأرباح والخسائر سوف  في الواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.من عملائها 

الشكل البياني التالي يوضح  1".لجميع الشركات في أوروبا من أجل الحصول على التمويل المصرفي ارطا موحدش
يرة والمتوسطة إشكالية عدم توفر المعلومات، وذلك من خلال مدى توفر المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسات الصغ

 حسب مختلف البلدان.
 (1-12الشكل رقم )

 الية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوافر المعلومات الم
 
 
 
 
 

 
 

 

Source: Amit Bouri and Other, Report on Support to SMEs in Developing Countries through 

Financial Intermediaries, Dalbero, 2011, P 24.  
في حصول المؤسسات  معدل الفائدة السائد يؤدي دورا هاما ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة:  -0

الصغيرة والمتوسطة على التمويل، حيث "ان ارتفاع درجة المخاطرة التي يتحملها الدائنون عند الموافقة على تمويل تلك 
تقاضي معدلات اعلى للفائدة على القروض التي يتم منحها لتلك المؤسسات، ويعود ارتفاع  إلىالمؤسسات، يدفعهم 

الية المتمثلة في كل من عدم توفر قوائم وتقارير مالية سليمة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها العوامل الت إلىتلك المخاطرة 
المؤسسات بصورة سليمة. واعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في أغلب الأحيان على  هفي تقييم المراكز المالية لهذ

هذين الشخصيين سواء بسبب أو هذا الشخص اثنين في إدارة أنشطتها المتنوعة مما يعني ان اختفاء أو شخص واحد 
لأسباب أخرى، يحمل في طياته إمكانية حدوث انخفاض في الربحية وكفاءة تلك المشروعات في أو المرض أو الوفاة 

                                                           
1 - Morten Balling and auther, Op-Cit, P-P 76-77. 
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بعض الأحيان، بل وفشلها التام في أحيان أخرى. عدم التنويع في أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على منتج 
من المنتجات مما يحيل إجراءات تلك المؤسسات عرضة للتقلبات الحادة تبعا لتقلبات الطلب  عدد محدودأو واحد 

أعلى من الفوائد على القروض التي تمنح  رعلى منتجاتها، وللتعويض عن هذه المخاطر يقوم المقرضون بفرض أسعا
ا التمويلية، فضلا عن إضعاف لهذه المؤسسات، مما يحملها بأعباء إضافية جديدة، تساهم في زيادة حدة مشكلاته

 1قدرتها على التوسع في الاقتراض مسبقا".
 تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد العربية من إضاعة جزء ليس هينا من وقتها طول مدة الإجراءات: -5

سبية وائتمانية للحصول على التمويل اللازم لها، فالمشرع مطالب بتقديم مستندات متعددة، والالتزام بمعايير محا
الصندوق الاجتماعي  فيكل تلك المؤسسات من الناحية العملية، فعلى سبيل المثال فيقد يصعب توافرها  وشخصية

اعفي لمدة خمس سنوات على الأقل( أو للتنمية في مصر من طالب القرض أن يكون أمضى الخدمة العسكرية )
ما يعادلها أو  ،دة خبرة صادرة من مديرية القوى العاملة والتدريبما يعادلها، وان يكون لديه شهاأو شهادة محو الامية 
للاستقالة إذا حصل على القرض، هذا فضلا  عدادعلى استأو الخاص أو موظفا في القطاع العام أو وألا يكون طالبا 

توسطة مع عما يطلبه البنك الممول من مستندات لحصول المؤسسة على التمويل تتساوي فيه المؤسسات الصغيرة والم
 2المؤسسات الكبيرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .099، ص مرجع سابقمصطفى كمال السيد،  - 1
 .39، ص مرجع سابق أشرف محمد دوابه، - 2
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 الأول الفصل خلاصة

 ويتضح جليا هذا من خلال التجارب ،يختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي
تعريف  وضع ذه المؤسسات، اذ تمثل الظروف الاقتصادية السائدة في كل دولة عاملا أساسيا فيهتعريف في  الدولية

 يتناسب مع الحالات المختلفة للقطاعات الاقتصادية.  ،ات الصغيرة والمتوسطةللمؤسس

 وهذا في جميع ،هم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةأتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
ى خلق خاصة في قدرتها عل ،من خلال الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات ،على اختلاف أنواعها الاقتصاديات

 العمل وبالتالي المساهمة في مكافحة البطالة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى هذا الدور بما الوظائف وفرص
واستخدامها فنونا إنتاجية  ،وانخفاض في قيمة رأس المال المطلوب لهذه المؤسسات ،في كثافة العمل تتميز به من ارتفاع
خاصة فيما يتعلق بالاستجابة بشكل  ،على التكيف مع متغيرات التحديث والتطور مرونة وقدرة بسيطة يجعلها اكثر

وكذلك ارتفاع جودة  ،نظرا للاتصال الشخصي المباشر بين أصحابها والعملاء ،المستهلكين مباشر لرغبات واذواق
تمتاز  بر مراكز تدريب ذاتيةاذ تعت ،تتجسد اهميتها في اسهامها في تنمية الصادرات وتنمية الابداع والابتكار. الانتاج

وتنمية  ،للمؤسسات الكبرىلنشاط اصحابها على التطوير والابتكار، كما تتجلى أهميتها في تدعيمها  ةبارتفاع قدر 
 .توازن الجهويلل محققة بذلك ،رونة وقدرة على الانتشار الجغرافيمتتميز به من  لما الأقاليم

فقط بل في  ليس في الدول النامية ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويل أحد اهم المعوقات التي تواجهيعد 
 في المدخرات الشخصيةأساسا  المتمثلةعلى مصادرها الداخلية سواء تعتمد في تمويلها  حيث ،لعالمامختلف انحاء دول 

       رباحمن الأقارب والأصدقاء، كما تستخدم بجانب المصادر السابقة الاحتياطات والأ التمويلأو  ،لمالكيها
  ،وبالرغم من هذه المصادر المختلفة فإنها لا تغطي احتياجاتها التمويلية نتيجة محدودية المدخرات الشخصية ،المحققة

 إلىوالتمويل من الأصدقاء والأقارب يؤدي  ،ان الاحتياطات والأرباح المحققة لا تكون متاحة في السنوات الأولى كما
البنوك أهم  مصادر التمويل الخارجية اذ تمثل إلىتلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ه وعلي المؤسسة. التدخل في إدارة

 بالرغم من هذا فإن هذه البنوك ،وتعد بمثابة المصدر الأساسي لتمويل هذه المؤسسات ،مصادر التمويل الخارجي
المرتبطة بإقراض هذه  خاطرلارتفاع درجة الم نظرا ،تتجنب توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 التمويل على الحصول من المؤسسات هذه تمكنت حتى ولوأنه  كما ،المؤسسات، وتدني الضمانات اللازمة والكافية
 .مرتفعة تكون عليه الحصول تكلفة فإن اللازم
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 تمهيد
خاصة في مجال الأصول ، و تعزيز المنافسة إلىالاقتصادية  ةالبيئ شهدتهلقد أدى الانفتاح الاقتصادي الذي 

حيث تشهد هذه  المؤسسات الاقتصادية، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الرأسمالية المستخدمة في أنشطة
وهذا لمواجهة المنافسة وضمان  ،التطورات هذهمواكبة كبيرا يستلزم من هذه المؤسسات تكنولوجيا  تطورا الأصول 

 البقاء.الاستمرارية و 
ية مصادر التمويل المتاحة امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها من الأصول في ظل محدود

أكثر ملاءمة لهذه المؤسسات، ويعتبر أخرى الرأسمالية الضرورية لأنشطتها، استوجب ضرورة البحث عن مصادر تمويل 
 الأصول الرأسمالية.التمويلي أحد هذه المصادر والذي يتيح لها فرصة الحصول على هذه الإيجار 

التمويلي عبر مختلف دول العالم، وانتشار الوعي بين المؤسسات الإيجار الاعتماد على  ازديادان نمو و 
باعتباره بديلا عن الاقتراض بهدف شراء الأصول الرأسمالية، وذلك  التمويلي كمصدر للتمويلالإيجار الاقتصادية بأهمية 

 التمويلي لهذه المؤسسات.لإيجار اراجع للمزايا التي يقوم بتقديمها 

، من التمويلي في الفكر الماليالإيجار تسليط الضوء على لهذا الفصل تخصيص فقد تم  ،على ما سبقبناء 
 لإيجار التمويليالمختلفة ل نواعالأ إلى والتطرقالتمويل، مصادر ي لهذا النوع من ممدخل مفاهي إلىخلال التطرق 

يزه، والمزايا التي يقدمها للأطراف ذات العلاقة، وفي الأخير عرض كيفية المفاضلة بين الخصائص التي تمالتعرف على و 
 التمويلي والاقتراض.الإيجار 
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 المبحث الأول: مدخل مفاهيمي للإيجار التمويلي

هم ؤسسات الاقتصادية، وبغرض فالم لتمويلالتمويلي هذا المصدر التمويلي الذي انتشر واتسع كمصدر الإيجار 
التمويل، تم التطرق في هذا المبحث للتطور التاريخي للإيجار التمويلي من خلال عرض التطور مصادر هذا النوع من 

التمويلي، وفي الإيجار هم التعاريف الخاصة بأالتمويلي، ثم التعرف على الإيجار التاريخي للتأجير الذي يندرج تحته 
 التمويلي.لإيجار االأخير تحديد الكيفية التي تتم بها عملية 

 المطلب الأول: التطور التاريخي للإيجار التمويلي

لابد من استعراض التطور التاريخي لهذا الأسلوب من التمويل، وذلك  ،التمويليالإيجار مفهوم  إلىقبل التطرق 
 لأزمنة المختلفة.ألا وهو نشاط التأجير، وذلك عبر اإليه حول تطور النشاط الذي ينتمي تاريخية من خلال إعطاء لمحة 

 إلى هذا الاخيريعود ظهور اذ  أنواع التأجير،أحد التمويلي هذا الأسلوب من التمويل، الذي يعتبر الإيجار 
التنقيبات إليه حيث استخدمت العديد من الحضارات القديمة هذا النشاط، وهذا ما تشير  ،العصور القديمة

سنة قبل الميلاد توجد أولى الدلائل المادية على وجود عملية  5111ذ والمخطوطات التاريخية، ففي الحضارة السومرية من
   جنوب التأجير المتمثلة في الألواح الطينية التي تم العثور عليها من خلال عمليات التنقيب في مدينة اور الطينية

ق في الانتفاع بالمياه والح ،الأدوات الزراعية والأراضيكل من فيها في صورة ايجار  الإيجار العراق، فظهرت عملية 
 الألواح الطينية، حيث أن "كهنة سومر)الامداد بمياه الري(، والثيران ومختلف الحيـوانات الأخرى، وهذا من طرف  

 1."مصادر المياه إلىوالحق في الوصول  ،السدادالتزامات التحويل و و ، يازةالحو م شروط الاستخدافي  ةالممتثل تظهر البنود

قبل  3111منذ  إلىلية عمليات التأجير وهذا فيما يعرف بشريعة حمورابي التي يعود تاريخها عرفت الحضارة الباب
"أنه  ، حيثالميلاد والتي تكشف ان عمليات التأجير كانت على نطاق واسع ونذكر على سبيل المثال استئجار الثيران

الإساءة أو ثور مستأجر نتيجة الإهمال  إذا ماتأما إن المالك يتحمل المخاطر، فثور وقتل من طرف اسد  رجؤ إذا است
ن أجر رجل ثورا وضربه الإله فمات، فعلى الرجل الذي استأجر الثور أإذا استأما يجب على المستأجر تعويض الضرر، 

  2."ثم يخلى سبيله، يقسم بالإله )ان لا ذنب له في موت الثور(

                                                           
1 - Smaili Nabila, Pratique du crédit-bail, analyse de la situation algérienne, mémoire de magister, Faculté des sciences 

économi- ques et de gestion et de sciences commerciales, Université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, Algérie, 2011-2012, P 7. 
2 - Michael Marek, Geschichte des leasing abriss seiner beeindruckenden entwicklung, Fachbereich wirtschafttsw Issenschaf- 

ten, Universitat Paderborn, Warburger str.100, October, 2001, P 4. 
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 فعالةطريقة ك تأجيرعملية ال، ةوالمصري يةوالرومان ةيالإغريقضارة الممثلة في الحالحضارات القديمة الأخرى وجدت 
وذلك من واقع صعوبة حصول المزارعين على الأراضي والأدوات  ،المعدات والأراضي والمواشيالحصول على تمويل ل

ار في شكل ايج تأجيرالذين اشتهروا بالتجارة البحرية فقد مارسوا عمليات ال أما الفينيقيون. الخاصة بنشاطهم الزراعي
القصير المدى يتطلب الإيجار ايجار قصير المدى وايجار طويل المدى، الإيجار استخدموا نوعين من حيث للسفن، 

دة توثيق م ضرورةيتطلب فإنه الطويل المدى الإيجار فيما يتعلق باستخدام السفينة وطاقم السفينة معا لمدة معينة، أما 
الى  ق الملكيةبح المخاطر المتصلةو عظم المنافع لم تحويل معسفينة، تغطي العمر الاقتصادي لليجب أن التي الإيجار 
 .المستأجر

صارم النظام ال إلىوهذا راجع  ،في أوروباكبيرة للأراضي والمباني شعبية  "شهد التأجير في العصور الوسطى 
في الولايات المتحدة  الأسلوب انتشر بسرعة اوهذ وراثة الممتلكات،قانون الأراضي والقيود المفروضة على المتعلق ب

 1.الامريكية"

ايجار لعـربات النقـــل التي تجـرها  ةظهر نشاط التأجير في الولايات المتحدة الامريكية في صور  3111في سنة 
ولا سيما  التأجير من فرصاتاحت المجال للعديد  الصناعية في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية الثورةالخـيول، وبحلول 

سكة  اقامة معظم شركات السكك الحديدية الأولى كانت فقط قادرة على تحمل" إن للسكك الحديدية.بالنسبة 
ستثمر الم الحديد. سكةقاطرات وعربات ال للحصول على تمويل من أصحاب المشاريع الخاصةلل، لذلك سعوا الحديد

 الضمان تقوم بإدارةشركات أو بنوك الو  ،المعدات المضمونةالحديد عبر  سكةمن أجل قاطرات وعربات  يقدم التمويل
 ها في الحصول على أصلاملحق الح هذه السندات تعطي شهادة المعدات المضمونة،، وإصدار الضماناتهذه وتسيير 

يبيع سندات ثم من لشركة المصنعة للمعدات و ليدفع  الضمانان المسؤول عن  الدين والفائدة على أمواله المستثمرة.
الفائدة.  إلى ضافةالدفعات الدورية لتغطية سعر الشراء بالإ شركة السكة الحديدية تسددو  ،نالمستثمري إلى الضمان

شركة السكك الحديدية في نهاية  إلىينص على نقل ملكية المعدات  سندات الضمانالشكل الأكثر شيوعا من 
 2.الفترة"

ر المؤجرين عن طريق تأجير بدو التي تقوم و  ،تتشكل شركات التأجير المستقلةبدأت  3911في أوائل عام 
غير مهتمين ن رو المستأج يكونغالبا ما ان  ل إدراك هذه الشركاتظعلى ملكيتها، وهذا في عدات مع الحفاظ الم

                                                           
1 - E.Chandraiah, Evaluation of lease financing, Concept Publishing Company, New Delhi, India, 2004.P 42. 
2 - CLEO, Canadian finance leasing association, Canadian lease education on-line, September, 2010, P 2. 
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الإيجار هذا الأسلوب من التمويل جاء تحت مصطلح  ملكية الأصول المؤجرة. علىبالسيطرة على المدى الطويل 
م الاحتفاظ بالمعدات المؤجرة على المدى القصير مع بقاء ملكيتها للشركات الحقيقي والذي بموجبه يتأو التشغيلي 

 شركات التأجير. إلىالمؤجرة، وفي نهاية المدة تعاد 

الإيجار شهد الحرب العالمية الثانية  ي شهدت صناعة التأجير انخفاضا كبيرا، ثم بعدلمفي فترة الكساد العا
هناك طلب كبير على الأصول والمعدات من قبل المنتجين الأمريكيين، إلا  التمويلي بمفهومه الحالي شعبية، أين "كان

أن نقص السيولة آنذاك كان حائلا دون قدرتهم على شراء ما يحتاجونه من الآلات، وفي المقابل كان مصنعي الآلات 
هذه البيئة ظهر  لعدم قدرة المنتجين على دفع اثمان هذه الآلات. وفي ميعانون من عدم قدرتهم على بيع منتجاته

   ة وقاموا بدور الوسطاء الماليين ما بين مصنعي المعدات الإنتاجية وما بين ثالمؤجرون الماليون في صورتهم الحدي
  1.التمويلي العالمي على التطور من حيث الحجم والتعقيد"الإيجار قطاع  كمشتريها، ومنذ ذلك الحين ما انف

يجار التمويلي بمفهومه الحالي وهذا في الولايات المتحدة الامريكية والتي بمثابة أول ظهور للإ 3925يعتبر عام 
نوع واحد ب بدأت تيال، United state leasing corporationوالتي عرفت باسم تأجير التأسست فيها أول شركة في 

 هنأالى  وصلتصاحب هذه الفكرة هو أحد رجال الصناعة الامريكية بوث جونييور الذي  ،هو الإيجار التمويلي
وريد كميات تتأجير المعدات الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية، وهذا في ظل تفويته لصفقة بإمكانه تحقيق أرباح من 

عدم ل راجع وهذا، مصنعه الإنتاجية ةقدر  تجاوزتالتي و  القوات المسلحة الامريكيةله قدمتها من المواد الغذائية المحفوظة 
 .كبديل لشرائها، لتلبية هذه الصفقةمعدات المطلوبة  لهذه للايجاد مؤجر أو  ،اللازمة قدرته سواء على شراء المعدات

الإيجار التمويلي في الولايات المتحدة الامريكية حيث تأسست العديد من شركات الإيجار سرعان ما انتشر 
هذه الصناعة  نتشرتاث "أن ، ثم ما لبمريكيالأفي الاقتصاد  المنتشرة الأنشطةالتمويلي ليصبح هذا الأخير من بين 

 3991بحلول عام و . 3911البلدان النامية منذ منتصف عام  إلىامتدت ، وقد 3991واليابان في عام الدول الاوربية  في
 2.دولة نامية" 21من بينها  دولة 11في أكثر من  التمويليالإيجار  تم تطبيق

بل اخذت به دول العالم  ،على الدول المتقدمة صرامقتالتمويلي على المستوى العالمي ولم يعد الإيجار انتشر 
الإيجار دول افريقيا، وهذا ما يعكس النمو والاتساع الذي شهده أو ، ةدول أمريكا اللاتينيأو الثالث سواء في اسيا، 

                                                           
1 - IFC, Leasing info-1, Palestine Capital market authority, 2010, P 2. 
2 - Cleo, Op-cit, P 3. 
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ة من سنالتمويلي ونموه عبر دول العالم وهذا الإيجار التمويلي على المستوى العالمي، والشكل الموالي يوضح حجم 
 . 5135سنة غاية  إلى 1997

 (2-1الشكل رقم )
 2422-2997حجم التأجير على المستوى العالمي خلال الفترة 

 
  white clarke group ,2014 Global Leasing Report hairman,White C, 4201 من اعداد الباحث بالاعتماد على: :المصدر

ان الاتجاه العام لحجم التأجير على المستوى العالمي خلال الفترة الممتدة من سنة من الشكل أعلاه يتضح  
والتي قدر  5135اعلى مستوياته في سنة  إلى، حيث وصل حجم التأجير فيها اشهد تزايدي 5111غاية سنة  إلى 3991

 مليار دولار. 191فيها حجم التأجير بـــ 

كل   إلىحجم التأجير على المستوى العاملي وهذا بالنسبة بعض الانخفاض في  5135-3991شهدت الفترة  
الأمر الاحداث التي جرت في تلك الفترات سواء تعلق  إلى، وهذا راجع 5111سنة  إلى إضافة 5113من سنة 
التي جرت في الولايات المتحدة الامريكية والذي انعكس على حجم  المرتبطة بالهجومات الإرهابية 5113بأحداث 
ى اعتبار ان هذه الأخيرة تعتبر أكبر سوق للتأجير على المستوى العالمي، وكذلك الازمة المالية العالمية سنة التأجير عل

 وأثرها السلبي على صناعة التأجير. 5111
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وهذا حسب المناطق  5131يوضح الشكل الموالي حجم التأجير على المستوى العالمي هذا بالنسبة لسنة 
      تمثلة في كل من منطقة مستة مناطق أساسية  إلىوالتي تم تقسيمها  ،اق العالميةالجغرافية لتشمل جميع الأسو 

ومنطقة استراليا ونيوزيلندا وفي  ،كل من منطقة أسيا  إلى إضافةأوربا، ومنطقة امريكا الشمالية، ومنطقة امريكا الجنوبية، 
 الأخير منطقة أفريقيا. 

 (2-2الشكل رقم )
 العالمي حسب المناطقحجم التأجير على المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Ed White, Modest growth masks true strength of global leasing industry, White Clarke 

Group, London, 2014, P 2. 

يتضح من الشكل أعلاه ان حجم التأجير في أمريكا الشمالية يحتل المرتبة الأولى وذلك بأكبر نسبة على 
سوق  أكبري على اعتبار ان أمريكا الشمالية تضم الولايات المتحدة الامريكية، هذه الأخيرة التي تعد المستوى العالم

من حجم التأجير العالمي، في % 11.9بنسبة  5131حيث ساهمت أمريكا الشمالية سنة  .للتأجير على مستوى العالم
جم التأجير العالمي، أما في منطقة أسيا فبلغ من ح %11.1حين احتلت اوروبا المرتبة الثانية بنسبة مساهمة قدرها 

أوروبا  ، وعليه يتضح ان حجم التأجير على مستوى كل من أمريكا الشمالية و%51.3حجم التأجير فيها نسبة 
 إلى إضافةمقارنة بكل من اميركا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا  %92.1وأسيا كان بنسب مرتفعة تقدر مجتمعة بــنسبة 

 %1.1و %3.2و %5التمويلي بنسب منخفضة والتي بلغت على التوالي الإيجار فقد كانت مساهمتها في حجم إفريقيا 
 .%2والتي لم تتجاوز مجتمعة نسبة 
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التشغيلي، لا سيما في الدول الإيجار ب ، مقارنةالتمويلي النوع الأكثر استخداما من أنواع التأجيرالإيجار يعتبر 
 ل الموالي:النامية وهذا ما يوضحه الشك

 (3-2الشكل رقم )
 الإيجارات حسب النوع

Source: Bilal al-sugheyer and Murat sultanov, Leasing in the Middle East and Northern Africa région 

The World Bank, 2010, P 8. 

ويلي على سوق التأجير في منطقة الشرق الأوسط يتضح من الشكل البياني أعلاه أن هناك هيمنة للإيجار التم
التمويلي في هذه الأسواق بما يقدر      الإيجار التشغيلي، حيث تمثل نسبة مساهمة الإيجار ومنطقة شمال إفريقيا مقارنة ب

التشغيلي الذي يمثل نسبة ضئيلة جدا من الإيجار من حجم التأجير في هذه الأسواق، وذلك على عكس  %99بــ 
التمويلي أقل مخاطرة وهو الإيجار تقليل المخاطر على اعتبار ان  إلىسعي المؤجرين  إلىالتأجير، وهذا راجع  حجم

، في حين ان النسبة المتبقية %1التشغيلي، وذلك من خلال المساهمة فقط بنسبة تقدر بــ الإيجار الأنسب لهم مقارنة ب
عدم وجود معلومات تفصل بين   إلىالتشغيلي وهذا راجع الإيجار و التمويلي الإيجار فهي مزيج بين  %52والمقدرة بــ 

 كلا النوعين.

 التمويليالإيجار المطلب الثاني: مفهوم 
التمويلي، حيث سيتم التركيز على التعاريف الخاصة بالجانب المالي، وهذا الإيجار تعددت واختلفت تعاريف 

التمويلي، وهذا الإيجار ( مصطلح Leasingتطلق على مصطلح )تفاديا للتعاريف القانونية وخاصة العربية منها التي 
الإيجار عن مصطلح التأجير وليس مصطلح الأمر راجع للخلط في ترجمة هذا المصطلح، الذي يعبر في حقيقة 
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 بهمن أهم التعاريف الخاصة و (، Financial Leasingالتمويلي، هذا الاخير الذي يتم التعبير عنه تحت مصطلح )
 يلي:ما نذكر 

يجارات طويلة إالإيجارات التمويلية تعتبر و نوع شائع من تأجير المعدات، التمويلي هو الإيجار  التعريف الأول: -
مجموع  عادةو  ،ذه المعداتله العمر النافعمعظم  مدته شملعادة توالتي الأساسي الإيجار الأجل نظرا لشروط عقد 

 سواء المعادالإيجار نهاية القيمة المتبقية للمعدات في ، و ات الضريبيةوالوفر الإيجار فترة دى مالتدفقات النقدية على 
وسداد  ، وتغطية التكاليف الإداريةالمؤجرالخاص بالاستثمار قيمة سوف تكون كافية لتسديد  تأجيرها،إعادة أو بيعها 

مالي  يعتبر كالتزامالمؤجرين المبرم مع الإيجار عقد لأن  ربح. نظراقيق وتح ،تعلقة بالمعداتعمولات مأو أي التزامات 
وذلك  ،لعقد الإيجارمستأجر لللإنهاء المبكر ا ، في حالةفرض غرامة كبيرةيقومون بعادة  فإن المؤجرينطويل الأجل، 

 1ربح، على الأقل حتى تاريخ الإنهاء. ه وتحقيقاستثمار استرجاع ؤجر للمبمبلغ يضمن 
والذي  ،طويلة الأجلالإيجار عقود  أحدوهو  ،السداد التامالإيجار أيضا  يالتمويلالإيجار يسمى  التعريف الثاني: -

 ما يقارب تغطي تكون لفترةالإيجار ، هذا يعني أن فترة عقد قبل انتهاء مدة الاتفاق قابل للإلغاء لا يمكن أن يكون
المؤجر، مثل إيجار  التكلفة الأولية للأصل مجملهاتكون تفوق في  التيالإيجار ، ودفعات للأصل الاقتصادية الحياة

 2.صيانةاليشمل جميع النفقات المتعلقة بالذي و بناء لفترة طويلة الاجل، أو مصنع 
التمويلي "هو أسلوب لتمويل يقوم بمقتضاه الممول )المؤجر( بشراء أصل رأسمالي يتم الإيجار  التعريف الثالث: -

ورد على ان يقوم بأداء قيمة إيجاريه محددة للمؤجر  من المالأصل تحديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يتسلم 
كل فترة زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل. يكون للمستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار بين أحد 

 لىإالمؤجر نظير ثمن يتفق عليه يراعي في تحديده ما سبق سداده من قبل المستأجر الأصل البدائل التالية: أولا شراء 
أخرى من قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة الإيجار الشركة المؤجرة من مبالغ خلال فترة التعاقد، ثانيا تجديد عقد 

الشركة  إلىالأصل المؤجر، ثالثا ارجاع الأصل بالشروط التي يتفق عليها الطرفان مع الاخذ في الاعتبار تقادم 
 3المؤجرة".

 اتشركالالرأسمالية، حيث تقوم حيازة الأصول أو  استخدام و/لتمويل مويلي هو اتفاق التالإيجار  التعريف الرابع: -
استرداد التكلفة الكاملة لاستثماراتها ات الشركهذه وتتوقع  ،لصالح عملائها )المستأجر(الأصل الاستثمار في بالية الم

                                                           
1 - Richard Contino,  The complete equipment leasing handbook, American Management Association, 2002, P 9.  
2 - C.Paramasivan and T.Subramanian, Financial management, New Age international, New Delhi, 2009, P 201. 

 .82، ص 0220الاشعاع، الإسكندرية، ، دار التطبيقية -التشريعية-الاقتصادية –المحاسبية –التأجير التمويلي ومداخله المالية سمير محمد عبد العزيز،  - 3



 التمويلي في الفكر المالي.الإيجار  الفصل الثاني:  
 

95 

 

    العادية في مقابل استخدام ار الإيجمدفوعات  يقوم بأداءمن خلال عقد إيجار مع العميل بموجبه الأصل في 
استعادة التكلفة الكاملة للاستثمار في من بطريقة من شأنها أن تمكن شركة التمويل الإيجار وتحسب دفعات  ،الأصل

بعد  الاصولهذه خيار شراء للمستأجر وفي معظم الحالات يوفر  ،الفائدةأو هامش من الربح  إلى ضافة، بالإصلالا
 1.انتهاء مدة الإيجار

 خلاله من عقد"أنه  على التمويليالإيجار فقد قام بتعريف  Richard F.Vancialحسب  التعريف الخامس: -

 يفوق مجملها التي الدورية الدفعات من سلسلة( المؤجر) خرالآ للطرف بالتسديد( المستأجر) الأطراف أحد يلتزم

 للأصل الاقتصادية الحياة من الأكبر لجزءا لتغطي تمتد الدفعات هذه وعادة ،العقد موضوعالأصل  شراء ثمن

 2".المقتنى
 تغطيالإيجار  مدةتمثل  زمنية ةفتر  لخلا الرأسمالية لأصولل بين المؤجر والمستأجر تعاقدي اتفاق التعريف السادس: -

 سنويةال النقدية الأقساط سلسلة بدفع ستأجرالم لهاخلا يلتزم ؤجر،الم للأصل الاقتصادي العمر من %15الأقل  على
 3.للمؤجر إضافي عائدا تحققو الإيجار  مدفوعات ثلتم
       عبارة عن اتفاق تعاقدي بين مؤجر ومستأجر لأصول " التمويلي بأنهالإيجار يعرف  التعريف السابع: -

من العمر الاقتصادي للأصل، يلتزم خلالها  %12تغطي على الأقل الإيجار رأسمالية، خلال فترة زمنية تمثل مدة 
وتحقيق الأصل تكفي لاستهلاك تكلفة الإيجار ستأجر بدفع سلسلة من الأقساط النقدية السنوية تمثل مدفوعات الم

 4."عائد إضافي للمؤجر
التمويلي والذي يطلق عليه في المالية الإسلامية بمصطلح الاجارة المنتهية بالتمليك وتعرف الإيجار  التعريف الثامن: -

خر اتفاق طرفين على بيع أحدهما للآعلى بين صيغة البيع وصيغة التأجير، وتقوم أساسا بأنها "وسيلة تمويلية تجمع 
المشتري  إلىإلا أن هذه العلاقة لا تحدث اثارها فتنتقل ملكية السلعة المبيعة  ،سلعة معينة ويحددان قيمتها تحديدا نهائيا

رة لحين إتمام المشتري سداد أقساط إيجاريه تعادل الجديد مباشرة، ولكن تظل العلاقة بينهما محكومة بقواعد عقد الإجا
قيمة ثمن المبيع المتفق عليه، هذا في التأجير المنتهي بالتمليك لا في جميع صيغ التأجير عند ذلك تنتقل ملكية السلعة 

اء هذه فسخ العقد وإنه إلىثت أسباب معينة تؤدي دالمشتري ويصبح له كامل الحقوق عليها. ومن ثم إذا ح إلىنهائيا 
 الإيجارية العلاقة، يكون من حق البائع الاحتفاظ بملكية السلعة ويكون المشتري قد انتفع بالسلعة في مقابل القيمة

                                                           
1 - Moyo Violet Ndonde and others, Tanzania Leasing Project, World Bank Publications, Tanzania, 2006, P-P 4-5. 

 06 ،اابع للريادة والابداع، جامعة فيلاديلفيالمؤتمر الدولي الرمداخلة في ، كاستراتيجية لتغيير العمل المصرفيالإيجار التمويل عن طريق بالمقدم مصطفى واخرون،  - 2

 .6، ص 0226مارس،  06و
 .222 ص ،3999مصر، ،يةا سكندر ،المعارف منشأة ،المالية والمنشأت الاسواق إدارة الهندي، ابراهيم يرمن - 3
 .626كلية التجارة، جامعة القاهرة، ص  ،تقييم فاعلية التأجير التمويلي للأصول الرأسمالية كأحد مصادر التمويلمحمد عثمان إسماعيل،  - 4
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 ةــللقيم مقابلا كاملا اــانتفاع بها اعــللانتف المشتري إلى ةــالعلاق بدء منذ لـبالفع تنتقل ةـــالسلع نأ أي ،المدفوعة
 1بائع".الإيجارية المدفوعة على ال

المؤجر  صول، حيث يقوم فيهشراء الأللتمويل بالقروض البنكية في بديل التمويلي هو "الإيجار  التعريف التاسع: -
من  جوهريةستخدم بعد ذلك من قبل المستأجر لفترة ت والتي ،المستأجرمن طرف ارها ياختيتم التي  الأصولبشراء 

عادة الإيجار خلال فترة الإيجار لأن دفعات  كامل السداد،الإيجار  يلي بالتمو الإيجار عمره الإنتاجي. وغالبا ما يسمى 
 من سعر الشراء %2و %1بين تترواح المتبقية هي عادة  القيمة)المؤجر التي تحملها شراء الإجمالي تكاليف  تستهلك
ادم وتكلفة صيانة تغطية تكاليف الفائدة وتوفير بعض الربح. المستأجر يتحمل مخاطر التق إلى ضافةبالإ (الأصلي

 2".رمزيسعر لقاء الإيجار الحق في شراء الأصول في نهاية عقد له المستأجر عادة  وتأمين الأصول.

       الإيجار هناك اتفاق فيما يتعلق بالتعاريف السابقة الخاصة ب نمن خلال ما سبق يمكن استنتاج أ
لفترة طويلة الأجل غير قابلة للإلغاء، والتي عادة تغطي  الإيجارالتمويلي، وذلك باعتبار هذا الأخير تكون فيه فترة 

وتضمن له تحقيق عائد  رتضمن للمؤجر استرجاع تكلفة الاستثماالإيجار العمر الاقتصادي للأصل، كذلك دفعات 
حيث الإيجار على هذا الاستثمار. بالرغم من ذلك توجد بعض الاختلافات في التعاريف السابقة والمتمثلة في فترة 

غير القابلة للإلغاء والبعض الاخر منها عبر عنها بصفة عامة وذلك الإيجار عض التعاريف أعطت نسبة كمية لفترة ب
باعتبارها تغطي ما يقارب العمر الاقتصادي للأصل، كذلك الخيارات التي  تكون متاحة للمستأجر في نهاية مدة 

إرجاع أو تجديد الإيجار، أو في نهاية الفترة الأصل ما شراء العقد حيث أن المستأجر يختار بين أحد البدائل التالية إ
والبعض الاخر من الأصل وهو شراء  اواحد االمؤجر، حيث نجد أن بعض التعاريف أعطت خيار  إلى المستأجرالأصل 

التعاريف لم يتحدث على هذه الخيارات والبعض الاخر اتاح الثلاث خيارات للمستأجر. من خلال ما سبق يمكن 
 اء تعريف للإيجار التمويلي كالتالي:إعط

المؤجر، يقوم بمقتضاه المستأجر الأصل هو أسلوب للتمويل يعتمد على التدفقات النقدية المتولدة من استخدام 
للمستأجر على الأصل من المورد بطلب من المستأجر الذي يسلم الأصل ثم يقوم المؤجر بتمويل شراء الأصل بتحديد 

تتزامن عادة مع الحياة الاقتصادية التي و بأداء قيمة إيجاريه محددة للمؤجر خلال فترة زمنية معينة ان يقوم هذا الاخير 
للفوائد وهامش ربح مناسب )مبدأ  ضافةبالإالأصل ، بحيث تغطي الدفعات الإيجارية الأموال المدفوعة في للأصل

المؤجر نظير ثمن الأصل الحق في اختيار شراء  التغطية الكاملة لتكلفة الأصل(. يكون للمستأجر في نهاية مدة العقد
                                                           

 .05، ص 0996، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، الاجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصرمحمد عبد العزيز حسن زيد،  - 1
2 - Barger Teresa and Irving Kuczynski, Leasing in emerging markets, Vol 3, World Bank Publications, Washington,1996, P12. 
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من الإيجار تجديد عقد أو المؤجر،  إلىالإيجار أداها المستأجر طوال مدة و   سبقتيتفق عليه يراعي في تحديده المبالغ الم
لأصل ابالشروط التي يتفق عليها الطرفان مع الاخذ في الاعتبار تقادم أخرى قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة 

 الشركة المؤجرة. إلىالأصل المؤجر، وإذا لم يستعمل المستأجر الخيارين السابقين فانه يقوم بإرجاع 

 التمويليالإيجار عملية  يزمالمطلب الثالث: ميكان
تمويل من مصادر يتضح ان هذا الأخير يعتبر مصدرا مهما  ،التمويليالإيجار على ضوء التعاريف الخاصة ب

، أي رئيسة ثلاث أطراف تندرج تحتهاالتمويلي الإيجار ف أنواعها، كما يتضح أيضا أن عملية المؤسسات على اختلا
 تعتبر ثلاثية الأطراف وهذا ما يوضحه الشكل التالي:

 (4-2الشكل رقم )
 التمويليالإيجار أطراف عملية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: IFC Advisory Services, leasing in Liberia, Washington, 2012, P 11. 

والمتمثلة في المؤجر التمويلي، الإيجار في عملية تدخل من الشكل البياني أعلاه يتضح أن هناك ثلاث أطراف 
ويتم تعريف هذه الأطراف الثلاثة كما ، تبادليةعلاقات  اهذه الأطراف الثلاثة تجمع بينهوالمستأجر، والمورد، حيث أن 

 1:يلي
وميعاد استلامه ومكان استلامه بل وقد يقوم باستلامه نيابة عن ل الأص: هو الذي يقوم بتحديد المستأجر  -2

المؤجر، هذا ويتحمل المستأجر تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين للأصل مع تعهده بالمحافظة عليه خلال مدة 
                                                           

، كلية الاقتصاد، غير منشورة في المحاسبة أطروحة دكتوراه ،دراسة تطبيقية في شركة طيران الخطوط الجوية اليمنيةالإيجار محاسبة عقود فتح محمد عمر،  - 1

 .62، ص 0226جامعة دمشق، 
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ع مبالغ يقوم المستأجر بدفالأصل التأجير وتعويض المؤجر عن اية مطالبات للغير تتعلق بالأصل، ومقابل استعمال 
 + هامش ربح(؛ + الفوائدالأصل دورية للمؤجر تغطي جزءا من )تكلفة 

: وهذا للسلع الانتاجية من أجهزة وآلات وغيرها، حيث يعرض للمستخدمين المستقبليين، تاركا المنتجأو المورد   -2
 لهم حرية الاختيار، وهو يرغب في تسويقها وزيادة مبيعاته وانتاجه منها؛

خر وتأجيره للمستأجر مقابل ايجار آمن مقرض أو من ماله الخاص الأصل تولى تمويل شراء هو الذي ي المؤجر:  -3
 1خلال فترة التأجير؛ ومن اهم أنواع المؤجرين نذكر ما يلي:الأصل دوري مع شرط احتفاظه بملكية 

ال والتمويل للمدة مؤسسات مختصة في تجارة المالأصل البنوك التجارية والشركات التابعة لها: البنوك التجارية في  .أ
ائتمان  إلىيساعد في تطوير التمويل قصير الأجل وتحويله الإيجاري القصيرة، واشتراكها في التمويل عن طريق الائتمان 

الأقساط والضمانات التي تحصل عليها من خلال الاحتفاظ أو طويل الأجل، مع مراعاة السيولة المتولدة من الأجرة 
متوسطة، وكذلك الودائع التي أو خدم في ذلك بعض المدخرات المودعة لديها لمدة طويلة بحق الملكية. ويمكن ان تست

    خصم الأوراق المالية المرتبطة بهذا أو البنك المركزي عن طريق الاقتراض  إلى أتفضل نظام المشاركة. كما تلج
حية المالية والناحية الفنية، فالخبرة المالية لأن هذا النوع من الائتمان، يستدعي الازدواجية في الخبرة، أي النا ،التمويل

من ناحية الجدوى الاقتصادية وظروف السوق والتشغيل المتوقع، والخبرة الفنية من حيث اختيار الأجهزة والأدوات 
لقد كانت الدوافع وراء  .نالإنتاجية، فقد أسست البنوك فروعا متخصصة تابعة لها لممارسة هذا النوع من الائتما

تطورت وأصبحت وحدة متكاملة متخصصة لممارسة هذا أنها  هذه الفروع في البداية دوافع ضريبية، غير إنشاء
 الائتمان ولها ميزانيتها المستقلة ومواردها الذاتية، مع إمدادها بالسيولة المصرفية من قبل المؤسسة المصرفية القابضة؛

، وبنوك التنمية والاستثمار(: من أغراض هذه المؤسسات المصرفية المتخصصة )البنوك الصناعية الزراعية .ب
الزراعية. وهي تقوم أو المؤسسات الرئيسة توفير الأموال والقروض طويلة الاجل للمشروعات العامة والخاصة، الصناعية 

الحصول على القروض العامة أو السوق المالية بسنداتها،  إلىالالتجاء أو بتعبئة المدخرات، سواء برؤوس أموالها، 
      توفر الخبرات التكنولوجية، وتستورد الأجهزة  أنها إمدادات البنك المركزي وفوائض البنوك التجارية. كماو 

 الإنشاء والتوسعبرة والدراسة. وتمويلها يغطي الاستثمار في مجالات الإنتاجية، وتنمي كفاءة المشروعات الإنتاجية بالخ
مؤسسات  ؤسسات ليست مجرد مؤسسات مالية ادخارية، بل هيوالاستبدال والصيانة. بصفة عامة فإن هذه الم

 تقوم أجهزة وآلات إلىتكوين وإعداد رأس المال الصناعي بكافة أبعاده ومراحله منذ تكونه كادخار سائل وحتى تحوله 

                                                           
 .69-66، ص المرجع نفسه - 1
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 بالإنتاج والتسويق؛  

ي، سواء من حيث هذه المؤسسات بحكم اختصاصها الفني قادرة على المشاركة في عمليات الائتمان الإيجار 
الاتصال بالمؤسسات الصناعية والإنتاجية والحصول على أو القدرة على دراسة طلبات تجهيز المشروعات واحتياجاتها، 

أفضل الأجهزة والآلات، وأحسن الشروط والاثمان، وهي بحكم قدرتها المالية تعتبر من اهم العناصر الممولة للائتمان 
راغبة. كما أن معرفتها بظروف السوق الإنتاجية، تجعلها قادرة على المتابعة ومراقبة بالنسبة للمشروعات الالإيجاري 

الأداء والتشغيل. وفي اغلب الأحيان تشارك تلك المؤسسات في رؤوس أموال الشركات المتخصصة في الائتمان 
 الإيجاري، حيث أن ذلك يدخل في إطار أغراضها؛

تكونت برؤوس أموال فردية، ومتباينة من حيث المصدر، لكي تمارس  شركة التأجير المتخصصة: هي مؤسسة مالية  .ج
وتتخصص في هذا النوع من الائتمان، وتتدخل بصفة خاصة لصالح المشروعات الصغيرة ذوات الحجم المتوسط 
لتمويل عمليات المخزون والأجهزة الإنتاجية والآلات والأوراق التجارية ومنح الضمانات. ولقد تجمعت هذه 

ات في مجموعات كبيرة تمارس الائتمان الايجارين كنشاط رئيسي ذي عائد مرتفع وساعدها على ذلك قدرتها المؤسس
 المالية الجديدة، وخبراتها في الاخطار التجارية ومعرفة احتياجات السوق؛ 

لقد تطورت هذه المؤسسات، وتحولت من مجرد مقرض مالي، على مؤسسات تقوم بخدمات متكاملة وشاملة 
طبيعة هندسة مالية، إذ تقدم دراستها الفنية حول الأجهزة والآلات، وتدرس احتياجات المشروع من التجهيزات ذات 

مدة التشغيل  إلى ضافةوتعرض عليها العروض الخاصة بشروط التمويل والائتمان )نوع الائتمان والقيمة والأقساط( بالإ
وكيفية تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية والعوائد المالية. حيث ونوعية الأجهزة والآلات وطريقة التشغيل والاستخدام، 

لا يمكن تطبيق القواعد النمطية في مجال التجهيزات الإنتاجية التي أنه  أن هذه العروض على قدر كبير من الأهمية، إلا
عد على تخفيض الخصوصية في الإعداد والتجهيز وشكل التمويل، تساأو أخرى. وهذه الذاتية  إلىتختلف من حالة 

النفقات وتحسين استخدام الأجهزة وكفاءة الخدمات، وفي ذلك مصلحة لطرفي العلاقة الائتمانية الإيجارية: المستأجر 
المقرض الذي يرغب في ضمان استرداد أو المستفيد الذي يرغب في الحصول على أقصى قدر من العائد، والممول أو 

 قيمة القرض وأعباءه؛
واسطة المستخدمين للأجهزة والآلات )المتمولين(: هي مؤسسات مستقلة تكونت بواسطة الشركات المؤسسة ب .د

من المشروعات التي ترغب في الحصول على الأجهزة الإنتاجية والآلات اللازمة لإنتاجها وتجدد فيها باستمرار  عدد
تقوم الشركة الجديدة، من خلال توفير التمويل اللازم لها مع الاحتفاظ باستقلاليتها. ف إلىوتسعى في الوقت نفسه 
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مساهمات الأعضاء المؤسسين )رؤوس الأموال، والقروض الخارجية( بخدمة أعضائها من المشروعات المشتركة. فتشتري 
الأجهزة والآلات من المنتجين والموردين، وتؤمنها للمستخدمين من الأعضاء المؤسسين لها، والمستفيدين من خدماتها. 

)غير الأعضاء فيها( والتي ترغب في الاستفادة من هذا الائتمان. وميزة خرى كافة المشروعات الأ  إلىوقد يمتد نشاطها 
الشركات المتمولة والمقترضة من خلال نصيبها في عائد رأس  إلىهذه الشركات أن الأرباح المتحققة منه تعود جزئيا 

صول على أفضل الشروط والائتمان المال، كما أن هذه المؤسسات تعمل على خدمة أعضائها، عن طريق الح
 والمواصفات عند شرائها للأجهزة والآلات من المنتجين والموردين؛

الشركات المؤسسة بواسطة منتجي الأجهزة والآلات: المشكلة الأساسية التي تواجه الصناعات الإنتاجية تتركز في   .ه
تسويق بالطبع يلزمه التمويل والائتمان، حيث تأمين المبيعات من الأجهزة والآلات وتسويقها في أحسن الظروف. وال

أن تكلفة وأثمان هذه المواد مرتفعة. وقد وجدت بعض المشروعات الصناعية الكبرى المتعددة الجنسيات ان ترك 
أنه  سيطرة راس المال المالي على رأس المال الصناعي. كما إلىمشكلة التمويل في أيدي المؤسسات المالية سيؤدي 

المشروعات المالية. خاصة أن الوسيط المالي هو الذي  إلىتسرب الفوائض من المشروعات الإنتاجية  لىإسيؤدي أيضا 
 سيفرض في النهاية شروطه على كل من المنتج لهذه الأجهزة والآلات والمستخدم لها؛ 

شر بين من خلال مجموعة صناعية، ضرورة التعامل المباأو قد رأت بعض المشروعات الصناعية بصفة فردية ل
فروع تمويلية تابعة لها، تقوم من خلال الائتمان الإيجاري، وباستخدام فوائضها أو المنتج والمستخدم. فكونت شركات 

ومختلف المصادر الادخارية التي يمكن ان تحصل عليها من الأسواق المالية، بتسويق وتنمية المبيعات من منتجاتها من 
لمشروعات الإنتاجية مزايا عدة: توفير السيولة المستمرة واللازمة لإمكانية الأجهزة والآلات. يحقق هذا الأسلوب ل

إليها، وحرمان الوسيط المالي منها الإيجاري تنمية الصناعة وتجدد الإنتاج، عودة الأرباح المتحققة من عمليات الائتمان 
الائتمان، وأن  ان يتحمل مخاطروالذي كان يستفيد منها من قبل، تعامل المنتج مباشرة مع مستخدم منتجاته، دون 

 تبقى مسؤولية المؤسسة المالية المانحة له.

التمويلي، والتي من خلالها الإيجار زمة عملية يالتمويلي تتضح من خلالها ميكانالإيجار إن تحديد أطراف عملية 
الإيجار لالها تتم عملية هم العلاقات بين الأطراف الداخلة في هذه العملية، وبالتالي تتضح الألية التي من خفيتم 

التمويلي من خلال عرض اهم العلاقات المتبادلة بين الإيجار التمويلي. ويمكن عرض الألية التي تتم فيها عملية 
زمة ي، والشكل الموالي يوضح ميكانيالتمويلالإيجار الأطراف المعنية بهذه العملية، والتي من خلالها يتم فيها فهم عملية 

 تمويلي: الالإيجار عملية 
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 (2-5)الشكل رقم 
 التمويليالإيجار ميكانزم عملية 
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التمويلي تبدأ من المستأجر هذا الأخير الذي يتمثل سواء في الإيجار من خلال الشكل البياني يتضح ان عملية 
أسمالية والتي تحتاجها وتتفق مع طبيعة نشاطها، مؤسسة اقتصادية والتي ترغب في الحصول على الأصول الر أو شركة 

التجديد، حيث تنطلق هذه العملية من خلال التفاوض أو الاحلال أو وهذا من أجل القيام سواء بعمليات التوسع 
 بين المستأجر والمورد فيما يتعلق بشروط البيع وشروط التسليم. 

على المؤجر باعتباره ممول يمكنه من الحصول على يقوم المستأجر بعد مرحلة التفاوض مع المستأجر بالبحث 
التمويلي، إذ يقوم الإيجار بنوك تمارس بدورها نشاط أو التمويلي، الإيجار الأصل، هذا المؤجر يتمثل عادة في شركات 

ل التمويلي، وبعدها يقوم بمقتضاه المؤجر بدراسة طلب التمويالإيجار المستأجر بتقديم طلب التمويل عن طريق صيغة 
بغرض التأجير، وبعد الاتفاق على شروط العقد المختلفة من بينها الشروط الأصل وبعد الموافقة على تمويل شراء 

التمويلي الإيجار برام عقد إيتحملها المستأجر خلال فترة التعاقد، يتم أخرى أي أعباء أو المتعلقة بالصيانة والإصلاح 
من المورد بمواصفات محددة وذلك بناء على طلب المستأجر الأصل راء بين المستأجر   والمؤجر، ثم يقوم المؤجر بش

 طويل الأجل.أو هذه الأصول بموجب عقد متوسط إليه الذي تؤجر 

مقابل التزامه بدفع القيمة الإيجارية الأصل التمويلي يكون للمستأجر الحق في استخدام الإيجار بموجب عقد 
التي الإيجار كل الحياة الاقتصادية للأصل. يتم تقدير دفعات أو  لتغطي معظم التي في الغالب تمتد الإيجار خلال فترة 

الفوائد وهامش  إلى إضافةيتم دفعها من طرف المستأجر بمراعاة تغطيتها لكل من الأموال المدفوعة في هذه الأصول، 
 الربح. 

احة والمتمثلة في خيار أن يشتري مت تالتمويلي يكون للمستأجر ان يختار بين ثلاثة خياراالإيجار في نهاية عقد 
مقدار ما دفعه المستأجر من الأصل عند تحديد قيمة  ربالقيمة المتفق عليها، مع الاخذ بعين الاعتباالأصل المستأجر 

أخرى خيار تجديد العقد لمدة أو للمؤجر، الأصل خيار ان يعيد المستأجر أو الدفعات الإيجارية خلال مدة الايجار، 
 ابل قيمة إيجاريه مخفضة.يتفق عليها مق
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 التمويلي ومزاياهالإيجار المبحث الثاني: خصائص وأنواع 

الأمر التمويلي، الإيجار ، لا سيما فيما يتعلق بفيما بينهايخلق نوع من الخلط  ،تعدد انواع التمويل بالتأجير   
 إلىفي هذا المبحث من خلال التطرق إليه الذي يتطلب ضرورة التمييز بينه وبين هذه الأنواع، وهو ما تم التطرق 

أهم  إلى، كما تم التطرق والتي تميزه عن أنواع التأجير المختلفة ،الخصائص التي يمتاز بها هذا الأسلوب من التمويل
 المزايا التي إلىالتي يتم الاعتماد عليها في التمويل، وفي الأخير تم التطرق و  ،التمويليالإيجار التي تندرج ضمن نواع الأ

 مختلف الأطراف المهتمة به. إلىالتمويلي الإيجار يقدمها 

 التمويليالإيجار المطلب الأول: خصائص 
لمؤسسات الصغيرة ا في تمويلالذي يحظى بأهمية بالغة  ،جلالتمويلي أسلوب لتوفير التمويل الآالإيجار يعد 

وذلك من خلال ناسب مع طبيعتها الخاصة، الذي يتمثل هذا النوع من التمويل،  إلىالتي احوج ما تكون  ،والمتوسطة
 :والمتمثلة فيما يليهذا الأسلوب من التمويل،  تميزمجموعة من الخصائص التي 

عملية عينية وليست نقدية، حيث أن المؤسسة المستفيدة تختار الأصول من حيث أنه  تمويل عيني وانتاجي أي -
صر دور المورد في توفير الأصول المختارة والمطلوبة، أما دور الخصائص والتقنيات والطاقات الإنتاجية وغيرها، ويقت

الممول فيتمثل في دفع ثمن هذه الأصول وتقسيط قيمتها واعباء تمويلها على المستأجر وبالتالي تكمن عينية هذا النوع 
ن الهدف المباشر من الائتمان في ان المؤسسة المالية المتخصصة تقدم للمؤسسة المستفيدة أصول عينية وليس نقودا، ا
 1من هذا الائتمان هو تنمية دوافع الاستخدام للأصول اللازمة لتجهيز المشروعات عن طريق الإيجار.

يتعلق بتمويل أجهزة وسلع إنتاجية فإنه يكون من خصائص هذا التمويل الأمر تمويل طويل الاجل حيث ان  -
المصدر التمويلي في حل مشكلة التمويل طويل الاجل وتوفير ولقد ساهم هذا  ،ارتباطه بالمدة الطويلة والمدة المتوسطة

الموارد اللازمة لذلك، بعد ان كانت هناك صعوبة في توفير مصادر التمويل التقليدية للموارد الكافية لتغطية التجهيزات 
 2الإنتاجية ذوات التشغيل المستمر وطويل الأجل.

الإيجار أصل معين فإنها تتفق مع شركة  إلىويل عندما تحتاج منشأة ما التمويلي وظيفته تقديم التمالإيجار المؤجر في  -
 3ة المستأجرة.المنشأ إلىالتمويلي التي تشتريه من المنتج لتأجيره 

                                                           
1 - J.C Bousquet, l’entreprise el les banques، Libraries technique ,Paris , 1977, P 202. 

 .58، ص مرجع سابقفتح محمد عمر،  - 2
 .62، ص مرجع سابقمحمد عبد العزيز حسن زيد،  - 3
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حيث ان المستأجر هو  عليها، واصلاحها وكذا التأمين صيانتهامسؤولية و هلاك الأصول وتقادمها، اطر مختحمل  -
 المؤجر. على عاتق بالأساسقع تلقة بالأصول والذي المخاطر المتعهذه الذي يتحمل 

المؤجرة، وبعضهم حددها بما يعادل  لو صللأ الانتفاعيأو مدة العقد القسم الأعظم من العمر الإنتاجي  يتغط -
يكون العقد قابلًا للإلغاء حتى يضمن المؤجر  ألا وهيأخرى ويرتبط بذلك خاصية  ،فأكثر من هذا العمر 12%

كان عليه أن يدفع  ،عقد الإيجارمدة  انتهاءالمؤجرة، وأنه إذا فسخ العقد بواسطة المستأجر قبل الأصل  استرداد قيمة
دفعات  باقيل على القيمة الإيجارية عن و الأقساط وعادة ما يتم التأمين ضد إلغاء العقد بما يكفل له الحص باقي

 1ه.العقد والثمن المحدد بالإيجار تبعا لمدة 
لأصل المؤجر خلال مدة با المرتبطةالمؤجر للحصول على المزايا الاقتصادية  يسعل نظرالإلغاء لعقد لاعدم قابلية  -

 .هكلأو   سواء معظمه الاقتصادي للأصل العمرتغطي يجب أن التي هذه الأخيرة  ،الإيجار
الاستخدام المربح طوال  أوالتشغيل  في تتمثل التي المستأجر، والمنافع إلىالمؤجر الأصل نقل منافع ومخاطر ملكية  -

يشتريها المستأجر في نهاية المدة، أما  التيبدون توقف، وبالربح المتوقع من التحسن في القيمة المتبقية الإيجار مدة 
من تغيرات في المردود ناتجة أو  التكنولوجيمن التقادم أو  ستغلةالمخاطر فتشمل إمكانيات الخسائر من طاقة غير م

صيانة وإصلاح  إلىخسائر تحتاج معه أو المؤجر من تلف الأصل ما يصيب  إلى إضافةمتغيرة، عن أوضاع اقتصادية 
حيث أن مصروفات الصيانة والتأمين تكون على عاتق المستأجر، وأنه ملزم في جميع الأحوال بسداد أقساط الأجرة 

 2أية ظروف. إلىنظر الحتى نهاية العقد دون 
دفعات ال الأصل مع مراعاةخيار شراء ممثلة أولا في للمستأجر اية عقد ايجار التمويلي الخيارات الثلاثة المتاحة في نه -
الفرصة  تاحةمقابل دفعات مخفضة وذلك لإأخرى لمدة الإيجار تجديد وثانيا خيار ، اأدائه التي سبق ةيجاريالإ

سواء حالة عدم ممارسة في  الأخير فيو ، قيمتهمن  قام بتسديد الجزء الاكبرالذي الأصل لمستأجر للاستفادة من ل
 المؤجر. الأصل إلىإعادة إعماله لخيار نه يجب على المستأجر إتجديد العقد فأو خيار خيار الشراء 

أولا أنه يضمن للمستأجر حق عتبار اعلى  ،تملكهأو ه ئوليس وسيلة لتمويل شراالأصل وسيلة لتمويل استخدام  -
أحد الخيارات إلا هو الإيجار ما التملك في نهاية مدة دي له، وثانيا استخدام الأصل المؤجر خلال العمر الاقتصا

 .لمستأجرا المتاحة أمامالثلاثة 
 الإيجار.خلال مدة المدفوعة دورية القساط الأصل من خلال الأالتغطية الكاملة لقيمة  -

                                                           
 .8 ، ص0998سبتمبر،  ،ر، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الازهر، مصورقة عمل ،من منظور إسلامي التمويليالتأجير عمر محمد عبد العزيز،  - 1
 .9 ص ،المرجع نفسه - 2
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الإيجار من آخر  ين نوعالتمويلي عادة ما يتم التفرقة بينه وبالإيجار من خلال هذه الخصائص التي يمتاز بها 
 التشغيلي والتي نوضحها في الجدول التالي:الإيجار وهو 

 (2-1الجدول رقم )
 يالتشغيلالإيجار التمويلي و الإيجار المقارنة بين 

 التشغيليالإيجار  التمويليالإيجار  عناصر المقارنة

ما يقرب من العمر  إلىمدة العقد طويلة تصل  مدة العقد
 الاقتصادي للأصل.

مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها 
 المستأجر للأصل لأداء عمل معين وعادة ما تجدد سنويا.

مسؤولية تقادم 
 الأصل

يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية 
 بالتقادم.أو سواء بالهلاك الأصل 

سواء الأصل يتحمل المؤجر مسؤولية عدم صلاحية 
 بالتقادم. أوبالهلاك 

 مينأيانة والتالص
المستأجر يتحمل تكاليف الصيانة وإصلاح 

فترة  لمين عليه خلاأوكذا تكلفة التالأصل 
 التعاقد.

وتكاليف الأصل المؤجر يتحمل تكاليف صيانة وإصلاح 
التامين عليه خلال فترة التعاقد ما لم ينص عقد الاتفاق 

 على غير ذلك.

العلاقة بين المؤجر 
 والمستأجر

بينهم معقدة ومتشابكة ولذلك تكون العلاقة 
تحتاج لقانون ينظم هذه العلاقة ويحافظ على 
حقوق كل طرف فيها وذلك بسبب طول فترة 

 النسبية لقيمة العقد.الأهمية التعاقد و 

العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتسم بالسهولة ولا تثير 
 مشاكل قانونية وذلك لقصر فترة التأجير.

 مآل الملكية

جر حرية الاختيار بين ثلاث يكون للمستأ
 بدائل في نهاية مدة العقد:

 المؤجر. إلىالأصل أن يعيد  -
 لمدة أخرىالأصل أن يعيد تأجير  -
 من المؤجر.الأصل شراء  -

في نهاية الأصل شراء أو الأصل لا يجوز للمستأجر ملكية 
المؤجر مرة  إلىمحل التأجير الأصل مدة العقد بل يرد 

 أخرى.

 التعاقدنظام إلغاء 
خلال المدة المتفق الإيجار لا يجوز الغاء عقد 

عليها في العقد من قبل أحد طرفي العقد ولكن 
 لابد من اتفاق الطرفين.

من قبل المستأجر خلال المدة الإيجار يجوز الغاء عقد 
الحالة يلتزم المستأجر هذه المتفق عليها في العقد وفي 

ع تطبيق ما قد مالأصل عن فترة استغلال الإيجار بسداد 
 لحالات.ايكون متفقا في مثل هذه 

 5113، الاسكندريةالاشعاع،  ، دارالتطبيقية، التشريعية، الاقتصادية ،المحاسبية، التأجير التمويلي ومداخله الماليةسمير محمد عبد العزيز،  :المصدر
 .11ص 
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التشغيلي تكمن الإيجار تمويلي و الالإيجار يمكن القول من خلال هذا الجدول أن أهم نقاط الاختلاف بين 
التمويلي هو الذي الإيجار وذلك على اعتبار أن ، التمويليالإيجار أساسا على العناصر الموضحة في التعريف الخاص ب

التشغيلي الذي لا يتم فيه الإيجار المستأجر، وهذا ما يميزه عن  إلىمن المؤجر الأصل نقل المخاطر المرتبطة ب هيتم في
مسؤولية  إلى إضافةخاطر، إذ تبقى هذه الأخيرة  محتفظ بها من طرف المؤجر، ومن بينها الصيانة والتأمين، نقل هذه الم

 التشغيلي.الإيجار التمويلي بدلا من المؤجر في الإيجار المؤجر والتي تقع على عاتق المستأجر في الأصل تقادم 
      يتم  من خلال عدمالتشغيلي الإيجار ى عكس من حيث معيار نظام إلغاء التعاقد هو عل التمويليالإيجار 

التمويلي الهدف منه هو تغطية التكاليف التي تحملها المؤجر وتحقيق عائد الإيجار عقد  أن إلىإلغائه، وهذا راجع 
 مناسب له، مما يستوجب عدم إلغاء عقد الإيجار، وهذا ما يؤكده معيار التفرقة الخاص بمدة العقد الموضحة في الجدول

إذ يجب ان تغطي ما يقارب العمر الاقتصادي للأصل المؤجر، وذلك بخلاف للإيجار التشغيلي الذي تكون فيه المدة 
 قصيرة تقل بكثير عن العمر الاقتصادي للأصل.

إتاحة ثلاثة خيارات فيه التمويلي وفقا لمعيار التفرقة المتمثل في مآل الملكية، يتم الإيجار كل هذا فإن   إلى إضافة
التشغيلي الذي يكون فيه المستأجر امام الإيجار المؤجر، على عكس الأصل ام المستأجر ومن أهمها إمكانية شراء أم

 المؤجر. إلى ستأجرالمالأصل خيار واحد فقط وهو إرجاع 

 التمويليالإيجار المطلب الثاني: أنواع 
بيعة العلاقة بين الأطراف الموجودة في طمعيار تقسيمها حسب  يتموالتي  ،التمويليالإيجار هناك عدة أنواع من 

أطراف في تعدد خلال الالتمويلي من الإيجار ، حيث تتمثل أنواع ثلاثة أنواع أساسية إلىالتمويلي الإيجار  عملية
 العلاقة التأجيرية فيما يلي:

 أومباني أو لك أراضي يعرف البيع وإعادة التأجير بأنه "نوع من التأجير تقوم فيه منشاة تمت البيع وإعادة التأجير:  -2
المباع لمدة محددة وبشروط الأصل منشأة مالية، وتقوم في نفس الوقت باستئجار  إلىمعدات من نوع معين ببيعها 

أحد أو بنك أو مبان فإن المقرض في هذه الحالة يكون عادة شركة تأمين أو متعلق بأراضي الأمر خاصة. وإذا كان 
 ؛شركات التمويل المتخصصة

من المشتري )المؤجر(، وفي نفس الوقت الأصل هذا النوع ان البائع )المستأجر( يتلقى فورا قيمة  يلاحظ في
يستمر البائع في استخدام الأصل. ويحرر عقد بين البائع والمشتري ويتم إعداد جدول للسداد يتخذ صورة دفعات 
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كما    1".)المبلغ المدفوع في شراء الأصل( وتزويد المؤجر بعائد مناسب على استثمارهالأصل سنوية تكفي لتغطية قيمة 
 ثمن إلى ساويي كبير نقدي تدفق على تحصل البائعة الشركة" أنتأجير هو ال وإعادة البيع مميزات أهم منأن 

 يمكن كبيرة سيولة الشركة يمنح ذلك إن لاستعماله، لديهاالأصل ب ذاته الوقت في وتحتفظ، بيعه تم الذيالأصل 

عملية البيع وإعادة فيها تتم التي كيفية الالشكل الموالي يوضح  2".ديون لسدادأو  استثمارات للتموي تستعملها أن
 التأجير:

 (2-6الشكل رقم )
 البيع وإعادة التأجير.

 
 

 

 
 
التمويلي الرفعي بأنه يرتبط "بالأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها، على الإيجار عرف  التمويلي الرفعي:الإيجار   -2

    من التأجير، فإن للتأجير الرفعي ثلاث أطراف وليس طرفين: نقصد بذلك المستأجر خرى الأنواع الأعكس 
والمؤجر، وطرف ثالث هو المقرض. لا يختلف وضع المستأجر في هذا النوع من الـتأجير عنه في الأنواع الأخرى، أما 

جزئيا من حقوق الملكية والباقي من أموال  يمولالأصل المؤجر فوضعه يختلف في نقطة هامة، تتمثل في أن شراء 
 عقدكرهن للقيمة الأصل. ولمزيد من الضمان يوقع كل من المؤجر والمستأجر على الأصل  مقترضة. وعادة ما يوضع 

فيوقع بصفته ضامنا الأصل ، غير ان هذا لا يغير من حقيقة أن المؤجر هو المقترض، أما المستأجر الذي بحوزته القرض
 الرفعي:الإيجار والشكل الموالي يوضح   3للسداد".

 
 
 

                                                           
 .625-626ص -، ص0982، دار النهضة العربية، بيروت، اساسيات الإدارة الماليةجعيل أحمد توفيق،  - 1
الواحد والعشرون، ، المجلد راتالاستثما تنفيذ في الأمثل التمويلي القرار اتخاذ عملية في وأثرها( Leasing) التمويلي الاستئجار مشكلاتفواز صالوم حمودي،  - 2

 .060، ص 0226 ،جامعة دمشق الاقتصادية والقانونية، ملعلواالعدد الأول، مجلة 
 .662، ص 0998منشاة المعارف، الإسكندرية، ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلمنير إبراهيم هندي،  - 3

 بيع الاصل

 الاصل تأجير

 .112-111ص -، ص3911، دار النهضة العربية، بيروت، اساسيات الإدارة الماليةيل أحمد توفيق، جمعلى  من إعداد الباحث بالاعتماد :المصدر
 

 جرتأالمسالبائع =  المؤجرالمشتري = 
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 (2-7الشكل رقم )
 التمويلي الرفعيالإيجار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرفعي والتي تتم بقيام المؤجر بالحصول على التمويل الإيجار من خلال هذا الشكل تتضح أهم مراحل عملية 
من البنوك، بعدها كمرحلة ثالثة يقوم المؤجر  سواء عن طريق أولا إدخال مساهمين جدد، وثانيا عن طريق الاقتراض

المؤجر من الأصل ، بشراء ةمن أمواله الخاص عليهما يتوفر  إضافةببعد حصوله على التمويل الذي يرغب فيه وذلك 
المستأجر، الذي بدوره يقوم بتسديد  إلىالمؤجر من طرف المورد الأصل المورد وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة تسليم 

ن على و الذي يترتب عليه كمرحلة أخيرة يتحصل المساهمالأمر المستحقة في الفترات المتفق عليها، الإيجار دفعات 
 الأرباح الناتجة عن الأسهم المستثمرة، وبالنسبة للبنوك يقوم المؤجر بتسديد قيمة القرض والفوائد المترتبة عنه.

 المستأجر

 البائع

 المساهمون

 رالمؤج

 البنك
. الأرباح والخسائر 6

 على الأسهم
 ر

.الفوائد ورأس المال 5
 المقرض

 ر

 .دفعات الإيجار5

 .القروض2

 . الأصل4

 . الأسهم0

 سعر الشراء.3

5.-Juta, South Africa, 2007, P 15, Financial managementCarlos coria,  : Source 
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 تستحوذ على استخدام الأصولالمستفيدة شركة ال، باشرالتمويلي المالإيجار من خلال  التمويلي المباشر:الإيجار   -3
 المباشر المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفةالتمويلي الإيجار واسعة من ترتيبات و وهناك مجموعة متنوعة  ،متلاكالادون 

 ؛ينرئيسية من المؤجر النواع تعتبر من أهم الأ التأجيرالشركات المصنعة وشركات  ، حيثالمستفيدة للشركة
مختصة في شركة  من خلالأو المورد مباشرة أو المباشر سواء من الشركة المصنعة  التمويليالإيجار يمكن ترتيب 

 ؛نفسه بمثابة المؤجرهو المورد أو الصانع يكون في الحالة الأولى  ، حيثالتأجير
المؤجر من الأصل شراء ل لتأجيرا تقوم بالترتيبات اللازمة مع شركة( ةالمستأجر ) المستفيدةشركة الالحالة الثانية، 

التمويلي الإيجار الشكل الموالي يوضح  1للأصل.عقد إيجار في دخل مع المؤجر توأيضا  ،الموردأو الشركة المصنعة 
 المباشر:

 (2-8الشكل رقم )
 التمويلي المباشرالإيجار 

 :الحالة الأولى

 
 

  :الحالة الثانية

 
 
 

 
التمويلي المباشر، الحالة الاولى الإيجار هناك حالتين يمكن حدوثهما في  من خلال الشكل البياني يتضح أن

المتمثلة في أن الشركة المؤجرة هي نفسها الشركة الموردة، والتي تقوم فيها الشركة الموردة بتسويق منتجاته عن طريق 
لة الثانية التي لا تكون فيها المؤجر هو ملك  للشركة المؤجرة، وذلك على عكس الحاالأصل التمويلي، أي أن الإيجار 

المؤجر هو ملك للشركة المؤجرة، حيث الأصل الشركة المؤجرة هي الشركة الموردة، والتي لا تتطلب ضرورة ان يكون 
من الشركة الأصل بشراء  ، بعدها تقوم الشركة المؤجرةعليه الحصول في رغبي الذيالأصل  بتحديديقوم المستأجر 

 وليس، فوائده إلى ضافةبالإ كاملاالأصل   قيمة بسدادمع تعهد هذه الأخيرة  المستأجرة،ركة الش إلى تأجيرهالموردة و 
                                                           

1 - D. Chandra Bose, Fundamental of financial management, Prentice hall, India, 2006, p 519. 

  ,P, Prentice hall, India, 2006, damental of financial managementFunD. Chandra Bose 519 :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
 

 المؤجر
 جرتأالمس /الصانع( المورد)

 الاصل تأجير

 /الصانع المورد جرتأالمس المؤجر
 الاصلبيع  الاصل تأجير
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 وتحقيقالأصل  لقيمة كاملا اإطفاء يتطلب ما وهو المبلغ، كامل وسداد مدته انتهاء قبل العقد بإلغاء الحق لها
 للشركة المؤجرة. مناسب عائد

 التمويليالإيجار المطلب الثالث: مزايا 

بهذا المصدر من الجهة المهتمة  باختلافتختلف والتي  ،التمويليالإيجار التي يقدمها  العديد من المزايا هناك
التي من شأنها ان تساعد الأطراف المهتمة  التمويليالإيجار يتم عرض أهم مزايا و  ،كل حسب أهدافه  مصادر التمويل،

وذلك حسب  الأطراف الأخرى، وغيرهم من الموردينطرف حتى من أو المؤجرين، أو  سواء من جانب المستأجرينه ب
 وهذا ما يوضحه الجدول التالي: ،هممن طرف اإليهالأهداف المرغوب الوصول 
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 (2-2الجدول رقم )
 التمويلي حسب أهداف الأطراف ذات العلاقةالإيجار مزايا 
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لك لجميع الأطراف ذات العلاقة          التمويلي وذالإيجار يتضح من خلال هذا الجدول أهم المزايا التي يوفرها 
وذلك حسب كل هدف  حتى الحكومة،أو ، مستثمرينأو ، موردينأو مستأجرين، أو بالتأجير، سواء كانوا مؤجرين، 

ألية تسمح بتحقيق  التمويليالإيجار بالنسبة للحكومات يوفر لها أنه  هذه الأطراف، حيث نجدإليه ترجوا الوصول 
المتطورة، وبالتالي المساهمة في رفع جودة الإنتاج  اة من خلال توفير الأصول الإنتاجية ذات التكنولوجيالتنمية الاقتصادي

وتشجيع  دزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وبالتالي التقليل من الاستيرا إلىوتخفيض تكلفته، مما يؤدي 
الإيجاري يتم دفع قيمة القسط أنه  سيولة المحلية على اعتبارالتمويلي الدولي في توفير الالإيجار التصدير. كما يساهم 

 ككل.الأصل  للأصول الإنتاجية فقط، بدلا من دفع قيمة شراء 

التمويلي أداة تمويلية للمشاريع القاعدية، وبالتالي المساهمة في تطوير البنى التحتية. أما على مستوى الإيجار يوفر 
هو الضمان مما الأصل لتمويلي لهم هي احتفاظهم بالملكية القانونية للأصل، ويعتبر االإيجار المؤجرين اهم ميزة يوفرها 

 يترتب عليه خلق نوع من المنافسة بينه وبين مصادر التمويل الأخرى، وبالتالي انخفاض تكلفة التمويل.

لا تمويليا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدي بصفة خاصةعلى مستوى المستأجرين و التمويلي الإيجار يعتبر 
حالات الإحلال والتجديد مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، إذ يوفر احتياجات هذه المؤسسات من الأصول الرأسمالية 
دون تجميد جزء كبير من أموالها في شراء هذه الأصول، دونما تقديم أي ضمانات في حالة التمويل المصرفي، وذلك 

الذي يترتب عليه زيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات الأمر بر ضمان، المؤجر هو بمثابة أكالأصل راجع في ان 
وتشجيعها على التصدير، وبالتالي ضمان استمراريتها وهذا في ظل ما تشهده هذه المؤسسات من السرعة في الظهور 

 والسرعة في الاختفاء.

عدم تعقد  إلىلى التمويل وهذا راجع التمويلي للمستأجرين الوقت والتكلفة المتعلقة بالحصول عالإيجار يوفر 
 ن مقارنة بالمصرفيين.رو السرعة والمرونة في التفاوض التي يمتاز بها المؤج إلى إضافةالتمويلي، الإيجار إجراءات معاملات 

    التمويلي بمثابة قناة تسويقية فعالة لمنتجاتهم، وبالتالي الزيادة في حجم الإيجار يعتبر  على مستوى المصنعينو 
الذي يترتب عليه زيادة في عدد عملائها، وبالتالي توسيع قاعدتها السوقية سواء على مستوى الأسواق الأمر مبيعاتها، 

 سيتيح أمام العملاء عدة خيارات في الشراء.الأمر حتى على مستوى الأسواق الخارجية، كما أن هذا أو الداخلية، 

ازات التي تنص اسبي يسمح للمؤجرين بالاستفادة من كل الامتيالتمويلي على المستوى القانوني والمحالإيجار إن 
يضمنون  نخاصة من الناحية الضريبية والمحاسبية، وذلك بالاعتماد على المستشارين الفننين الذيعليها التشريعات و 
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       ستثمارالقدرة على الافي زيادة التمويلي يتيح لهم الالإيجار فالمستثمرين  فيما يخصتحقيق هذه الامتيازات. 
النمو في يحقق أنه  من خلال زيادة المنافسة بين مصادر التمويل داخل هذا القطاع، كما تطوير القطاع الماليالمحلي، و 

 مصدر تمويلي يمتاز بأدنى مستوى من التكلفة.أنه  على اعتبار فرص الشركة المستثمرة

 التمويلي والقرضالإيجار المبحث الثالث: المفاضلة بين 

التي يتم اتخاذها، لا سيما قرارات التمويل على المدى الطويل، حيث يعتبر  اتقرار ال  قرار التمويل من اهميعتبر
من أهم  هاقرار الاقتراض لتمويل الحصول على الأصول الرأسمالية التي تحتاجها المؤسسات في نشاطأو تأجير قرار ال

التمويلي المناسب للاختيار بين هذين المصدرين من مصادر  الذي يستدعي معها ضرورة اتخاذ القرارالأمر القرارات، 
التمويلي والقرض في كتب المالية لا يتم التمييز بين الإيجار عند المفاضلة بين أنه  إلىالتمويل، كما تجدر الإشارة 

الاعتماد  ومن أجل ذلك فقد تم في هذا المبحث ،على مصطلح التأجير دإذ يتم الاعتما ،الأنواع المختلفة للتأجير
التطرق أخرى العلاقة بين التأجير والقرض هذا من جهة، ومن جهة  إلىعلى مصطلح التأجير وهذا من خلال التطرق 

أهم العوامل  إلىأهم الأسس المعتمدة في تقييم كل من قرار الاستئجار وقرار الاقتراض، ليتم التطرق في الأخير  إلى
 .الذي من شأنها أن تؤثر على قرار التأجير

 التمويلي والقرضالإيجار المطلب الأول: 
 طرفمن  اماللجوء اليه يتم ذينال ،من مصادر التمويلالهامين والقرض هذين المصدرين  التمويليالإيجار 

 لها مةءالمصدر الأكثر ملا إلىوذلك بغرض الوصول  ،هماالذي يتطلب منها ضرورة المفاضلة بينالأمر  ،تؤسساالم
الحصول أو  ،عن طريق القرض اسواء بشرائه ،التي تحتاجها في أنشطتها الأصول الرأسماليةعلى والذي يمكنها الحصول 

ونقاط  ،أن يتم تحديد نقاط التشابه يجب والقرض التمويليالإيجار عند المقارنة بين  ا.عن طريق تأجيره اعليه
 التمويليالإيجار و بين القرض  التشابهنقاط الكثير من  حيث توجدالاختلاف بين هذين المصدرين التمويليين، 

 1:والمتمثلة فيما يلي

ن المقترض والمستأجر )توفير شروط استيفاء حيث ا ،المستأجر والمقترض لديهم خيار الاستحواذ على الأصول -
 ؛كاملة  دفعاتال تسددعلى الإبقاء على الأصول حالما  لديهم القدرةالإيجار( 

 ؛الفوائد ورأس المال )تكلفة المعدات( يتم تسديدها مويلي،التالإيجار خلال فترة كل من القروض و  -
                                                           

1 -  Matthew Fletcher and other, Leasing in Development, International Finance Corporation, Washington, 2005, P 4. 
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 ضمانيتم أنه  افتراض الأصول، وذلك علىاسترجاع ب مطالبةلللحقوق القانونية لديه كل امن المقرض والمؤجر  كل -
 المؤجر؛أو  لكل من المقرض القرض

 الأصولإذا ما ارتفعت أيضا  ،ض والمستأجرمخاطر وتكاليف الملكية، بما في ذلك الصيانة والتقادم، تبقى مع المقتر  -
 يستفيد منها؛ لا المقرض ولا المؤجرفإنه التمويلي، الإيجار أو قرض من الفي إطار كل 

 تكاليفه؛المقرض أو المؤجر  كل منولو  هذه الاتفاقيات هي غير قابلة للإلغاء حتى  -
 تسديد القرض في وقت مبكر.أو يجار( تسوية الاتفاق )في حالة عقد الإ هالمستأجر يمكنأو المقترض  -

   التمويلي هذين المصدرين من مصادر التمويل، بالرغم من التشابه فيما بينهما في عدة الإيجار القرض و 
الإيجار وكل من  ،نقاط، إلا أنهما يختلفان في عدة نقاط أخرى، والشكل الموالي يوضح اهم الاختلافات بين القرض

 يلي:التشغالإيجار التمويلي و 

 (2-3الجدول رقم )
 التشغيليالإيجار التمويلي و الإيجار الفروق الرئيسية بين القرض و 

 التشغيليالإيجار  التمويليالإيجار  القرض المعيار

 المؤجر المؤجر المقترض الملكية القانونية للأصل

عادة رهن عقار منقول  ضمان الصفقة
 ملكية الأصل ملكية الأصل وضمانات إضافية

 ضعيفة متوسطة عالية ة الضمانوديع

المسؤولية عن الصيانة، والمسؤولية 
 عن التأمين

 عادة المؤجر عادة المستأجر المقترض

 عادة المؤجر عادة المستأجر المقترض المخاطر )التلف، والقيمة المتبقية(

 عادة متاح عادة غير متاح غير متاح خيار الإلغاء
Source: Ajai Nair, Leasing An Underutilized Tool in Rural Finance, Agriculture and Rural 

Development Discussion Paper 7, The World Bank, Washington, , 2004, P 3. 

  الإيجار التمويلي و الإيجار من خلال الجدول أعلاه تتضح أهم الاختلافات بين القرض والتأجير بكلا نوعيه 
محل التأجير يتضح أن المقترض هو صاحب أو لملكية القانونية للأصل محل الاقتراض التشغيلي، حيث وفقا لمعيار ا
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الملكية القانونية في حالة القرض على عكس التأجير بكلا نوعيه الذي يعتبر المؤجر هو صاحب الملكية القانونية 
المقترض، في  إلىينتمي صل الأقرض في حالة الأنه  والتأجير، هو قرضالوهري بين الجفرق للأصل المؤجر، أي أن ال

وفقا للإيجار التمويلي المؤجر يعتبر المالك أنه  ، مع ضرورة التأكيدالمؤجر إلى ينتميالأصل ف في التأجيرحين 
 الاقتصادي للأصل المؤجر.

وفقا لمعيار ضمان الصفقة كمعيار للتفرقة فإنه يجب على المقترض أن يقدم ضمانات كالرهن العقاري وغيرها 
المؤجر هو الأصل انات التي على أساسها يحصل على القرض، على عكس التأجير الذي يعتبر فيه المستأجر من الضم

التمويلي الإيجار بحد ذاته ضمان. كذلك وفقا لمعيار وديعة الضمان فإنها تكون مرتفعة في القرض ومتوسطة في 
 التشغيلي.الإيجار ومنخفضة في 

مخاطر القيمة المتبقية وغيرها من أو التأمين، ومعيار المخاطر سواء التلف وفقا لمعيار المسؤولية عن الصيانة و 
التمويلي هو الذي يتحمل هذه المسؤوليات والمخاطر، وذلك على الإيجار المخاطر، فإن المقترض والمستأجر في حالة 

تحمله للمخاطر  إلى ةإضافالتشغيلي الذي يتحمل فيها المؤجر كل المسؤولية عن الصيانة والتأمين، الإيجار عكس 
خاطر المرتبطة بالقيمة المتبقية وغيرها من المخاطر الأخرى. كما يتضح من المأو المؤجر سواء التلف الأصل المرتبطة ب

ووفقا لمعيار خيار الإلغاء كمعيار للتفرقة بين القرض والتأجير فإن هذا الخيار متاح أمام كل من المقترض أنه  الجدول
 التشغيلي الذي يتاح فيه للمستأجر إلغاء عقد الايجار.الإيجار التمويلي، على عكس ار الإيجوالمستأجر في 

وذلك من خلال عدم  يتم الفصل فيها بعد، والاقتراض لمن العلاقة بين التأجير أ إلىكما تجدر الإشارة 
أجير والقرض بديلين حول كيفية التعامل مع هذين المصدرين فيما إذا كان كل من الت الفصل في ادبيات المالية
عن طريق تمويل القترن مع انخفاض مستوى مالتأجير عن طريق تمويل الزيادة في استخدام ال لبعضهما البعض، أي أن

  لبعضها البعض.ملينما إذا كان مكأخرى القرض هذا من جهة، ومن جهة 

ير والقرض، حيث جاءت مختلطة إن الدراسات التطبيقية تؤكد أيضا عدم الفصل في العلاقة التي تربط بين التأج
أي أن هناك من الدراسات تعتبر كل من الـتأجير والقرض بأنهما مكلمين لبعضهما البعض، في حين توجد دراسات 

 تعتبرهما بديلين لبعضهما البعض، وهذ ما يتضح من خلال الجدول التالي:أخرى 
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 (2-4الجدول رقم )
 العلاقة بين التأجير والقرض

 الدراسات القرضالتأجير مقابل 

 التأجير بديل للقرض
Marston and Harris (1988), Beattie et al. (2000),Yan (2006), Deloof et 

al. (2007). 

Klein et al. (1978), Bayliss and Diltz (1986) 

 التأجير مكمل للقرض
Ang and Peterson (1984), Finucane (1988), Lewis and Schallheim 

(1992), Branson (1995), Lasfer and Levis (1998), Mehran et al. (1999), 

Kang and Long (2001), Tsay (2003), Eisfeldt and Rampini (2008) 

Source: Ana Isabel Morais, Why companies choose to lease instead of buy, Academia. Revista 

Latinoamericana de Administración, Vol 26, núm 3, Spain, 2013, P 435. 

يتضح من خلال الجدول أعلاه ان هناك عدم اتفاق حول طبيعة العلاقة بين التأجير والقرض، وهذا ما 
والتي تؤكد  5111ها سنة ءالتي تم اجرا   Deloofتوضحه الدراسات الميدانية، حتى في الدراسات الحديثة مثل دراسة 
وهذا بعد سنة  Eisfeldt and Rampini ـلأخرى على ان التأجير هو بديل للقرض، وفي نفس الوقت توجد دراسة 

هنا يمكن القول أن العلاقة بين التأجير . تثبت أن التأجير هو مكمل للقرض وليس بديل له Deloof فقط من دراسة
  والقرض هي علاقة مختلطة.

 التمويلي وقرار الشراءالإيجار المطلب الثاني: أسس تقييم قرار 
وذلك على أساس التدفقات النقدية           ،التمويليالإيجار ن هما قرار الشراء وقرار المستأجر يقوم بالمفاضلة بين قراري

التمويلي وذلك على الإيجار المتوقعة، على عكس المؤجر الذي لا يقوم بالمفاضلة بين قرارين بل يقوم فقط بتقييم قرار 
م تقييم القرار من وجهة نظر المؤجر والمستأجر  أساس التدفقات النقدية المتوقعة، دون الاهتمام بقرار الشراء. حيث يت

 1كما يلي:
 :من وجهة نظر المؤجر أولا:

الإيجار سوف يغطي كل من القيمة الحالية لمدفوعات  ذيمحاولات المؤجر لتحديد المبلغ المستحق للدفع )الايجار( ال
التكلفة  نتزيد عأو  والتي سوف تعادل ،قدبعد انتهاء مدة العالأصل القيمة الحالية للقيمة المتبقية من  إلى ضافةبالإ

العائد المطلوب على رأس المال  إلى ضافةالاصلية، ويقوم المؤجر باختيار سعر الخصم الكافي لاسترداد التكلفة بالإ
                                                           

ية على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في دراسة تطبيق–معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية أحمد توفيق بارود،  - 1

 .56-52ص -، ص0200ة ماجيستر في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، ل، رسا-فلسطين
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أو في بداية الإيجار المستثمر، وغيرها من التكاليف قبل الضرائب. يجوز للمستأجر حرية الاختيار في تسديد دفعات 
العام، ولكلتا الحالتين طريقة مختلفة في الحساب. نفترض قررت شركة لتأجير الموجودات شراء أصل لتأجيره بسعر نهاية 

(، ونسبة الخصم على القيمة 1K(، ومعدل العائد قبل الضرائب )S( من المتوقع أن تكون القيمة المتبقية )0Aشراء )
 يتبع المؤجر الخطوات التالية:الإيجار دفعات ( سنوات، ولحساب n)الإيجار (، ومدة عقد SKالمتبقية )

 ( هي:PV Sالقيمة الحالية للخردة ) -

 
 ( في حالة الدفع في بداية الفترة التأجيرية:j R)قيمة الدفعات  -

 
 ( في حالة الدفع في بداية الفترة التأجيرية:j R)قيمة الدفعات  -

 
 من وجهة نظر المستأجر: ثانيا:

ى كيفية تمويل الأصول التي سيتم الحصول عليها، والسؤال الذي يطرحه المستأجر هو ما البديل يركز المستأجر عل
الأمثل الاقتراض وشراء الألة أم التأجير، الجواب سيتمثل من خلال مقارنة تكاليف كلا البديلين، وملخص عملية 

سعر الفائدة قبل خصم أو (، NALلتأجير )القياس للمقارنة يمكن ان تكون عن طريق القيمة الحالية الصافية لمزايا ا
 ويعبر عن هذا الإجراء على النحو التالي:الإيجار الضرائب عن عقد 

 

(13) ........................................... 

(11) ......................... 

(15) ................ 
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 تعرف متغيرات المعادلة السابقة كما يلي:

0A.سعر شراء الأصل = 
jR دفعات التأجير في فترة زمنية =j 
jD قسط الإهتلاك في فترة زمنية =j 
nV بعد الضريبة الأصل = القيمة المتبقية من g  Tj) B -j S( –j S=  nV 
jS قيمة الخردة في الفترة الزمنية =j 
jB القيمة الدفترية في الفترة الزمنية =j 
iXنسبة الخصم المطبقة في التسويات المختلفة المتعلقة بالتدفقات النقدية = 
gTول الثابتة= نسبة الضريبة المطبقة على الأرباح والخسائر الناتجة عن التخلص من الأص 

Tنسبة ضريبة الدخل التي تخضع لها الشركة = 
Nعدد السنوات التي يغطيها عقد التأجير = 

jIمجموع الفوائد على دفعات تسديد القرض = 
SK الخردة(الأصل = قيمة نسبة الخصم على القيمة المتبقية من( 
jO على المالك في فترة زمنية الأصل = الزيادة في تكاليف تشغيلt  

( من NAL( من المتغيرات الرئيسية في قرار التأجير، ويمكن تفسير المعادلة )NAL)نتيجة تقييم المعادلة  تتأثر
 سبعة نقاط وفقا للترقيم الظاهر أسفل القيم في المعادلة على النحو التالي: إلىخلال تجزئتها 

 سعر شراء الموجودات هو التكلفة التي لا يمكن تجنبها؛ (3) 
 وهي تكلفة الاستئجار؛الإيجار لية لمدفوعات القيمة الحا (2)
 القيمة الحالية للوفر الضريبي لدفعات الإيجار، هي مكسب التأجير، وبالتالي تعتبر تكلفة الفرصة البديلة للشراء؛ (3)
 القيمة الحالية للوفر الضريبي الناتج عن مصروف الاستهلاك، وهو من فوائد عملية الشراء؛ (2)
 لعملية الشراء؛أخرى هو فائدة الإيجار تج عن مصروف فوائد القرض لعقد اة للوفر الضريبي النالقيمة الحالي (2)
 القيمة الحالية لتكاليف التشغيل بعد خصم الضرائب هو عبء على حقوق الملكية؛ (9)
 ؛القيمة الحالية من القيمة المتبقية بعد خصم الضرائب هو من صالح حقوق الملكية (1)
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الإيجار وهو سعر الفائدة على عقد ( iX( مساوية للصفر، وحل المعادلة لمعرفة قيمة )NAL)يمكن وضع قيمة 
 ( يمكن أن تصاغ على النحو التالي:NAL)قبل خصم الضرائب. المعادلة 

 القيمة الحالية للاقتراض ومن ثم الشراء: -

 

 القيمة الحالية للاستئجار: -

 
-  NAL = القيمة الحالية للتأجير –اء القيمة الحالية للاقتراض ثم الشر 

اختيار واستخدام سعر الخصم  منيتضح مما سبق أن هناك مشكلتين عند تطبيق هذه المعادلة السابقة، تمكن 
 المناسب، واحتساب المكونات المكافئة للقرض في مقابل الإيجار.

، T)-(1 jO ،jTIوتوزيع ، هي تلك التي تطبق في السوق لتقييم تدفق 1x، 2x، 3x، 4x، 5xإن معدلات الخصم 
jTD ،jTR ،jR معدل خصم مناسب لكل أو ، على التوالي، إلا أن البديل الممكن الأخر هو معدل خصم واحد

 .تدفق نقدي
سوف يتم استخدام معدل سعر خصم واحد لجميع جداول تكلفة الدين بعد احتساب الضرائب لكل  

( موحد، نتيجة لعدم اليقين المتربط بهذه القيمة sKبمعدل )، والتي يتوجب خصمها nVتوقعة المالتدفقات النقدية 
 المقدرة، إن فرضيات هذا الأسلوب في الاحتساب تقوم على أساس أن:

 صول على القرض على افتراض أن القيمة الحالية للأصل تساوي القيمة الحالية للقرض:الح -

 

التحليل المستخدم من قبل المؤجر، وسيكون  أي أن التحليل المستخدم من طرف المستأجر لا يختلف كثيرا عن
 تحليل المستأجر على النحو التالي:
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0P كافئة للقرض.الم= القيمة الحالية 
jL دفعات تسديد القرض في نهاية المدة =j. 

 r =الفائدة على فترة القرض قبل الضريبة لأجل المقارنة مع التأجير. معدل 

أم الاقتراض والشراء، ولكي يكون التحليل موضوعي لابد الإيجار إن هذه الحسابات ستظهر البديل الأفضل 
 من مراعاة النقاط التالية:

 تغيير في النتيجة؛ إلىالقسط المتناقص قد يؤدي  إلىإن تغيير طريقة الاستهلاك من القسط الثابت  -
 (؛NAL)له تأثير على قيمة الإيجار توقيت مدفوعات  -
 مساوي لقيمة القرض؛صل الأالتحليل يفترض أن سعر شراء  -
 باستثناء القيمة المتبقية )الخردة( خصمت بنسبة تكلفة الدين بعد الضرائب؛ يةالنقد اتجميع التدفق -
 يعتبر النموذج أن قرار الاستثمار مقبول، وأن المفاضلة تقتصر على الاختيار بين التأجير أم الشراء. -

    وبين وقرار الاقتراض الأصل  رلمفاضلة بين قرار استئجابالرغم من تعدد النماذج المستخدمة في تحليل ا
 1:المتمثلة فيما يليالقبول العام من جانب معظم الباحثين والدارسين و  عدة طرق تحوز علىلشرائه، إلا ان هناك 

  :(The Johnson and Lewellen Approach)الطريقة الأولى: المعروفة بمنهج جونسون ولويلن   -2
        ة على اجراء مقارنة بين القيمة الحالية الصافية الناتجة عن قرار شراء أصل رأسمالي تقوم هذه الطريق

والنتيجة المترتبة عن هذه المقارنة قبول البديل ذي  ،معين، بالقيمة الحالية الصافية الناشئة عن قرار تأجير ذات الأصل
 خر. الصافي القيمة الحالية الأعلى وعدم قبول البديل الآ

لت هذه الطريقة بانتقاد أساسي إذ أنها لا تفرق بين كل من قرار الشراء للأصل الرأسمالي، وقرار التمويل قوب
الحصول على أصل ما، ومن ثم  إلىالمتعلق بذات الأصل، فالمرحلة الأولى هي أن تقرر الشركة ما إذا كانت في حاجة 

بالشراء عن طريق الاقتراض حتى يمكن تقييم قرار أو سواء كان ذلك بالتأجير الأصل فإنها تقرر الحصول على هذا 
                                                           

 .68-62ص -، صمرجع سابقفتح محمد عمر،  - 1
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يتمثل  Johnson and Lewellen بـ التأجير للأصل الرأسمالي ببديل مشابه من ناحية التمويل. إن النموذج الخاص 
 1فيما يلي:

 
 حيث أن:

 NPV  ∆  =التغير في صافي القيمة الحالية للشركة؛ 

NPV(P)   =ض والشراء؛صافي القيمة الحالية للاقترا 

NPV(L)   =صافي القيمة الحالية للاستئجار؛ 
(   K   )   = 35تكلفة رأس المال عند%. 

  : (Roenfeld and Osteryoung)الطريقة الثانية: المعروفة بمنهج رونفيلد ووسترينج   -2
ن، وفي هذا ظهر هذا المنهج نتيجة للانتقاد الموجه للمنهج الأول ويعتبر امتداد صريحا لمنهج جونسون ولويل

الرأسمالي عن قرارا التمويل عن طريق الاقتراض. وتتبع هذه الطريقة عدة خطوات الأصل تأجير  المنهج يتم فصل قرار
 تتمثل في الآتي:

 تحديد قرار الاستثمار المرغوب فيه. -
عات القرض الدورية بقيمة مدفو الإيجار حساب معدل الخصم الذي على أساسه تقدر القيمة الحالية لمدفوعات  -

 وفوائده لشراء الأصل.
 المقارنة بين كل من قرار التمويل وقرار الاستئجار وذلك عن طريق تحديد تكلفة كل منها بعد خصم الضرائب. -

معدل العائد الداخلي لكل قرار، فإذا كانت أو يعتمد هذا المنهج أيضا على حساب القيمة الحالية الصافية 
التأجير أكبر من القيمة الحالية الصافية لقرار الشراء، فيتم قبول واختيار القرار الأول ورفض  القيمة الحالية الصافية لقرار

 عدة متغيرات تؤثر على هذا القرار منها: إلىالقرار الثاني، وعليه توصل الاستاذان رونفيلد ووسترينج 

                                                           
1 - Ahmed Riahi Belkaoui, Long-term leasing- accounting- evaluation- consequences, Quorum Books, United States of Amer- 

ica, 1998, P 15.   
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 لتشغيل المفترضة من جانب المؤجر.دفوعات المتعلقة بعملية الاستئجار يمكن تخفيضيها عن طريق تكاليف االمإن  -
 تكلفة التأجير. إلىقيمة النفاية للأصل  إضافةبعد حساب الضريبة يتم  -
لتدفقات المتبقية وكذلك تكاليف باتعديل عنصر المخاطرة المرتبطة  إلىإن مرادفات التأكد في هذا القرار تؤدي  -

 التشغيل.

الرأسمالي بتكلفة الاقتراض لذات الأصل د الداخلي لقرار شراء معدل العائأو بمقارنة القيمة الحالية الصافية 
 الرأسمالي أفضل من قرارا الاقتراض لشراء ذات الأصل.الأصل اتضح لهما ان قرار تأجير الأصل 

  The Bower Approach: A Décision Format(:1(الطريقة الثالثة: وهي نهج   -3
قرار أو  التأجيرقرار الخاصة بالمفاضلة بين هج المختلفة ان المنقاط الاتفاق والاختلاف فيأهم تلخيص قام بباور 

 كل ما يلي:  التي تتضمنو كافة النماذج تتطلب مدخلات ، حيث أن  شراءال
  ؛(oA) الذي سيتم تأجيرهالأصل ثمن الشراء من  -
 ؛(jR)في نهايتها أو في بداية الفترة سواء الإيجار مدفوعات  -
  ؛(jDفي نهاية الفترة ) بالضرائب المدفوعةلة صالذات  مصاريف الإهتلاك  -
  ؛(jO) تم استئجارهإذا  ليس لكن صل،شراء الأتم  إذاالمتوقع أن تحدث في الفترة تكلفة التشغيل النقدية  -
  ؛(nV)الإيجار المتوقعة بعد خصم الضرائب في نهاية فترة عقد الباقية للأصل القيمة  -
   ؛(r) المعادل للتأجيرقرض للعدل الفائدة قبل خصم الضرائب م -
  ؛(K)بعد خصم الضرائب بتكلفة رأس المال للشركة  -
  ؛(Tدخل الشركات )على ضريبة العدل م -
 .(n)الإيجار يشملها عقد  عدد الفترات الزمنية التي -

 يلي: فيماشراء قرار الأو الإيجار قرار المتعلقة بتحليل  الاختلافتشمل نقاط 

 ؛(NAL) للتأجيريزة الصافية المأو ( I)الإيجار ص، إما سعر الفائدة قبل خصم الضرائب على اختيار مقياس ملخ -
 ؛في النموذج المعياري اهسبق تقديمالتي استبعاد بعض المصطلحات أو إدراج  -
 طريقة حساب القرض المعادل؛ -

                                                           
1 - Ibid, P-P 21-36. 
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 اختيار سعر خصم لكل من التدفقات النقدية المدرجة في النموذج المعياري. -

قرار في تحليل المعتمدة هج انبين مختلف المالواقعة توفيق بين الخلافات للوضع صيغة قرار  (Bower)ر باو 
. في نقاط أخرىوهذا  على نطاق واسعلمهتمين للاستفادة من النموذج لأولئك ا ، والتي تسمحشراءالقرار أو التأجير 

 .للوفرات الضريبيةت الخصم معدلاختلف بمالقرار المرتبط  انعكاسات القرار التنسيقي يدرس

وقيمة  ،الوفرات التشغيلية ( لحساب الفوائد التي تشمل سعر الشراء،Kتكلفة رأس المال ) شكل القراريستخدم 
الوفرات ( لحساب التكلفة الحالية لدفعات الإيجار. يتم احتساب تأثير rويستخدم سعر الفائدة المناسب ) ،الخردة

 .%32 إلى %1( من xسعر الخصم )ب الضريبية

، وتكاليف التشغيل النقدية الناتج عن الإهتلاك ضريبيالوفر ال( تعتمد على سعر الشراء، و COPشراء )التكلفة 
  :، ويعبر عنها بالصيغة التاليةتجنبها عن طريق التأجير، وقيمة الخردةالتي تم 

 

الوفر و  ة عن دفعات الايجار،والوفرات الضريبية الناتج ،الإيجار ات( تعتمد على دفعCOLتكلفة التأجير )
 :، ويعبر عنها بالصيغة التاليةفوائد المفقودة عن طريق التأجيرلل الضريبي

 

في تحليل المؤجر، لن يتم استخدامها.  التي تم حسابها (،jR)الإيجار دفعات هو أن تغيير رئيسي واحد يوجد 
 :اليعلى النحو الت (Bower) باوربواسطة المعادل يتم احتساب القرض 

 
 حيث: 

 ؛(jR)الإيجار = دفعات  (jL) دفعات القرض
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(r)  = "تأجير.البسعر الفائدة على القروض قبل خصم الضرائب "مقارنة 
 في شكل بياني، وذلك كما هو موضح في الشكلين التاليين: أو يتم عرض القرار التنسيقي إما في جدول 

 (2-9الشكل رقم )
 التنسيقي رالرسم البياني للقرا

, Quorum consequences -evaluation -accounting -term leasing-LongAhmed Riahi Belkaoui, : ourceS

Books, United States of America, 1998, P 25. 

يكون في المجال الأول قرار التأجير أفضل من قرار الاقتراض حيث من خلال الشكل يتضح ان هناك مجالين، 
المؤجر أكبر من تكلفة الأصل ان صافي الميزة الاستئجارية موجبة أي ان تكلفة شراء  لىإوهذا راجع الأصل لشراء 

 لشراء الاقتراض قرار من والعكس صحيح في المجال الثاني الذي يكون فيه قرار الشراء أفضل، الاصلايجار نفس 
فإن الشكل الموالي يمثل جدول الشكل السابق الذي يعبر عن التمثيل البياني للقرار التنسيقي،  إلى إضافة. الأصل

 .القرار التنسيقي
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 (2-10الشكل رقم )
 جدول القرار التنسيقي

Source: Ahmed Riahi Belkaoui, Long-term leasing- Accounting- évaluation- conséquences, Quorum 

Books, United States of America, 1998, P 24.   

عن جدول القرار التنسيقي والذي يتم الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات من خلال الشكل أعلاه الذي يعبر 
الخاصة بالمفاضلة بين كل من قرار التأجير وقرار الاقتراض ومن ثم شراء الأصل، وذلك على أساس تكلفة كل منها 

ين حسب مختلف والمحددت COPوقرار الشراء  COLالموضحة في الشكل في الخانتين الخاصتين بتكلفة كل من التأجير 
 معدلات الخصم المختلفة.
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 التمويليالإيجار المطلب الثالث: محددات قرار 
قرار الاقتراض لشراء نفس الأصل، وهذه أو  ،هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار تأجير الأصل

 1يلي: وتتمثل فيماالعوامل هي التي تؤثر على تكلفة كل قرار، 

المال: إذا كانت تكلفة راس مال المؤجر أقل من تكلفة رأس مال الشركة التي تستخدم  الاختلاف في تكاليف رأس  -2
ولكن  ،)المستأجر(، فمن الممكن أن تكون تكلفة الاستئجار أقل من تكلفة تملك الأصل، والعكس صحيحالأصل 

ا ان المخاطرة المتضمنة كم  ،من الصعب أن تتهيأ الظروف التي تسبب اختلافا بين تكاليف رأس مال المؤجر والمستأجر
ولذلك فإن المخاطرة المتضمنة بالمشروع  ،هي التي تحدد تكلفة رأس المال الملائمةو تطلب استخدام الأصل، تبالمشروع 

 شركة تأجير مستأجرة للأصل؛أو مؤسسة مالية الأصل كان المالك اء  لا تختلف سو 
عتقاد سائد بان الاستئجار يتضمن تكاليف تمويل ارتفاع تكاليف تمويل الاستئجار عن تكاليف التملك: هناك ا  -2

 ضمنية أعلى من تكاليف تملك الأصل. ولكن هذا الاعتقاد صحيح للأسباب التالية:
 بين المؤجر والمستأجر؛ اختلاف في المركز الائتمانيأو قد لا يكون هناك فرق  -
المتضمنة في عقد الاستئجار. خرى دمات الأوبين تكاليف الخ رتكاليف النقدية للاستئجاالمن الصعب التمييز بين  -

إذا كان بإمكان الشركة المؤجرة أن تقدم خدمات غير مالية )كخدمات صيانة المعدات المؤجرة( بتكلفة أقل من تكلفة 
الحقيقية يمكن أن تكون أقل  رمؤسسة أخرى، فإن تكلفة الاستئجاأو هذه الخدمات إذا قامت بها الشركة المستأجرة 

 التمويل عن طريق الاقتراض من مصادر أخرى؛من تكلفة 
بان الاستئجار قد يكون أقل تكلفة، لأنه يتضمن تكاليف صيانة آخر  الفروق في تكاليف الصيانة: هناك اعتقاد  -3

السنوية. إن النقطة  رواضحة ومحددة. ولكن يجب ان لا ننسى أن تكاليف الصيانة يتم اضافتها لمدفوعات الاستئجا
شركة مستقلة أو لصدد هي معرفة من يستطيع إنجاز الصيانة بأقل تكلفة: هل هي الشركة المؤجرة المهمة في هذا ا

المؤجر. إن الاختلاف في تكلفة خدمات الصيانة بين شركة الأصل متخصصة في خدمات صيانة أصول من نوع 
  يعتمد على نوع الصناعة وللظروف الخاصة المحيطة بالشركات المعنية؛أخرى و 
المؤجرة عند انتهاء الأصل دة( الإيجار، وتسمى قيمة أو المبعد انتهاء عقد )الأصل تبقية: يمتلك المؤجر القيم الم  -0

المتبقية عالية، فتكون تكلفة تملكه أقل من الأصل إذا كانت قيمة أنه  –بشكل جوهري–القيمة المتبقية، ويبدو الإيجار 
دون قيود، فمثلا إذا كان التقادم الفني والتكنلوجي للأصل  ولكن في الواقع هذه الظاهرة ليست ب ،تكلفة استئجاره

                                                           
 .028-026ص -، صمرجع سابقسمير محمد عبد العزيز،  - 1
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كبيرا، فإن القيمة المتبقية له تنخفض كثيرا. ومن ناحية أخرى، إذا كانت القيم المتبقية للأصول يتوقع أن تكون مرتفعة 
درجة تزول  إلىار الإيجانخفاض في أقساط  إلىفي المستقبل فإن التناقض بين الشركات المؤجرة سيزداد وسيؤدي بالتالي 

أقل من الأصل فيها أهمية القيم المتبقية. ولذا فإن وجود قيمة متبقية للأصل لا يعني بالضرورة أن تكلفة تملك هذا 
 تكلفة استئجاره؛

تكون أقل من تكاليف تملكه إذا  الأصل تكاليف التقادم الفني للأصل: هناك اعتقاد شائع بأن تكاليف استئجار   -5
سريعا. ولكن يمكن القول بوجه عام بأنه لا تأثير للتقادم الفني وللقيمة المتبقية أو كبيرا الأصل   كان التقادم لهذا

للأصول على تكلفة التملك مقابل الاستئجار. وعلى كل حال هناك شركات معينة في بعض الدول متخصصة في 
 ؛المعدات تصنيع وإصلاح المعدات المختلفة ولها جهازها الخاص لبيع وتوزيع وتأجير هذه

تقوم هذه الشركات عادة بتأجير معداتها بشروط وتكاليف إيجار معقولة. وإذا أصبحت هذه المعدات 
فنيا بالنسبة لعمليات بعض العملاء، فإنها ما تزال صالحة للاستخدام في عمليات البعض الأخر  ةالمستخدمة متقادم

حسب الحاجة لاستخدامها. فهذه آخر  إلىات من عمل من العملاء. وتقوم الشركات بتوزيع وإبدال ونقل هذه المعد
الشركات التي تقوم بتأجير المعدات وتقديم خدمات صيانتها، يمكن أن تساعد على تخفيض تكاليف التقادم الفني 
وعلى رفع القيمة المتبقية الحقيقية لهذه الأصول. وكذلك يمكن أن يكون مجمل تكاليف استئجار واستخدام هذه 

هناك شركات لا تجمع بين تمويل الاستئجار وتقديم خدمات الصيانة في آن أخرى فضا نسبيا. ومن جهة المعدات منخ
واحد )كشركات التصنيع والترميم والخدمات(، ولكن يمكن أن تشترك مع مؤسسات مالية وأن تقدم الخدمات 

 والتمويل للعملاء بنفس الكفاءة وبنفس التكلفة التي تقدمها الشركات المتخصصة؛
إذا كان معدل الضريبة التي يدفعها المؤجر مختلفا عن معدل  بين المعونات الضريبية:أو الفروق في معدلات الضريبة   -6

الضريبة التي يدفعها مستخدم الأصل، فإن تكلفة الاستئجار تكون مختلفة عن تكلفة التملك، بحيث أن إحداهما 
ئب يعتمد على العلاقات بين حجم المكاسب في الأصول تكون اقل من الأخرى. إن مدى تأثير الفوارق بين الضرا

الرأسمالية وعلى اختلافات هذه المكاسب مع المعدلات الضريبية. إذا لم تكن الشركة المستخدمة للأصل قادرة على 
بدلا من الأصل الإستهلاك المتسرع للأصل، فيكون من مصلحتها أن تستأجر أو الانتفاع من الوفر الضريبي باستثماره 

( من الوفر الضريبي الناتج عن تمويله ةالشركة المؤجر أو شرائه، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المؤجر )البنك 
على سبيل المثال يمكن . )استثماره( للأصل المؤجر، وبالتالي يمكنه أن يتفق مع الشركة على تكلفة إيجار منخفضة

لشركة وضرائبها تزيد عن مستوى معين. فإذا كانت الشركة الحصول على إعفاء ضريبي واستثماره إذا كانت أرباح ا
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أنها تتوسع ويتولد عن ذلك إعفاءات ضريبية كبيرة، وأنها لا تستطيع استثمار هذه الإعفاءات، عندئذ أو تحقق خسائر 
ؤجرة( الشركة المأو البنك )يكون من الأفضل لها أن تستأجر الأصول بدلا من تملكها. وفي هذه الحالة يقوم المؤجر 

بالاستفادة من الإعفاء الضريبي وإعطاء المستأجر تخفيضا مساويا له عن طريق تخفيض تكاليف الاستئجار، وتستخدم 
 خطوط السكك الحديدية وخطوط الطيران في السنوات الأخيرة الاستئجار على نطاق كبير لنفس السبب.

من شأنها أن تؤثر أيضا أخرى ، بل توجد عوامل لا تعتبر العوامل السابقة هي التي تؤثر فقط على قرار التأجير
  على قرار التأجير، والتي أثبتتها الدراسات الميدانية والتي تؤثر على قرار التأجير وتم تلخيصها في الجدول التالي:

 (2-5الجدول رقم )
 العوامل المحددة لقرار التأجير

 النتائج الرئيسية للدراسات المحددات الرئيسية

 الحجم -

دت بعض الدراسات وج)حجم المؤسسة( والتأجير حيث جم الحدراسات سابقة أدلة مختلطة حول العلاقة بين عدة دت وج
 ,.Sharpe and Nguyen, 1995; Graham et al) التشغيليالإيجار جم و الحعلاقة سلبية بين  أن هناك
وجود أخرى جدت دراسات و أنه  في حين(، Adams and Hardwick, 1998)الإيجار مجموع عقود أو ( 1998

 ,Lasfer and Levis, 1998; Deloof and Verschueren)التمويلي الإيجار جم و الحعلاقة إيجابية بين 
1999; Mehran et al., 1999) 

 الصناعة -

                                                                 من الصناعات                                غيرها دونكون أكثر انتشارا في بعض الصناعات يأن  إلىيل التأجير يم
(Coase, 1972; Bulow, 1986; Finucane, 1988; Adams and Hardwick, 1998; 

Gosman and Hanson, 2000; Hendel and Lizzari, 1999, 2002)     . 
 Finucane, 1988; Gosman and) التجزئةهي أكثر انتشارا في مجال النقل الجوي و  عمليات التأجيرحيث    

Hanson, 2000) الخدمات والمرافق العامة، وأيضا في (Adams and Hardwick, 1998)،  محتكريو 

 .(Coase, 1972; Bulow, 1986; Hendel and Lizzari, 1999, 2002) المعمرة السلع

 طبيعة الاصل -
 Smith and) كثر سيولةالأو  ،عامالستخدام الا ذاتو  يدا،استئجار الأصول التي هي أقل تحد إلىالشركات تميل 

Wakeman, 1985; Williamson, 1988; Erickson, 1993; Krishnan and Moyer, 
1994; Sharpe and Nguyen, 1995; Graham et al., 1998; Gavazza, 2010). 

الرفع والقيود  -
 المالية

 هذه ذلك عندما تكون، و التمويل الاخرىبدلا من أشكال  التأجيرتخدام اس إلى ذات رافعة مالية مرتفعةشركات تميل ال
 Myers et al., 1976; Ang and Peterson, 1984; Marston) على الاستدانةالشركات أقل قدرة 

and Harris, 1988; El-Gazzar et al., 1986; Sharpe and Nguyen, 1995; Eisfeldt 
and Rampini, 2008). ارتفاع احتمال الافلاس )عند  ذباالتمويلي أكثر جر الإيجا يعتبرMyers and 

Majluf, 1984; Krishnan and Moyer, 1994; Sharpe and Nguyen, 1995; Graham 
et al., 1998). 

 

 Miller and Upton, 1976; El-Gazzar et) لاستئجاراأن الضرائب هي عامل مهم في اتخاذ قرار  تم ايجاد الضرائب -
al., 1986; Sharpe and Nguyen, 1995). 
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 تعويضات الإدارة  -

وجود على بعض الدراسات ، حيث دلت وجدت دراسات سابقة أدلة مختلطة حول العلاقة بين تعويض الإدارة وعقود الإيجار
 ,Smith and Wakeman) التشغيليالإيجار دارة واستخدام الإعلاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين خطط تعويض 

1985;El-Gazzar et al., 1986) أن وجود خطط تعويض الإدارة القائمة أخرى وجدت دراسات ، في حين
  .التشغيليالإيجار استخدام بالعائد على رأس المال لا يبدو أن تكون ذات صلة  علىصراحة 

(Duke et al., 2002; Lu¨ckerath-Rovers, 2007) . في  جيرعمليات التألجان تعويض الإدارة لا تأخذ
 .(Imhoff et al., 1993) دارةللإالاعتبار عند تحديد التعويض 

 ,Flath)التمويلي الإيجار ان تكون مرتبطة بمستويات أعلى من الديون و  إلىلكية الإدارية تميل الممستويات أعلى من  هيكلة الملكية -
1980; Smith and Wakeman, 1985; Mehran et al., 1999) 

Source: Ana Isabel Morais, Why companies choose to lease instead of buy, Academia. Revista 

Latinoamericana de Administración, Vol 26, núm 3, Spain, 2013, P 442. 

يتضح من خلال هذا الجدول أن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تؤثر في الاختيار بين التأجير 
، وغيرها من الحجم، والضرائب، وطبيعة الأصول، والقيود المالية وتعويض الإدارة، والتي من بينها وبين الاقتراض

الميدانية التي أجريت، حيث ان هناك اختلاف بين هذه الدراسات  توهذا ما أظهرت نتائج الدراسا .العوامل الاخرى
يتضح الاختلاف فيما بينها وهذا بالنسبة لنفس وفقا لهذه الدراسات أنه  الميدانية فيما يتعلق بهذه العوامل، حيث

تأثير أخرى العامل نجد دراسات ميدانية تؤكد تأثير هذا العامل على قرار الاستئجار، وفي نفس الوقت تنفي دراسات 
فيما يتعلق بعامل أخرى نفس العامل على قرار الاستئجار، ومثال ذلك تعويضات الإدارة.  كما تظهر دراسات 

تمويلي، حيث توجد علاقة أو اك اختلاف في النتائج وذلك حسب نوع التأجير سواء كان تشغيلي الحجم ان هن
 التمويلي. الإيجار التشغيلي وعلاقة إيجابية مع الإيجار سلبية مع 

، أن تكون أكثر انتشارا في بعض الصناعات من غيرها إلىتميل  يتضح من الجدول أيضا ان عمليات التأجير
. أي إمكانية التنازل عنها بسرعة كثر سيولةالأو ذات الاستخدام العام استئجار الأصول  إلىتميل  الشركاتوكذا أن 

 إلىسوف تميل وذات القدرة المنخفضة على الاستدانة  ذات الرافعة المالية المرتفعةأيضا أن الشركات يتضح من الجدول 
الإفلاس كلما اعتبر  تأيضا كلما زادت احتمالانه أ اكمبدلا من غيرها من أشكال التمويل،  الإيجار استخدام عقود 

 التمويلي كمصدر جذاب لهاته الشركات.الإيجار 
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 الثاني خلاصـة الفصل

الحالي حديث النشأة باعتباره من اعمال الوساطة المالية، بالرغم من أن ظهوره  هالتمويلي بمفهومالإيجار يعتبر 
لإيجار التمويلي عبر الأزمنة المختلفة. إن هذا الأسلوب من التمويل لاريخي التطور الت يؤكدهالقدم، وهذا ما  إلىيعود 

بقابلية الإلغاء من عدمها، ومدة الأمر في تعريفه، سواء تعلق  الاعتماد عليهاالتي يتم  بتعدد المعايير ،تعددت تعاريفه
التي تضمن في مجموعها للمؤجر لإيجار االتأجير التي في الغالب مرتبطة بالعمر الاقتصادي للأصل المؤجر، وكذا دفعات 

التمويلي الإيجار الخيارات الثلاثة المتاحة امام المستأجر. يوفر  إلى إضافة، له ق عائد مناسبيتغطية تكلفة التمويل وتحق
أو بالحكومات، الأمر سواء تعلق  ،للأطراف المهتمة للتأجير عدة مزايا كل حسب طبيعته والاهداف المرجو تحقيقها

 الموردين وغيرهم من الأطراف الأخرى.أو المستأجرين، أو ؤجرين، بالم

يعتبر قرار التأجير من اهم القرارات التي يتم اتخاذها سواء من طرف المؤجرين والمستأجرين، ولطالما ارتبط قرار 
لقرارين هو تعددت النماذج المستخدمة في تحليل أي من او شراء الأصول الرأسمالية، في التأجير بقرار الاقتراض 

عند التحليل لا أنه  نجداذ الأفضل، حيث يتم الاعتماد على التدفقات النقدية في تقييم قرار التأجير وقرار الاقتراض، 
الإيجار مصطلح  بدليتم استعمال مصطلح التأجير أنه  التشغيلي، بمعنىالإيجار التمويلي و الإيجار يتم التمييز بين 

هناك عدة عوامل أنه  لتقييم قرار التأجير وقرار الاقتراض، إلاعليها لتي يتم الاعتماد التمويلي. بالرغم من النماذج ا
عامل مهم في اتخاذ  التي تعتبرالضرائب اصة قرار التأجير والتي نذكر من بينها خو  تكلفة كل قرار،يمكن ان تؤثر على 

 التأجير وغيرها من العوامل.قرار 
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 هيد:تم

باعتبارها أحد البدائل التمويلية المتاحة امام المؤسسات الاقتصادية  هانتشار او  التمويليالإيجار تزايد عمليات 
، وهو ما تبلور في ظهور العديد من المعايير المحاسبية لمتخذي القرارالذي استوجب ضرورة المحاسبة عنها خدمة الأمر 

( الصادر عن مجلس معايير 31نوع، ومن أهمها معيار المحاسبة الأمريكي رقم )التي تناولت المعالجة المحاسبية لهذا ال
معيار  إلى إضافة( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، 31المحاسبة المالية الامريكية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 عقد الاجارة المنتهيةتحت مسمى ي التمويلالإيجار ( الذي تناول المحاسبة عن عقود 11المحاسبة الإسلامي رقم )
انتشار وظهور المصارف  إلى، وهذا راجع الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتمليك(

ظهور معايير المحاسبة  إلىالذي أدى الأمر  ،انتشار المعاملات الإسلاميةكذلك و  ،والمؤسسات المالية الإسلامية
  .جابة لاحتياجات هذه المؤسساتالإسلامية است

عاملات السائدة على الملتحقيق أكبر توافق ممكن بين المعالجات المحاسبية لمختلف  الدوليسعي الفي ظل 
وسعي كل من مجلس معايير المحاسبة الدولي  ،التمويليالإيجار المستوي العالمي، وفي ظل انتشار معاملات عقود 

(IASB ومجلس معايير المحاسبة ،)( المالية الامريكيةFASB لتحقيق أكبر توافق فيما يتعلق ،) بالمحاسبة عن هذه
الفكر ناحية  منللإيجار التمويلي للتطرق هذا الفصل تخصيص الإسلامية، فقد تم  تانتشار المعاملاو  المعاملات

   اهم المعايير المعتمدة في  إلىوصولا  ،التمويليالإيجار انطلاقا من اهم النماذج المعتمدة في رسملة عقد  ،المحاسبي
 إلىمن التصنيف، ثم الاعتراف والقياس، وصولا  التمويلي ابتداءالإيجار المعالجة المحاسبية لعقد  إلىالتطرق و الرسملة، 

( 31الافصاح المحاسبي في القوائم المالية، وذلك وفقا للفكر المحاسبي الدولي المعبر عنه بالمعيار المحاسبي الدولي رقم )
(، والفكر المحاسبي الإسلامي المعبر عنه بالمعيار 31لفكر المحاسبي الأمريكي المعبر عنه بالمعيار المحاسبي الأمريكي رقم )وا

 (.11المحاسبي الإسلامي رقم )
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 المبحث الأول: مدخل مفاهيمي للإيجار التمويلي في الفكر المحاسبي.

بية من جدل حول المعالجة المحاسبة عنه، وذلك من خلال الآراء ثاره من الناحية المحاسأالتمويلي وما الإيجار 
المالية، والذي بدوره ينعكس  معدم رسملتها، وانعكاس هذه المعالجة على القوائأو المختلفة حول رسملة هذه العقود 

ة عقود فلسفة رسمل إلىمن خلال هذا المبحث تم التطرق . مهذه القوائ يالمتخذة من طرف مستخدم تعلى القرارا
 يجب تيهم المعايير الأالوقوف على  إلى إضافةالتمويلي، الإيجار التمويلي، وأهم مبررات الرسملة الخاصة بعقد الإيجار 

 خذ بها للرسملة. الأ

 التمويلي في الفكر المحاسبي.الإيجار المطلب الأول: رسملة عقود 
فإنه  باعتبارها مصدرا رئيسيا للتمويل،ثة التمويلي انتشارا كبيرا واتسعت كفكرة حديالإيجار شهدت عقود 

لهم  هاوفر ين بسبب المزايا التي يفقد انتشر بشكل سريع من قبل المستثمر  هذا الأسلوب من التمويلحداثة  من رغمبال
ة المنقولأو ثابتة الصول شراء بعض الأ فيمن خلال استثمار أموالهم  هامش ربحفي الحصول على  همحيث يساعد

وتكاليف تمويله الأصل ثمن شراء  تغطية امكانية ؤجرللمالتمويلي الإيجار  يتيحو  ما، أجيرها لجهةوتعقارات الو 
، وعادة ما يكون غير الأجليتميز في الغالب بأنه عقد إيجار طويل  إذ، وهذا كلها أو معظمها والتكاليف الأخرى

لتغطية تكلفة المتعاقد عليها تكون عادة كافية يجار الإالتي يتلقاها المؤجر خلال فترة  دفعات الإيجارأي  ،قابل للإلغاء
 ر.تحقيق أرباح للمؤجالتمويل و 

مما اثار  ،التمويلي اهتماما كبيرا في أوساط الهيئات والمنظمات الدولية المحاسبيةالإيجار نال موضوع المحاسبة عن  
 ةمعالجلل المقترحةية، ونوضح أهم النماذج هذه العقود في القوائم المال عنجدلا كبيرا حول طريقة المحاسبة والإفصاح 

 1فيما يلي:التمويلي، والمتمثلة الإيجار المحاسبية لعقود 

 إلىنقل المخاطر وعوائد الملكية فيها يركز على الدرجة التي يتم  ان هذا النموذج نموذج الشراء بالتقسيط:  -2
في جوهرها التي هي الإيجار عموما أن عقود  يتفقونخرى الأالإيجار عقود  رسملةالمعارضين من أن حتى  ،المستأجر

على الرغم من أن هذا النموذج يبدو  .عقود الشراء بالتقسيطمثلها مثل يجب المحاسبة عنها  ،مثيلة للشراء بالتقسيط
أن  تحديد المعايير التي من شأنهاتتمثل في أن الصعوبة الحقيقية إلا على نطاق واسع،  سليما من الناحية النظرية ومقبولا

  ؛شراء بالتقسيطعن  عبارةإلا ما هو الإيجار أن عقد  إلىتشير 
                                                           

1 - International Accounting Standards Board, History of lease accounting, London, 2007, P-P 12-13. 
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، وهنا دين بالمعنى دين إلى ىأد في حالة ما إذاالإيجار يتم رسملة عقد  وفقا لهذا النموذج :ن القانونينموذج الدي  -2
الشراء نموذج أيضا  رسملها التيالإيجار العديد من عقود رسملة  إلىسيؤدي ان هذا النموذج كما   القانوني البحت.

 ينبين هذ المفاهيميالتمييز ان إذ  ،ومع ذلك فإن نتائج هذين النموذجين قد تباينت في بعض الحالات ،بالتقسيط
 إلىالملكية المرتبطة بعوائد اليركز على الدرجة التي يتم نقل المخاطر و بالتقسيط شراء الهو أن نموذج  ينذجو النم

 ؛بالمعنى القانوني دين إلىيؤدي الإيجار دين القانوني فقط على ما إذا كان عقد في حين يركز نموذج ال ،المستأجر

الإيجار لأن عقد  ،وجود أصل كمبرر للرسملةببساطة على  النموذج يركزهذا ان  :نموذج حق الملكية )الأصل(  -3
ى مدى فترة من الزمن( ينقل الحق في الحصول على الموارد الاقتصادية )على سبيل المثال، استخدام الملكية علالذي 

  ؛رسملةلل كأساس لتزامالا ترف بوجودلا يعهذا النموذج كما ان  ،أصل ينشأ عنهفإنه 

التزام حتى ك تسجيلها إلىالتزامات التأجير يؤدي  ملأن تحينص على نموذج الالتزامات  ان :نموذج الالتزامات  -0
وجود أصل  الذي يعتمد على  نموذج حقوق الملكية على النقيض منهذا و  ،قانونيالدين ال تندرج تحت مصطلحإذا لم 

عن طريق عقد  الناشئلتزام الا تسجيلركز هذا النموذج على فقد أخرى ومن جهة ، هذا من جهةكمبرر للرسملة 
يستوفي تعريف الناشئ الالتزام  كون أنفي   ،يختلف عن نموذج الدين القانوني والذي ،عيار رئيسي للرسملةكمالإيجار  

 هذينفي كثير من الأحيان فإن تطبيق و  ،ةالقانونيمن الناحية  الالتزامتعريف ، وليس من الناحية المحاسبية مالالتزا
 ؛له نتائج مماثلةين ذجو النم

أي في أنه  ، حيثعقد تنفيذيأنه  علىالإيجار صور عقد يتنفيذي العقد النموذج : وفقا لنموذج العقد التنفيذي  -5
يتم معالجتها بعدم تنفيذية العقود ال. عموما بشكل متناسب أداءات غير تامة طرفي العقدوقت من الأوقات، على 

هي العادية )أي تلك التي من الواضح أنها لا الإيجار المالية، اقترح هذا النموذج أن عقود  القوائمفي بها  الاعتراف
 .سملتهار  عدمالقانوني( أيضا لا بد من  نالدي إلىولا تؤدي  جوهرها،ترتيبات شراء من حيث 

عدم رسملة عقود التأجير، فقد تم "التوافق بين الجهات المهنية على أو رغم تعدد النماذج المعتمدة في رسملة 
مع عقود الشراء بالتقسيط )نموذج الشراء بالتقسيط( الإيجار عندما يتشابه عقد الإيجار الرأي الخاص برسملة كافة عقود 

 يجبالأصل كل المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية أو  الذي حول جزءا كبيرا ار الإيجعلى اعتبار أن هذا النوع من عقود 
جزء كبيرا من المنافع  أن ثلاث نتائج، أولها يجب تحديد الخصائص التي توضح إلى. هذا الرأي يؤدي ايتم رسملته أن
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التي الإيجار وثالثها أن عقود تنطبق هذه الخصائص على المؤجر والمستأجر،  أن نيها يجباوالمخاطر قد تم تحويلها، وث
من المنافع والمخاطر للملكية تعتبر عقود إيجار تشغيلية، وهذه العقود لا يتم رسملتها وإنما تعتبر  اكبير   الا تنقل جزء

  1.مصروفات إيجار"

 المحاسبة عن (FAS 13) المعياركانت الولايات المتحدة، مع الإيجار  عن المحاسبة  عيارم تأول دولة تبنإن 
    في هذا الإيجار عقد  رسملةمنذ أن تم  ،3911 جانفي لأبرمت في أو  التي عقودلأصبحت فعالة لوالتي  ،عقود الإيجار

 .كثير من البلدانللة يعايير المحاسبالم، وكذلك في (IAS17)الدولي في معيار المحاسبة  أيضا اعتمد أن المعيار، ما لبث

 التمويلي.يجار الإالمطلب الثاني: مبررات رسملة عقود 
التمويلي، وهذا ما تجسد في المعيار المحاسبي الامريكي الإيجار في ظل الاجماع الدولي حول رسملة عقد 

(FAS13)  إلى إضافة ،3911وذلك اعتبارا من "( توصية لجنة البحوث المحاسبية الأستراليةAARE عام )ثم  3919 ،
 59، وكذلك التوصية رقم 3911( الصادرة في أكتوبر IASCولية )للجنة معايير المحاسبة الد 39كل من التوصية رقم 

الإيجار ، وهما يؤيدان أسلوب رسملة 3913( الصادرة في أكتوبر ASCللجنة معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة )
 3ما يلي: إلىوتعود مبررات الرسملة  2.التمويلي"

وطالما أصبح تطبيقا عاما  Hire purchaseتريات التأجيرية التمويلية قريبة من حيث الجوهر من المش تن الإيجاراإ -
ترسمل هذه الأصول وتظهرها في ميزانيتها  أن بالنسبة للشركات التمويلية التي تحوز أصولها عن طريق الشراء التأجيري

 ءطبق نفس الشيمن الناحية الفنية لا تمتلكها إلا بعد إتمام سداد كافة الأقساط التي عليها، فلماذا لا ي أنها برغم
الشركة يتوقف اختيارها بين هذين الاسلوبين من أساليب تمويل  أن قد ثبتأنه  بالنسبة للإيجار التمويلي. خصوصا

تحصل  على المزايا المقررة في قانون الضرائب  أن استعمال الأصول الثابتة في المملكة المتحدة في الغالب على قدرتها في
الحصول  إلىة فلو كانت الشركة مؤهلة للاستفادة من هذه المزايا فإنها في الغالب تلجأ لمن يحوز أصول رأسمالية جديد

 أن على الأصول بواسطة الشراء التأجيري، أما إذا لم تكن الشركة مؤهلة للاستفادة الكاملة من هذه المزايا فإنها تفضل
الإيجار لمسموحات ويجري تخفيضا في يستفيد المؤجر من هذه ا أن التمويلي علىالإيجار تحصل عليها عن طريق 
 من هذه المزايا؛ ابمقابلها مما يعني استفادته

                                                           
 .626-626ص -، ص0226، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة الماليةمصطفى،  كمال الدين - 1
ة للاقتصاد والتجارة، عين شمس ، العدد الثاني، المجلة العمليسملة التأجير التمويلي على تقييم الدائنية وقرارات المقرضينرأثر الالتزام المعادل لنبيل فهمي سلامة،  - 2

 . 082، ص 0982
 .08، القاهرة، ص المحاسبة عن ايجار الأصول الثابتةحسن محمد حسين أبو زيد،  - 3
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يقدم مصدرا هاما لتمويل استعمال الأصول الثابتة يترتب عليه زيادة في حجم الأصول الثابتة المستخدمة الإيجار ن إ -
( الناتجة Obligationsو أيضا التعهدات ))الطاقة الرأسمالية(. وما لم تتضمن الميزانية الخاصة بالمنشاة هذه الأصول 

( ونسب ربحية رأس المال المستخدم Gearing Ratiosعنها فإن ذلك يترتب عليه تشويه نسب هيكل التمويل )
إظهار التوزيع النسبي السليم للأصول المستخدمة في المنشاة ومن ثم  إلى ضافة)العائد على رأس المال للمستثمر( بالإ

يتلافى  ،المستأجرة ايجارا ماليا وادخالها ضمن راس المال المستخدم، وأيضا التعهدات الناتجة عنها فان رسملة الأصول
هذه العيوب ويجعل النسب والمؤشرات المستخدمة من القوائم المالية سليمة وواقعية ومفيدة لمستخدمي هذه القوائم.  

 عن حقيقة الالتزامات التي قد ينوالمستثمرين المستقبلي اظهار التعهدات في الميزانية يعطي صورة أفضل للدائنين أن كما
 تواجه الشركة مستقبلا؛

    تكون قابلة  أن القوائم المالية للملاك والمستأجرين ينبغي أن التمويلي علىالإيجار يؤكد مؤيدو رسملة عقود  -
 .د بينما يختلف شكل الملكيةيكون واح –مستأجرةأو مملوكة –للمقارنة، لأن جوهر الخدمات التي تقدمها الأصول 

معين عن طريق الاقتراض ووافقت دفع الأقساط الدورية طوال العمر  أصلفإذا استحوذت المنشاة الاقتصادية )أ( على 
الاقتصادي لهذا الأصل، فإنه ينشأ عن ذلك أصل والتزام، بينما إذا استأجرت المنشاة الاقتصادية )ب( أصل معين 

فإنها تقوم بممارسة حق الاستخدام غير الأصل ت الإيجارية عبر العمر الاقتصادي لهذا ووافقت على تسديد الدفعا
ويتعهد بالالتزامات حتى الأصل المنقطع للأصل المستأجر. فالنتيجة أن المنشاة )ا( والمنشأة )ب( كلاهما يستحوذ على 

ن متماثلا في جوهره ما دام أن شكل العمليات المالية لا يكون مطابقا، وموقف كل من المنشأتين يكو  أن ولو
 1المستأجر لديه التزام غير قابل للإلغاء عليه أدائه.

 التمويلي.الإيجار المطلب الثالث: معايير رسملة عقود 

التمويلي وليس على الطبيعة القانونية الإيجار التمويلي وفق الفكر المحاسبي يعتمد على جوهر عملية الإيجار ان 
الأصول جانب الأصول المؤجرة ضمن كل من ذلك بإدراج  و التمويلي الإيجار يتم رسملة  والذي من خلاله ،للعقد

تتمثل المعايير المعتمدة لرسملة عقود حيث  ،الميزانيةمن صوم الخ جانب الناشئ عنها ضمن ملتزاالاو  ،الميزانية منالثابتة 
 فيما يلي:الإيجار 

التمويلي حسب مدى الإيجار ذا المعيار يتم رسملة عقود وفق هتحويل معظم المخاطر المتعلقة بملكية الأصل:   -2
المستأجر، وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي "الخسائر  إلىمن المؤجر الإيجار المؤجر محل الأصل تحويل مخاطر ملكية 

                                                           
 .86، ص مرجع سابقفتح محمد عمر المحضار،  - 1
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ذي قد المحتملة بسب عدم الاستغلال الكلي لطاقة الأصول محل العقد، والخسائر المحتملة بسبب التقادم في التقنية ال
تتعرض له الأصول في ظل ظروف تتسم بالتطور السريع والمستمر، الخسائر المحتملة بسبب التغير السلبي في الارباح 

 1.نتيجة التغير في الظروف الاقتصادية"

سب مدى حالتمويلي الإيجار وفق هذا المعيار يتم رسملة عقود تحويل معظم المنافع المتعلقة بملكية الأصل:   -2
الأرباح المتوقعة  فيالمستأجر، وتتمثل المنافع سواء  إلىمن المؤجر الإيجار المؤجر محل الأصل فع المرتبطة بملكية تحويل المنا

 هذا الأصل في المستقبلالمكاسب المحتملة من بيع إضافة الى الاقتصادي،  هخلال عمر  تشغيل الأصل محل العقدمن 
  عندما تكون له قيمة متبقية.أو 

عيارين تم وضع مجموعة من المعايير للدلالة على ما إذا تم تحويل معظم المخاطر والمنافع المتعلقة لتحقيق هذين الم
 2التمويلي:الإيجار منفردة يتم فيها رسملة عقود أو المستأجر وهذه المعايير إذا ما توفرت مجتمعة  إلىالأصل بملكية 

 لعقد.المستأجر في نهاية مدة ا إلىالأصل إذا حول العقد ملكية  -
حد كاف من قيمته العادلة  إلىيكون اقل  أن بسعر من المفروضالأصل إذا منح العقد للمستأجر حق خيار شراء  -

 في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة هذا الحق.
إذا كانت مدة العقد تغطي الجزء الرئيسي من العمر الاقتصادي للأصل حتى وإن لم يتم تحويل الملكية. والذي  -

 .من العمر الاقتصادي للأصل% 12يير المحاسبة الامريكية تقدر ب حسب معا
فعليا على الأقل كامل القيمة العادلة الإيجار القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار إذا بلغت عند بدء عقد  -

من  %92 عن زيديأو عادل يبما الإيجار وفقا لمعايير المحاسبة الامريكية تقدر القيمة الحالية لدفعات  ،للأصل المؤجر
 القيمة العادلة للأصل. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
كامل  العدد الرابع عشر، مجلة مركز صالح عبد الله، خصةاستخدام النموذج المحاسبي للتأجير التمويلي في تدعيم دوره لتنشيط برنامج الخص حسين محمد حسين، - 1

قتصاد الإسلامي، جامعة الازهر، ص   .96للاا
 .98، ص 0229، نوميديا للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، المعايير المحاسبية الدوليةغانم شطاط،  - 2
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 والاسلامية.  التمويلي وفق معايير المحاسبة الدولية والأمريكيةالإيجار عن المستأجر المبحث الثاني: محاسبة 

عيار وم (31ومن بينها المعيار المحاسبي الدولي رقم )الإيجار أصدرت العديد من معايير المحاسبة المتعلقة بعقود 
المعمول به في المصارف الإسلامية، حيث  (11المعيار المحاسبي الإسلامي رقم ) إلى إضافة ،(31المحاسبة الأمريكي رقم )

( هذا من 31للوقوف على الممارسة المحاسبية للإيجار التمويلي في دفاتر المستأجر وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
وذلك وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي  ،كل من القواعد والمعايير المحاسبية المعمول بهاومدى توافق هذه الأخيرة مع   ،جهة

المعايير المعتمدة  إلىمن جهة أخرى، فقد تم التطرق في هذا المبحث  (11)رقم  الاسلامير المحاسبة ياع( وم31رقم )
الإيجار اس والافصاح المحاسبي عن عقود القواعد المحاسبية التي تحكم القي إلى إضافةالتمويلي الإيجار في تصنيف 

والمعيار  ،(31رقم ) ي(، ومعيار المحاسبة الأمريك31التمويلي لدى المستأجر في ضوء كل من معيار المحاسبة الدولي رقم )
 .(11)المحاسبي الإسلامي رقم 

 التمويلي.الإيجار المطلب الأول: تصنيف 
 عقد زمنية لفترة أصل استخدام حق بموجبها المستأجر إلى رالمؤج يعطي اتفاقيةبأنه " الإيجار يعرف عقد 

يتكون من طرفين أنه  الإيجاريتضح من خلال تعريف عقد  1،دفعات" سلسلةأو  دفعة مقابل عليها متفقالإيجار 
للوقوف من وجهة نظر المستأجر على الأسس والمعايير المعتمدة في تصنيف عقد  ،أحدها المستأجر والأخر المؤجر

(، والإسلامي 31رقم ) ي(، والمعيارين المحاسبيين الأمريك31هذا في ضوء كل من معيار المحاسبة الدولي رقم )ار الإيج
 ما يلي: إلىتم التطرق فقد  ،(11)رقم 

 الإيجار عقود (31) رقم الدولي المحاسبة معيار هدف إن(: 27)أولا: التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
وكذلك الإفصاحات الخاصة بالمستأجرين والمؤجرين عن المعاملات الإيجارية في القوائم  ،الجة المحاسبيةيبين المعأنه 

       استخدام أو لاستكشاف الإيجار باستثناء اتفاقيات الإيجار والذي يجب تطبيقه على "كافة عقود  ،المالية
ك اتفاقيات الترخيص الخاصة ببنود مثل أفلام الصور المعادن، النفط الطبيعي والموارد المماثلة غير المتجددة، وكذل

يجب أنه  المتحركة وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والألعاب والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر والتأليف. على
لية عدم تطبيق هذا المعيار على القياس من قبل أولا مستأجرو العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بموجب عقود ايجار تموي

العقارات الاستثمارية المؤجرة بموجب عقود ايجار  العقارات الاستثمارية(، ثانيا مؤجرو 21)انظر معيار المحاسبة الدولي 
                                                           

الأول، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، جانفي، الجزء ، 3102 المالية التقارير لإعداد الدولية المعاييرمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  - 1

 .695، ص 0200
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مستأجرو الأصول البيولوجية المحتفظ بها بموجب عقود ايجار تمويلية  ا(، ثالث21تشغيلية )انظر معيار المحاسبة الدولي 
الزراعة(، رابعا مؤجرو الأصول البيولوجية المؤجرة بموجب عقود ايجار تشغيلية )انظر  23)انظر معيار المحاسبة الدولي 

 وإن حتى الأصول استعمال حق تحول التي الاتفاقيات على المعيار هذا ينطبق(. كما 23معيار المحاسبة الدولي 
 هذا ينطبق لاخرى أ ناحية ومن الأصول، هذه صيانةأو  بتشغيل يتعلق فيما كبيرة خدمات رجالمؤ  من طلب
 إلى متعاقد طرف من الأصول استخدام حق تحول لا التي للخدمات عقود هي التيالاتفاقيات  على المعيار

 1."الآخر الطرف

بأنه "العقد الذي تنتقل  (31)ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفق (Finance lease)التمويلي الإيجار عقد يعرف 
يتضح من هذا  2.المستأجر بغض النظر عن انتقال ملكيته" إلىالأصل المتعلقة بملكية بموجبه كافة المخاطر والمنافع 

أو المستأجر للمؤجر الأصل نقل المخاطر والمنافع المتعلقة بأو التمويلي يعتمد على مدى تحميل الإيجار  أن التعريف
عقد إيجار تمويلي على جوهر العملية ه أن علىالإيجار المستأجر، حيث وفقا لهذا المعيار يتم الاعتماد في تصنيف عقد 

توفرت مجتمعة أو  ،والتي إذا ما توفر شرطالإيجار شكل القانوني للعقد، والمعايير المعتمدة في تصنيف عقد الوليس على 
 3فيما يلي:هذه المعايير تتمثل صنف العقد كعقد ايجار تمويلي، و 

 ر في نهاية مدة عقد الإيجار؛المستأج إلىالأصل العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية   -
للأصل في  حد كاف من القيمة العادلة إلىبسعر يتوقع أن يكون أقل الأصل عندما يكون للمستأجر حق شراء  -

أن المستأجر الإيجار بدء عقد  التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، بحيث يكون من المؤكد بشكل معقول عند
 سيمارس هذا الحق؛

تحويل حق  للأصل حتى وإن لم يتم الاقتصاديتغطي الجزء الرئيسي من العمر الإيجار ن مدة عقد عندما تكو  -
 الملكية؛

القيمة العادلة  فعلياً على الأقل كاملالإيجار القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار إذا بلغت عند بدء عقد  -
 للأصل المؤجر؛ 

تعديلات  بدون إجراء استخدامهاة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط إذا كانت الأصول المؤجرة ذات طبيع -
 رئيسية.

                                                           
 .956، ص المرجع نفسه - 1

2 - Bernard Raffournier, Les normes comptables Internationales (IFRS/IAS), 3é édition, Economica, Paris, p 152. 
 .98، ص مرجع سابق غانم شطاط، - 3



 الفكر المحاسبي.  التمويلي فيالإيجار  الفصل الثالث:  
 

319 

 

عقد أنه  علىالإيجار تصنيف عقد  إلىجماعياً أن تؤدي أو فيما يلي المؤشرات على الحالات التي تستطيع كذلك فردياً 
 إيجار تمويلي:

 ؛بالإلغاءالمتعلقة وتحمل المستأجر خسائر المؤجر الإيجار المستأجر إلغاء عقد  استطاعإذا  -
المثال على  الخسائر من التقلبات في القيمة العادلة للأصل المتبقي )على سبيلأو إذا تحمل المستأجر المكاسب  -

 شكل رديات إيجار مساوية لمعظم عوائد المبيعات في نهاية عقد الإيجار(؛ 
السائد في الإيجار  حد كبير من إلىبإيجار أقل  لفترة ثانوية الاستئجارفي  الاستمرارإذا كان للمستأجر القدرة على  -

 السوق.

تشغيلي في حالة عدم توفر أي معيار من المعايير السابقة، كذلك إذا ما أنه  علىالإيجار يتم تصنيف عقد 
 تدل على أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية لم تنتقل بشكل جوهري للمستأجر، وكمثالأخرى توافرت أي شروط 

 ذلك في العادلة لقيمته مساوية متغيرة دفعة مقابلالإيجار  عقد نهاية فيالأصل  ملكية انتقلت إذالك "على ذ
 كما  1."والمكافآت المخاطر هذه كافة المستأجر يملك لا لها ونتيجة مشروطة، إيجارات هناك كانت إذاأو  الوقت،

 ار في أغراض التصنيف والمتمثلة فيما يلي: بعض الحالات التي يجب الأخذ بها بعين الاعتب إلىدر الإشارة تج

المتضمن على أرض فقط وهذا "إذا لم الإيجار يتم تصنيف عقد حالة عقد ايجار يتضمن على أرض فقط:   -2
انتقال الملكية للمستأجر يتم تصنيفه كعقد ايجار تشغيلي، نظرا لكون الأرض لها عمر اقتصادي الإيجار يتضمن عقد 

المستأجر، فإنه لا يتم نقل مخاطر ومكافأت الملكية بشكل جوهري  إلىع نقل ملكية الأرض غير محدد، وإذا لم يتوق
 2.برام عقد ايجار تشغيلي للأرض"إويتم 

يتضمن على كل من عنصري الأراضي والمباني ذي الالإيجار عقد  حالة عقد ايجار يتضمن الأراضي والمباني:  -2
بعين الاعتبار أن طبيعة الأراضي ليس لها عمر اقتصادي إلا  مع الأخذ ى،تصنيف كل عنصر على حدفيه معا يتم 

هذا الأخير هو نفسه العمر الاقتصادي  ، حيث أنفي حالة واحدة فقط "يصبح فيها للأراضي عمر إقتصادي
 كوحدة واحدة لغرض التصنيف والتي يكون فيها الاعتراف الأولي بمبلغ  الأراضي والمباني للمباني، وهذا في حالة معاملة

 3.عنصر الأراضي غير مهم"
                                                           

 . 698، ص مرجع سابقمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  - 1
 .069، ص 0206، الطبعة الثالثة، المكتبة الوطنية، عمان، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية والعمليةمحمد أبو نصار وجمعة حميدات،  - 2

3- http://www.readyratios.com/articles/ifrs/ias-17-leases.html 
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الإيجار  عند بدء مدته، وإذا اتفق المستأجر والمؤجر في أي وقت على تغيير أحكامالإيجار يتم تصنيف عقد 
لو أن  التصنيف عاييرمبموجب الإيجار عدا من خلال تجديده بأسلوب كان سينجم عنه تصنيف مختلف لعقد 

جديدة سارية على مدى  اتفاقيةالمعدلة تعتبر   الاتفاقيةن إمدة العقد ف الأحكام التي تم تغييرها كانت سارية عند بدء
القيمة المتبقية للأملاك أو  الاقتصاديفي تقديرات العمر  فترتها، على أن التغيرات في التقديرات )مثال ذلك التغيرات

عنها تصنيف جديد لعقد عدم الوفاء من جانب المستأجر( لا ينشأ  التغيرات في الظروف )مثال ذلكأو المؤجرة( 
 1للأغراض المحاسبية.الإيجار 

نقل ياتفاق وفق هذا المعيار بأنه "الإيجار يعرف عقد (: 23)رقم  الأمريكي: التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة ثانيا
 ن.أصول قابلة للاستهلاك( عادة لمدة معينة من الزمأو و/  الحق في استخدام الممتلكات والآلات، والمعدات )الأرض

غيرها من أو أجزاء المعدات( والمعادن، والمعادن الثمينة،  من المخزون )بما في ذلك المخزونوفقا لهذا التعريف فإن 
ليست قابلة للاستهلاك.  لأن هذه الأصولللأغراض المحاسبية الإيجار الموارد الطبيعية لا يمكن أن يكون موضوعا لعقد 

الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الاستغلال عن أو لتنقيب المتعلقة بحقوق الاتفاقيات اعلى لا ينطبق هذا الموضوع 
الموارد غيرها من الموارد الطبيعية. وبالمثل، لا يعتبر غير الملموسة مثل اتفاقات أو والمعادن والأخشاب والمعادن الثمينة، 

ءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر والترخيص لبنود مثل أفلام السينما والمسرحيات والمخطوطات وبرا البشرية
 على المعيار هذا ينطبق لا. قد يتم إطفاء هذه الأصولأنه  الرغم منبللأغراض المحاسبية الإيجار موضوع عقد 

 2."الآخر الطرف إلى متعاقد طرف من الأصولاستخدام  حق تحول لا التي للخدمات عقود هي التيالاتفاقيات 
عقد إيجار رأسمالي أنه  ى( عل31ل المستأجر وفقا للمعيار المحاسبي الامريكي رقم )من قبالإيجار يصنف عقد    

Capital lease  3أكثر من المعايير الأربعة التالية:أو إذا توافر معيار واحد 
 المستأجر في نهاية مدة الايجار؛ إلىالأصل ن يتضمن العقد انتقال أ -
 ر )بسعر يقل عن القيمة العادلة للأصل في نهاية العقد(؛يتضمن العقد خيار شراء تحفيزي للمستأج أن -
 أكثر من العمر الاقتصادي المقدر للأصل؛أو  %12تكون مدة العقد تساوي  أن  -
 من القيمة العادلة للأصل. %91أكثر من أو في بداية العقد تساوي الإيجار القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات  -

عقد ايجار           أنه  أي من المعايير الأربعة السابقة الذكر يتم تصنيفه على الذي لا يستوفيالإيجار عقد 
تشغيلي، وكذلك لا يمكن استخدام المعيارين الأخيرين ألا وهما معيار مدة العقد ومعيار القيمة الحالية للحد الأدنى 

                                                           
  .200، ص مرجع سابقمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  - 1

2 - https://asc.fasb.org/section&trid=2208934#topic-840-10-15-subsect-01-112679 
3-  Robert Obert, Pratique des normes IFRS, 4é édition, Dunod, Paris, 2008, p352. 
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من إجمالي  (%52في الربع الأخير )أي  الإيجارأي المعيارين الثالث والرابع عندما تكون بداية مدة الإيجار لدفعات 
على عقارات يجب مراعاة الإيجار عندما يشمل عقد أنه  إلىكما تجدر الإشارة   العمر الاقتصادي المقدر للأصل.

 النقاط التالية في التصنيف:

 متضمن أراضي فقط، وتم استيفاء أي معيار منالإيجار إذا كان عقد حالة عقارات تتضمن على أراضي فقط:   -2
تمويلي والمتمثلين في كل من معيار نقل الملكية ومعيار أنه  علىالإيجار المعيارين الأولين المعتمدين في تصنيف عقد 

عقد ايجار تمويلي، وفي حالة العكس يعتبر عقد ايجار أنه  علىالإيجار خيار الشراء في هذه الحالة يصنف عقد 
 1.تشغيلي

 ل من عنصري الأراضي والمباني يتم معاملتها لغرض التصنيفكحالة عقارات تتضمن على أراضي ومباني:   -2
كإيجار رأسمالي، وعندما تكون الإيجار  من معايير تصنيف عقد  كوحدة واحدة في حالة ما إذا لم يتوفر المعيارين الأولين

لقيمة العادلة من اجمالي القيمة العادلة للأصل )القيمة العادلة للأراضي + ا %52القيمة العادلة للأراضي أقل من 
 للمباني(، حيث يعتبر العمر الاقتصادي المقدر للمباني بمثابة العمر الاقتصادي للأصل. 

الذي يتضمن جزء من مبنى فقط وفي حالة ما الإيجار في حالة عقد حالة عقارات تتضمن على جزء من مبنى:   -3
المستأجر على تحديدها بشكل موضوعي، ينبغي  لا يمكن لها القيمة الدفترية( والقيمة العادلةأو ) "التكلفة إذا كانت

أكثر من العمر أو  %12تكون مدة العقد تساوي  أن المعيار الثالث فقط والمتمثل فيمن خلال الإيجار عقد  تصنيف
 2."بنىللمالاقتصادي المقدر  العمرباستخدام  وهذا الاقتصادي المقدر للأصل،

المعتمدة في عدات بشكل منفصل لأغراض تطبيق المعايير الم تعاملحالة عقارات تشتمل أيضا على معدات:   -0
 تصنيف عقد الايجار. 

التمديد في عقد أو )بخلاف التجديد الإيجار اتفاق المستأجر والمؤجر في أي فترة على تغيير أحكام عقد 
للشروط المعدلة في وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة وهذا وفقا الإيجار تصنيف مختلف لعقد  إلىالايجار( بطريقة تؤدي 

أو بداية عقد الإيجار، ويعتبر الاتفاق بصيغته المعدلة اتفاق جديد. ونستثني الحالة المتعلقة بجعل كل من الضمان 
القائمة، مثل الإيجار بعد انتهاء مدة الإيجار تمديد عقد  إلىللتنفيذ، كذلك أيضا أي إجراء يؤدي  تينالغرامة غير قابل

التغيرات في . ما عدا تلك المدرجة في مدة الإيجار، يعتبر في هذ الحالة اتفاق جديديجار الإممارسة خيار تجديد 
                                                           

1 - http://accounting-financial-tax.com/2009/07/leases-classification-involving-land-building-and-equipment-real-estate/ 
2 - Susan S. K. Lee, Capital and operating leases a research report, Federal Accounting Standards Advisory Board, October, 

2003, P 16.  
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التغيرات في أو المؤجرة( صول القيمة المتبقية للأأو  الاقتصاديفي تقديرات العمر  التقديرات )مثال ذلك التغيرات
 1.للأغراض المحاسبيةالإيجار يد لعقد عدم الوفاء من جانب المستأجر( لا ينشأ عنها تصنيف جد الظروف )مثال ذلك

 إلى( يهدف 11ن معيار المحاسبة الإسلامي رقم )إ :)48(رقم  سلامي: التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة الإثالثا
"وضع القواعد المحاسبية التي تحكم الاثبات والقياس والعرض والافصاح عن عمليات التأجير التي تجريها المصارف 

مستأجرا. يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية لموجودات الاجارة أو بصفتها مؤجرا  ةالإسلامي والمؤسسات المالية
استئجار هذه أو مستأجرا، وكذلك إيرادات ومصروفات تأجير أو والاجارة المنتهية بالتمليك بصفة المصرف مؤجرا 

رف في إطارها مخالفة لبعض ما جاء في هذا الموجودات. إذا كانت متطلبات القوانين والأنظمة التي تعمل بها المصا
المعيار واضطر المصرف للعمل بما يخالفها وجب الإفصاح عن ذلك. لا يتناول هذا المعيار عمليات التأجير المتمثلة أولا 

وما عقود الاجارة المتعلقة بحقوق التنقيب واستخدام الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، وغابات الاخشاب والمعادن في 
الاختراع  شابهها، ثانيا اتفاقيات الترخيص لبعض الأشياء مثل الأفلام، وتسجيلات الفيديو، والمخطوطات، وبراءة

  2.وحقوق التأليف، ثالثا عقود العمل واجارة الخدمات المهنية"
هية بمصطلح الإجارة المنت( 11)رقم  الإسلامي المحاسبي المعيار التمويلي وفقالإيجار يعبر عن مصطلح 

 لا التشغيلية فالإجارة بالتمليك مسبق وعد وجود" على الإسلامي في التصنيف المعياربالتمليك، حيث إعتمد 
 :التالية الحالات وفيها بتمليكه وعد بالتمليك المنتهية الإجارة يسبق بينما وعد بالتمليك يسبقها

 ؛الهبة طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -

 ؛العقدفي  يحدد رمزي غيرأو  رمزي بثمن البيع طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -

 ؛الإجارة باقي أقساط يعادل بثمن الإجارة عقد مدة انتهاء قبل البيع طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -

 3.التدريجي" البيع طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -
حد فقط في التصنيف ألا وهو معيار الوعد معيار المحاسبة الإسلامي إعتمد على معيار وا أن يتضح مما سبق

ألا وهي التمليك إما عن طريق الهبة الأصل بالتمليك مع ذكر الحالات التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار في تمليك 
التمليك عن طريق كل من البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن  إلى إضافةغير رمزي، أو البيع سواء بثمن رمزي أو 

 بالبيع التدريجي.  أو باقي الأقساط المتبقية،  يعادل
                                                           

1 - https://asc.fasb.org/link&sourceid=SL2291253-112731&objid=6916424. 
 .086، ص 0222، المنامة، البحرين معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  - 2
( دارسة 01) الدولي رقم المحاسبي المعيار مع ( بالمقارنة10) رقم الإسلامي المحاسبي المعيار بالتمليك وفق المنتهية الإجارةو الإجارةمكرم محمد صلاح،  - 3

 .68، ص0202حلب، سوريا،  جامعة ،في المحاسبة رسالة ماجستير، الإسلامية المصارف في تطبيقية
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وهذا وفقا لمختلف  ،تمويليكعقد ايجار الإيجار  تصنيف عقد في من خلال عرض مختلف الأسس المعتمدة 
هم الاختلافات في أغراض التصنيف بين هذه المعايير أيمكن ابراز من خلال المقارنة  .المعايير المحاسبية السابقة الذكر

 كل فكر محاسبي يعتمد عليه كل معيار محاسبي:وهذا حسب  

عتمد على جوهر يجوهر عملية التصنيف  أن يتفقان ،الأمريكي والدولي يينالمحاسب المعيارينكل من   أن يتضح -
 إلىوهذا على أساس مدى نقل وتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية  ،العملية وليس على شكلها القانوني

على عكس معيار المحاسبة الإسلامي الذي اعتمد على معيار واحد وهو وجود وعد بالتمليك، هذا ومن  ،المستأجر
الأمريكي والدولي باعتمادهما جوهر العملية على الشكل القانوني  يينالمحاسب نعياريالمرغم اتفاق كل من أخرى جهة 

 تحميل المستأجر بالمخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل؛ إلا انهما اختلافا في المعايير المعتمدة والدالة على مدى نقل و 
معيار في  من تلك المعتمدةوفقا لمعيار المحاسبة الدولي اكبر المعتمدة في التصنيف عدد المعايير  أن يتضح جليا -

 والمتمثل في ،بينهافيما هناك اختلاف واضح  أن المحاسبة الأمريكي، أيضا رغم اتفاقهما في المعايير الأربعة الأولى إلا
ضبط كل من المعيارين الثالث والرابع بدقة من خلال إعطاء نسبة محددة وهذا فيما يتعلق  يمعيار المحاسبة الأمريك أن

أكثر من العمر الاقتصادي المقدر أو  %12 ة لـساويتكون ممدة العقد المتمثل في أن  التصنيف بكل من معيار
أكثر من أو  ةساويتكون م أن التي يجبفي بداية العقد الإيجار حد الأدنى لدفعات للأصل، ومعيار القيمة الحالية لل

كانت بداية مدة  عدم الاعتماد على هذين المعيارين في حالة ما إذا إلى إضافةمن القيمة العادلة للأصل،  91%
عيار المحاسبة معكس  على ،( من إجمالي العمر الاقتصادي المقدر للأصل%52تمت في الربع الأخير )أي الإيجار 

 اعتمد على التقدير الشخصي وعدم وجود أي شرط يمنع من تطبيق المعيارين السابقين؛ أنه  الدولي الذي يتضح منه
 إلا ،تجدر الإشارة أن معيار المحاسبة الإسلامي رغم اعتماده على معيار واحد واضح ألا وهو معيار الوعد بالتمليك -

 البيع طريق طريقة التمليك عنل اوفقأنه  حيث يتضح ،التي يتم على أساسها التمليكتم ضبط وتحديد الحالات أنه 
 نهاية فيالأصل  ملكية انتقلت إذاأنه  لا تتفق مع معيار المحاسبة الدولي الذي اعتبر ،العقدفي  يحدد رمزي غير بثمن

لى أن المخاطر والمنافع المتعلقة تدل ع الوقت ذلك في، العادلة لقيمته مساوية متغيرة دفعة مقابلالإيجار عقد 
وهذا عكس ما نص  ،تمويلي عقد ايجارالإيجار وبالتالي لا يعتبر عقد  ،بالملكية لم تنتقل بشكل جوهري للمستأجر

 عليه معيار المحاسبة الإسلامي؛
قد ايجار يتضمن للعقارات حسب المعيار المحاسبي الدولي تطرق لحالتين فقط، الحالة الأولى تتعلق بعالإيجار عقود  -

 إلىأراضي فقط، والحالة الثانية عقد ايجار يتضمن أراضي ومباني، على عكس معيار المحاسبة الأمريكي الذي تطرق 
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وهما حالة عقد ايجار يتضمن جزء من مبنى، وحالة عقد ايجار  ،معيار المحاسبة الدوليإليه حالتين إضافتين عما تطرق 
هناك اختلاف فيما يتعلق بطريقة التصنيف الخاصة بالعقارات التي تتضمن كل  على معدات. تللعقارا إضافةيشتمل 

كوحدة واحدة لغرض   الأراضي والمباني يمكن تصنيف معاملةأنه  ،الدولي ةمن الأراضي والمباني حيث نص معيار المحاسب
عيار المحاسبة م، في حين نص التصنيف وهذا في الحالة التي يكون فيها الاعتراف الأولي بمبلغ عنصر الأراضي غير مهم

الإيجار  لم يتوفر المعيارين الأولين من معايير تصنيف عقد يمكن تصنيفها كوحدة واحدة في حالة إذا أنه  يالأمريك
جمالي القيمة العادلة للأصل )القيمة العادلة إمن  %52كإيجار رأسمالي، وعندما تكون القيمة العادلة للأراضي أقل من 

يعتبر العمر الاقتصادي المقدر للمباني بمثابة العمر الاقتصادي  وفي هذه الحالةالعادلة للمباني(، للأراضي+القيمة 
على نفس المعايير المعتمدة  االتمويلي للأرض بناءالإيجار . كما اعتمد معيار المحاسبة الدولي في تصنيف عقد للأصل

للأرض عمر  أن التمويلي، مع مراعاةالإيجار قد في تصنيف المباني أي نفس المعايير المعتمدة لأغراض تصنيف ع
الإيجار الذي اعتمد على المعيارين الأوليين فقط في تصنيف عقد  يإنتاجي غير محدد، على عكس معيار الأمريك

 التمويلي للأرض.

معايير في الأخير يتم تلخيص ما تم ذكره في الجدولين التاليين الخاصين بمعايير التصنيف المعتمدة وفقا لكل من 
 المحاسبة الامريكية والدولية والإسلامية والموضحة كما يلي:
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 (3-1جدول رقم )
 معايير التصنيف بالنسبة للمستأجر.
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عايير الأربعة الأولى وذلك لعدم المالجدول التالي يبين أهم معايير التصنيف الخاصة بالعقارات، مع التركيز على 
 المتبقية:خرى الأالتصنيف عايير معلى  (31)بة الأمريكي رقم اعتماد معيار المحاس

 (3-2جدول رقم )
 من وجهة نظر المستأجر. التصنيف الخاص بالعقارات
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 المطلب الثاني: الاعتراف والقياس المحاسبي للإيجار التمويلي
عملية الاعتراف والقياس عقد ايجار تمويلي، لابد له أن يقوم بأنه  علىالإيجار المستأجر وبعد تصنيفه لعقد 

رقم  ي(، ومعيار المحاسبة الأمريك31التمويلي، والتي تتم وفقا لكل من معيار المحاسبة الدولي رقم )الإيجار المحاسبي لعقد 
 ( كما يلي:11(، ومعيار المحاسبة الإسلامي رقم )31)

يجب الإيجار المستأجر عند بدء مدة  (:27أولا: الاعتراف والقياس المحاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
إذا كان أو العادلة للأصل المؤجر،  التمويلي "كأصول والتزامات في بيان المركز المالي بالقيمةالإيجار بعقود عترف أن ي

بموجب الإيجار دفعات بيجب الاعتراف وعلى العكس  ،دفعات الإيجارللحد الأدنى من القيمة الحالية بأقل من ذلك، 
أساس آخر أكثر يوجد ما لم الإيجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة يجار الإعقود 

 1."، حتى لو كانت المدفوعات تتبع نمطا مختلفامنفعة المستخدمتمثيلا لنمط 

الإيجار دفعات للحد الأدنى من ساب القيمة الحالية لحالإيجار  عقد الضمني في الفائدة يتم استخدام سعر
 التراكمي الاقتراض معدل استخدام يتمفإنه ممكنا،  ذلك يكن لم ، وإذااعملي تحديده يمكن كان بشرط إذا هذاو 

 2كأصل. به المعترف المبلغ إلىيتم إضافتها  بالمستأجر خاصة أولية مباشرة تكاليف أيةو  .للمستأجر

 يتم تخصيصها ،والمباني الأراضينصري التمويلي للعقارات المشتملة لعالإيجار في عقد  الدنياالإيجار  دفعات
المؤجرة )مثلا القيمة العادلة النسبية للأراضي  العقاراتهذين العنصرين في  لحصص النسبية العادلة القيم مع بالتناسب

 (.-الأراضي والمباني –تتمثل في نسبة القيمة العادلة للأراضي على القيمة العادلة للعقار 

، وهذا (31)التمويلي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم الإيجار س المحاسبي لعقد الاعتراف والقيايمكن تلخيص 
 :سابقا، من خلال الشكل التالي تم ذكرهمن خلال ما 

 
 
 
 

                                                           
1 - Abbas Ali Mirza and Others, Wiley IFRS_Practical_Implementation_Guide_and_Workbook, Second edition, John Wiley 

& Sons, New Jersey, United States of America, 2008, P 119. 
 .062، ص مرجع سابقمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  - 2
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 (3-1الشكل رقم )   
 الاعتراف والقياس الأولي للإيجار التمويلي.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ).IAS17(من إعداد الباحث بالاعتماد على معيار المحاسبة الدولي  :المصدر
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 التراكمي للمستأجر
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الإيجار عقد 
 التمويلي

 الاعتراف
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 القيمة الأقل بين كل من:

 

 ة القيمة الحالي

 الإيجار للحد الأدنى من دفعات        
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العبء التمويلي )مصروف فوائد التمويل( والجزء المسدد من أصل  عنصرين هما إلى يتم تحليلهاالإيجار أقساط 
توزع على فترات منتظمة خلال مدة العقد بحيث ينتج عن عملية التوزيع  أن أعباء التمويل يجب أن الالتزام، ويلاحظ

 1سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الالتزام خلال كل فترة.

التمويلي قابل الإيجار المؤجر بموجب عقد الأصل  الاعتبار فيما إذا كان يجب على المستأجر الأخذ بعين
فهي غير قابلة  ،مثلما هو الحال مع الأراضي التي تعتبر بأن لها عمر افتراضي غير محدد ،للاستهلاك من عدمه

 مع السياسة متفقة للاستهلاك القابلة المؤجرة للأصول الاستهلاك سياسة تكون أن "يجبأنه  حيث ،للاستهلاك
 في المبين على الأساس ابناء به المعترف الاستهلاك حساب ويجب للاستهلاك، القابلة المملوكة بالأصول الخاصة
 غير الأصول( 11رقم ) المحاسبة الدولي ومعيار ،والمعدات والمصانع الممتلكات( 39 رقم )الدولي المحاسبة معيار

 يجب نهإف، المستأجر إلىالإيجار  نهاية عقد في ستنتقلالأصل  لكيةم نأب معقول تأكيد يتوفر لم وإذا ،الملموسة
يجب اجراء تقييم للأصل  2.أقصر" االإنتاجي، أيهم عمرهأو  العقد مدة مدى على بالكاملالأصل  استهلاك
قيمة  انخفاض (11رقم )لمعيار المحاسبة الدولي لمتطلبات اوهذا وفقا  ،انخفضت قيمته فيما إذا كان قدوهذا المؤجر 

 الأصول.

ثم يقوم نفس البائع  ،المشتري إلى أصل ببيع البائع قيامتتمثل هذه المعاملة في معاملة البيع وإعادة الإيجار:   -2
، فإنه إذا ما ترتب عن هذه المعاملة عقد إيجار تمويليحيث ، (من المشتري )المؤجرالأصل  نفس)المستأجر( بتأجير 

 3."الايجار  تتجاوز القيمة المسجلة وإطفاء هذا الفائض خلال مدة عقدتأجيل أي فائض من العائدات التي"يجب 

وفقا  وهذا ،التمويلي في دفاتر المستأجرالإيجار يمكن توضيح القياس اللاحق لعقد  ،من خلال ما تم التطرق له
 للشكل التالي:

 
 
 
 

                                                           
المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين  العدد الأول، ،-تحليلية مقارنة دراسة- التمويلى القواعد والمعايير المحاسبية لعقود التأجير حسين محمد عيسى،  - 1

 .576، ص 1002 شمس،

 .205، ص مرجع سابقمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  - 2
3 - http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 
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 (3-2) لشكل رقما
 التمويلي.الإيجار القياس اللاحق لعقد 
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 المملوكة.
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 .المستأجر

 تجزئة
 انخفاض القيمة ات الإيجاردفع

 

 ثانية:الحالة ال
عدم وجود تأكيد 
 معقول بان ملكية

 في ستنتقلالأصل 
إلى الإيجار  نهاية عقد

 .المستأجر

 
 الجزء الاول:
 تكلفة التمويل

 )الفائدة(. 

 
 الجزء الثاني:

تخفيض الالتزام 
أصل )القائم 

 القرض(.

 
 على أساس 

المعيار المحاسبي 
 :63الدولي رقم 

تطبيق انخفاض القيمة 
 للأصول المؤجرة.
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 يوفقا لمعيار المحاسبة الأمريك (:23ثانيا: الاعتراف والقياس المحاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي رقم )
يتم الاعتراف به كأصل مستأجر والتزام في  ،عقد ايجار رأسماليأنه  لىبالنسبة للمستأجر عالإيجار وبعد تصنيف عقد 
الدنيا الإيجار من دفعات الإيجار  عقديساوي القيمة الحالية في بداية  بمبلغ" هيجب تسجيلحيث بيان المركز المالي، 

التأمين، والصيانة، والضرائب   مثل ) تمثل تكاليف تنفيذيةالتي خلال فترة الإيجار، باستثناء ذلك الجزء من المدفوعات 
تحديد هذا الجزء من وإذا لم يتم  ،(جنب مع أي ربح في هذا الشأن إلىالواجب دفعها من قبل المؤجر، جنبا 

كانت إذا  و  ،نه لابد من إجراء تقدير لهذا المبلغإف ،)تكاليف تنفيذية( وفقا لشروط عقد الإيجارالإيجار مدفوعات 
يتم تسجيل عند بدء عقد الإيجار،  ستأجرالم لأصلالقيمة العادلة ل تتجاوز الدنياالإيجار دفعات القيمة الحالية ل

 1."القيمة العادلة والالتزام بمبلغ يساويالأصل 

هو "معدل الاقتراض التفاضلي  عدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات الإيجاريةم
 هعلى هذه القاعدة عندما يعلم المستأجر المعدل الضمني الذي يستخدم ءللمستأجر، ومع ذلك فإن هناك استثنا

عدل الاقتراض التفاضلي، ففي هذه الحالة يجب على المستأجر استخدام المؤجر، ويكون هذا المعدل الضمني أقل من م
 2.المعدل الضمني للمؤجر في الخصم"

بين مصروف الفائدة )تكلفة التمويل( الالتزام و  فيتخفيض "البين الإيجار ات خلال فترة الإيجار، توزع دفع
 الرصيد على ثابت دوري فائدة سعر نتاجلإالإيجار  عقد مدة أثناء الفترات التمويل على تكلفة توزع أن يجبو 

عند تطبيق طريقة الفائدة أنه  كما تجدر الإشارة 3.وهذا بتطبيق طريقة الفائدة الفعالة" ،فترة الالتزام لكل من المتبقي
 الفعالة يتم الاعتماد على نفس معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار.  

التمويلي تستهلك بنفس الأساس المعتمد في استهلاك الأصول المملوكة وهذا الإيجار ول المؤجرة وفقا لعقد الأص
غراض التصنيف والمتمثلة في شرط في اوليين من الشروط المعتمدة لأبشرط إذا ما توفر على الأقل أحد الشرطين ا

بسعر يقل عن القيمة العادلة للأصل في نهاية صل الأشراء  شرط الخيار فيأو  ،المستأجر إلىالأصل انتقال ملكية 
 المؤجر على أساس مدة الإيجار. الأصل العقد، وفي حالة العكس يتم استهلاك 

                                                           
1 - FASB, Statement of Financial Accounting Standards No. 13 Accounting for Leases, Financial Accounting Standards 

Board, America, 2008, P 9. 
 0006، ص 0222، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار المريخ، الرياض، المحاسبة المتوسطةدونالد كيسو وجيري وجانت،  - 2

3 - Steven M. Bragg, WILEY GAAP 2011, John Wiley & Sons, New Jersey, United States of America, 2010, P 811. 



 الفكر المحاسبي.  التمويلي فيالإيجار  الفصل الثالث:  
 

352 

 

في نهاية الإيجار عدم تجديد عقد  غرامةأو من قبل المستأجر  قيمة متبقية مضمونةالتي تحتوي على الإيجار عقود 
 في ذلك التاريخ الغرامةأو بلغ الضمان لم اساويمالإيجار نهاية مدة لتزام في أن "يكون رصيد الا يجبفإنه الإيجار، مدة 

بموجبه يستمر المستأجر )عقد إيجار جديد تم أو  ،دة عقد الإيجارلمتمديد آخر أو تجديد  كان هناكفي حالة  و 
 اتالأصول والالتزامرصيد يجب تعديل فإنه للتنفيذ،  تينغير قابلالغرامة أو يجعل من الضمان  (نفسهالأصل ر باستئجا

 ،المعدل قالاتفاالمستقبلية بموجب  الدنياالإيجار لدفعات بمبلغ يساوي الفرق بين القيمة الحالية الإيجار بموجب عقد 
 المعدلتفاق الاالمستقبلية بموجب الدنيا الإيجار تحسب القيمة الحالية لدفعات  أن ، علىالحالي للالتزام الرصيدو 

 1."بداية العقدفي الإيجار ائدة المستخدم لتسجيل عقد باستخدام سعر الف

قبل انتهاء مدة الإيجار إنهاء عقد أو تمديد مدة التأجير الحالي، أو تجديد أو  ،في أحكام عقد الإيجارالتغيير ان 
 2يتم معاملتها كالتالي: ،الايجار

يجب تعديل فإنه ، الدنياالإيجار دفعات من تبقى مقدار ما بها التي يتغير  بالطريقةالإيجار إذا تم تغيير أحكام عقد  -
المستقبلية بموجب الدنيا الإيجار رصدة الحالية للأصل والالتزام بمبلغ يساوي الفرق بين القيمة الحالية لدفعات الأ
الي من والرصيد الح ،(بداية عقد الايجار في)المحسوبة باستخدام سعر الفائدة المستخدم على د ديالجأو  المعدلتفاق الا

)بموجب التغيير في احكام  اتفاق جديد إلىدي يؤ لا أنه  أي من الحالات التالية: يستوفيإذا كان التغيير  ، وهذاالالتزام
ويتم تصنيف هذا اتفاق جديد  إلىؤدي يأنه  أووالذي ينتج عنه تصنيف يختلف عن التصنيف السابق(، الإيجار عقد 

عقد جديد  إلى ىادالإيجار ما اذا التغيير في احكام عقد أ ،العقد إيجار رأسمأنه  أيضا من قبل المستأجر على الاخير
 يتم المحاسبة عنه كمعاملة البيع وإعادة الاستئجار؛فإنه  ،مصنف كإيجار تشغيلي

يتم ( الأصلنفس فيه  يستخدمالذي لا يزال المستأجر و )بما في ذلك عقد إيجار جديد الإيجار ديد وتمديد فترة تج -
مصنف من قبل المستأجر كعقد إيجار في العقد التمديد أو إذا كان التجديد للفقرة السابقة، وهذا وفقا بة عنها المحاس

المستأجر في المحاسبة تمديد من قبل المستأجر كعقد إيجار تشغيلي، يستمر الأو تجديد الإذا تم تصنيف رأسمالي؛ أما 
قبل المستأجر  منالتمديد أو تجديد المحاسبة عن اليجب بعدها ، و يجارمدة الانهاية غاية  إلى الرأسماليالإيجار عن عقد 

 تشغيلي؛يجار إأي أي محاسبة عن مثل 
 الاعتراف بأيمع والالتزام، الأصل بإزالة الإيجار قبل انتهاء مدة التمويلي الإيجار إنهاء عقد يتم المحاسبة عن  -

 وفقا للشكل التالي:السابقة يمكن تلخيص الحالات  خسائر ناتجة عن الفرق.أو مكاسب 
                                                           

1 - Ernst and Young, Lease Accounting, Financial reporting developments, United State America, 2014, P-P 80-84. 
2 - FASB, Op.Cit, P 10. 
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 (:3-3الشكل رقم )
 التمويلي، التجديد والتمديد.الإيجار التغيير في أحكام عقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )Fas 13( الأمريكي المحاسبة من إعداد الباحث بالاعتماد على معيار :المصدر

 

: التغيير في أحكام الحالة الأولى
 لي إما:التمويالإيجار 

عقد جديد بمعنى ان  إلىلا يؤدي  -
التصنيف والذي يجب ان يتم في بداية 

 إلىالسابق لا يؤدي الإيجار مدة 
الإيجار تصنيف مختلف عن عقد 

الأصلي أي لا يعتبر عقد ايجار جديد، 
 ؛  أو
عقد ايجار جديد يتم  إلىيؤدي  -

 .رأسماليتصنيفه كإيجار 

: التغيير في أحكام الحالة الثانية
 التمويلي:الإيجار 

عقد ايجار جديد يتم  إلىيؤدي  -
 تصنيفه كإيجار تشغيلي.

 : التجديد والتمديد:الحالة الثانية
لا يجعل بغرامة عدم التجديد  -

ص بالقيمة المتبقية غير والضمان الخا
قابلتين للتنفيذ، أي باستثناء الحالة 
الأولى من التجديد والتمديد. نميز بين 

 حالتين:

 

 : التجديد والتمديد:الحالة الأولى
يجعل كل من غرامة عدم التجديد  -

والضمان الخاص بالقيمة المتبقية، غير 
 .قابلتين للتنفيذ

 
 يساوي:للأصل والالتزام بمبلغ  الحالي رصيديجب تعديل ال

والرصيد الحالي الجديد أو الدنيا المستقبلية بموجب الاتفاق المعدل الإيجار الفرق بين القيمة الحالية لدفعات 
 في حساب القيمة الحالية لدفعاتالإيجار بسعر الفائدة المستخدم في بداية عقد ، ويتم استخدام من الالتزام

 الدنيا المستقبلية.الإيجار 

 التجديد والتمديد
ايجار  إلىيؤدي 

 .رأسمالي

 التجديد والتمديد
ار ايج إلىيؤدي 

 تشغيلي.

لمحاسبة عن في  الاستمرار
 إلىالرأسمالي الإيجار عقد 

غاية نهاية مدة الايجار، 
عن  المحاسبةوبعدها 
التمديد مثل أو التجديد 

 أي إيجار تشغيلي

 

الجديد  الإيجار عقد  المحاسبة عن يتم
 .كمعاملة البيع وإعادة الاستئجار

 مديدتالتمويلي، والتجديد والالإيجار حكام أالتغيير في 

ر الطريقة التي يتغيب التمويليالإيجار التغيير في أحكام 
 .الدنياالإيجار بها مقدار ما تبقى من دفعات 
 نميز بين حالتين:

 .التجديد والتمديد
 نميز بين حالتين: 
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الأصل خسارة عن بيع أو وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي يتم تأجيل أي ربح معاملة البيع وإعادة الاستئجار:   -2
رأسمالي، وبالمقابل الإيجار إذا كان عقد وهذا المؤجر، الأصل بما يتناسب مع استهلاك ، ويتم إطفائه باستثناء العقارات

  1تشغيلي، باستثناء ما يلي:الإيجار خلال فترة الإيجار، إذا كان عقد الإيجار مدفوعات طفائه بما يتناسب مع يتم إ

ي من وهر الشكل الجمن بجزء أقل و خدام الأصل، من است بسيطالزء الجمن  برأكزء بجالبائع يحتفظ - ستأجرالم .أ
من  صغرللأصل وأالقيمة العادلة من % 31من  بركأالإيجار ذا كانت القيمة الحالية لمدفوعات إأي )الأصل ستخدام ا

 ين:المبلغين التاليعن بيع يزيد ال منربح  تحقيق تمو  -من خلال إعادة التأجيرللأصل( القيمة العادلة من  91%
 يتمالحد الأدنى على مدى فترة الإيجار، المحسوبة باستخدام سعر الفائدة التي الإيجار الحالية لدفعات  القيمة -

 ؛إذا تم تصنيف إعادة التأجير كعقد إيجار تشغيليلمدفوعات الايجار، وهذا استخدامها لتطبيق معيار الحد الأدنى 
 إيجار رأسمالي؛ عقدكأجير  إذا تم تصنيف إعادة الت ،المؤجرالأصل به المبلغ المسجل  -

 يجب الاعتراف بهذه الزيادة في تاريخ البيع؛فإنه 

 القيمة العادلة في تاريخ المعاملة أقل من تكلفتها غير المستهلكة، في هذه الحالة يجب الاعتراف فورا بالخسارة.  .ب

القيمة العادلة من % 31ل من أقالإيجار ذا كانت القيمة الحالية لمدفوعات إأي )زء بسيط بجإذا تم الاحتفاظ فقط   .ج
وإعادة التأجير بشكل  المحاسبة عن البيعيتم فإنه ، المستأجر-البائعمن قبل الأصل ستخدام امن حقوق للأصل( 

فإنه السوق في وقت بدء عقد الإيجار،  ظروف إلىغير معقولة استناداً  تبدوالإيجار إذا كانت مدفوعات و  ،منفصل
 حياةعلى مدى والمبلغ الذي ينشأ عن طريق التعديل يتم تأجيله وإطفائه  ،معقولةعلها بحيث نج المدفوعات تعديلتم ي

 2التشغيلي(.الإيجار )إذا كان عقد الإيجار  على مدى فترةأو  ،(رأسماليالإيجار )إذا كان عقد الأصل 

للمعالجة  شروط أساسية لكي تؤهل ةتتوفر على "ثلاث أن معاملة البيع وإعادة الاستئجار للعقارات يجب
التي لا تستوفي الشروط الثلاثة  رمعاملات البيع وإعادة الاستئجا ، حيث أنرالمحاسبية الخاصة بالبيع وإعادة الاستئجا

 هذه الشروط الثلاثة تتمثل فيما يلي:و  ،في شكل تمويلأو يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الوديعة 

تجارة أي أنها تنطوي على الاستخدام الفعال للعقار المؤجر في ة )يكون إعادة تأجير عادي أن يجبالإيجار عقد  -
 (؛البائع المستأجر خلال فترة الإيجاروأعمال 

 ؛الأولي والمستمر في الممتلكات (المؤجر)شروط الدفع والأحكام يجب أن تثبت بشكل كاف استثمار المشتري  -

                                                           
1 - https://asc.fasb.org/section&trid=2209089#d3e49549-112750 
2 - Steven M. Bragg, Op.Cit, P 833. 
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لكية كما يتضح من عدم المشاركة المستمرة من قبل نقل كافة مخاطر ومنافع الميجب أن تحكام الأشروط الدفع و  -
 1."البائع المستأجر

التأجير من الباطن هو عبارة عن معاملة يقوم فيها المستأجر الأصلي بإعادة تأجير  معاملة التأجير من الباطن:  -2
ة مؤجر من طرف ثالث الذي يصبح بمثابة مستأجر من الباطن، ويصبح المستأجر الأصلي بمثاب إلىالمؤجر الأصل 
الأصلي ساري المفعول من طرف المستأجر الأصلي الإيجار عقد  أن ويتم المحاسبة عن هذه المعاملة على اعتبار ،الباطن

 2)المؤجر من الباطن( كما يلي:

التمويلي الأصلي معيار نقل المليكة، ومعيار خيار الشراء بسعر تحفيزي من معايير الإيجار إذا تضمن عقد  - 
عقد ايجار بيعي أو الجديد تم تصنيفه كعقد ايجار تمويلي مباشر، الإيجار اصة بعقد الايجار، وإذا كان عقد التصنيف الخ

في هذه الحالة فإن المستأجر الأصلي/المؤجر من الباطن يستمر في المحاسبة عن التزام ف ،من طرف المؤجر من الباطن
 الأصلي كما في السابق؛الإيجار عقد 

في نفس لكنه  ومعيار خيار الشراء بسعر تحفيزي، ،نقل ملكيةمعيار  كل من  الأصليالإيجار د عق يتضمنإذا لم  -
)مع استثناء واحد( يطبق المعايير فإن المستأجر الأصلي/المؤجر من الباطن ، رأسمالييجار اقد كع يصنف الوقت

الجديد أي من المعايير الإيجار إذا ما تضمن عقد و  ،ديدالجالإيجار عقد في تصنيف  المعتمدة في اغراض التصنيف
الجديد كعقد ايجار تمويلي مباشر، مع الإيجار ن المستأجر الأصلي/ المؤجر من الباطن يتم المحاسبة عن عقد إالسابقة ف

يجب على المستأجر كما   ،الأصلي كتكلفة للأصل المؤجرالإيجار معالجة الرصيد غير المستهلك للأصل المؤجر في عقد 
يجارات اإذا زادت قيمته الدفترية عن إجمالي  ،تأجير من الباطنالعترف بخسارة على ي أن من الباطن المؤجرالأصلي/

  ؛تأجير من الباطن والقيمة المتبقية المقدرةال

تأجير ال اتفاقأن  ،تأجير من الباطنبالتشير الظروف المحيطة الاستثناء الوحيد الذي تم ذكره سابقا ينشأ عندما 
فقط بين المؤجر الأصلي  وسيطا كدور المستأجر الأصلي لعب  أنزءا هاما من خطة محددة سلفا في من الباطن كان ج

، فضلا عن معايير %91و %12تأجير من الباطن بالمعايير اليتم تصنيف  فإنه في هذه الحالة ،والمستأجر من الباطن
صل المؤجر هي القيمة العادلة للأ صلللأالقيمة العادلة فإن ، %91 عند تطبيق المعيار ، حيثالتحصيل وعدم اليقين

فإن المستأجر الأصلي/المؤجر من الباطن يستمر في المحاسبة عن  في جميع الظروف،و  ،الأصليالإيجار في بداية عقد 
                                                           

1 - Ibid, P 834. 
2 - Ibid, P 838. 
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في بمتطلبات يتأجير من الباطن( لا الالجديد )الإيجار إذا كان عقد  ، أماالأصلي كما في السابقالإيجار التزام عقد 
 ؛عقد إيجار تشغيليك الجديدالإيجار عقد  المحاسبة عنيتم  فإنه من الباطن،الإيجار المفروضة على عقود  الرسملة

فإن المستأجر الأصلي/المؤجر من الباطن يقوم بالمحاسبة عن الأصلي هو عقد إيجار تشغيلي، الإيجار إذا كان عقد  -
 التشغيلي الأصلي كما في السابق.الإيجار عن عقد الجديد كعقد ايجار تشغيلي، ويقوم بالمحاسبة الإيجار عقد 

وفقا للمعيار المحاسبي الإسلامي  (:48ثالثا: الاعتراف والقياس المحاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الإسلامي رقم )
أقساط الإجارة على الفترات المالية التي  "توزيع هفعقد الإجارة المنتهي بالتمليك من وجهة نظر المستأجر يتم في

كذلك توزع   الأقساط،شملها عقد الإجارة وتثبت مصروفات الإجارة في الفترة المالية التي تستحق فيها هذه ي
التكاليف المباشرة الأولية للتعاقد ذات الأهمية النسبية على مدة العقد حسب الأساس المتبع في توزيع مصروفات 

 اريفأما مص 1،"التعاقد فات للفترة المالية التي تم فيها أما إذا لم تكن ذات أهمية نسبية فإنها تثبت كمصرو  الإجارة،
      المستأجر يتم إثباتها في الفترة التي حدثت فيها وهذا إذا ما تحمل المستأجر لهذه الأصل ب المرتبطةالصيانة 
الهبة، البيع هذه المعالجة تتم في مختلف صور الإجارة المنتهية بالتمليك سواء التمليك عن طريق كل من:  ،المصاريف

البيع أما في غير رمزي محدد في العقد، البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة، أو بثمن رمزي 
بعين الاعتبار "أن مصروفات الإجارة تتزايد بنسبة ما يمتلكه المستأجر من حصص فيه يجب الأخذ فإنه التدريجي 

  2.المستأجر بالثمن الذي تم الشراء به"الأصل  وكذلك يجب إثبات قيمة الحصة المشتراة من

فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك في  ،يجب مراعاة مختلف صور الإجارة المنتهية بالتمليك
 والتي تتم كما ،وكذلك في حالة فوات الانتفاع بالأصول المستأجرة قبل التمليك حسب كل صورة ،نهاية مدة الإجارة

 3يلي:
المستأجر بمجرد سداد  إلىالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: تنتقل في نهاية المدة مليكة الأصول المستأجرة  -

قبل جميع أقساط الإجارة، ويتم اثباتها بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها في ذلك الوقت. في حالة وجود أي مانع 
ة المستأجر يجعل من الأصول المستأجرة غير قابلة للانتفاع بها، فإنه يتم خارج عن إرادالتمليك عن طريق الهبة 

الاعتراف في دفاتر المستأجر بذمم على المؤجر بالفرق بين أقساط الإجارة المدفوعة وأجرة المثل وهذا في حالة ما إذا  
 ؛في قائمة الدخل ثباتهإويتم  ، من أجرة المثلبركانت أقساط الإجارة المدفوعة أك

                                                           
مؤتمر الخدمات مداخلة في ال، مقارنة(تحليلية  )دراسة والأمريكية والدولية الإسلاميةوفق المعايير الإيجار أسس القياس المحاسبي لعقود ، صلاح علي احمد محمد - 1

 .08، ص 0206ماي،  06و 06، الأردن ،جامعة عجلون الوطنية، تطبيقالمصرفية الإسلامية بين النظرية وال
 .620-622ص -، صمرجع سابقهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  - 2
 620-209 ص-، صالمرجع نفسه - 3
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غير رمزي: في نهاية المدة وبعد شراء الأصول المستأجرة أو ثمن رمزي بالبيع جارة المنتهية بالتمليك عن طريق لإا -
بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها وقت الشراء، وهذه الأخيرة إذا ما كان هناك فرق  تالمستأجر، وتثب إلىتنتقل ملكيتها 

غير رمزي فإنه يتم تسجيله لصالح الجهة التي تم الشراء من أو زيا كان بينها وبين ثمن الشراء المسمى في الوعد رم
خارج عن إرادة المستأجر يجعل من الأصول المستأجرة قبل التمليك عن طريق الهبة أموالها. في حالة وجود أي مانع 

 ؛طريق الهبة غير قابلة للانتفاع بها، تعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها الاجارة المنتهية بالتمليك عن
تنتقل الأصل ن ملكية أالاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة:  -

الأصل المستأجر بمجرد شرائه للأصل قبل انتهاء مدة الاجارة بثمن يعادل باقي أقساط الاجارة، ويتم إثبات  إلى
ا وقت الشراء، وأي فرق بين هذه القيمة )القيمة النقدية المتوقع تحقيقها وقت الشراء( بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقه

 ؛وبين ثمن الشراء ببقية الأقساط فإنه يسجل لصالح الجهة التي تم الشراء من أموالها
ر تستهلك الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حسب سياسة الاستهلاك التي يعتمد عليها المستأج -

 الحصص المشتراة من الأصول المستأجرة. 
ثم استئجاره الأصل إذا ما نتج عن هذه المعاملة عقد إجارة منتهية بالتمليك أي بيع معاملة البيع ثم الاستئجار:   -2

على فترات الأصل خسائر بيع أو المستأجر "يوزع مكاسب -من مشتريه بعقد إجارة منتهي بالتمليك فإن البائع
 1.ويحسم نصيب الفترة من مصروفات الاستئجار"الإجارة 

المؤجر في معاملة التأجير من الباطن، بنفس المعالجة المحاسبية الأصل يعالج المستأجر معاملة التأجير من الباطن:   -2
 في حالة كون المستأجر مؤجر.

التمويلي حسب مختلف  الإيجاركيفية الاعتراف والقياس المحاسبي لعقد   إلىبعد التطرق من وجهة نظر المستأجر 
(، وأيضا معيار 31( ومعيار المحاسبة الأمريكي رقم )31عايير المحاسبية الثلاث المتمثلة في معيار المحاسبة الدولي رقم )الم

 يمكن عرض أهم الاختلافات فيما بينها كما يلي:  ،(11) المحاسبة الإسلامي رقم
التمويلي كأصول والتزامات في بيان المركز المالي الإيجار بعقود  يريكالدولي والأم يينالمحاسب نعياريالميعترف كل من  -

أيهما أقل، على عكس المعيار الإيجار دفعات للحد الأدنى من الحالية  ةالقيمأو للمستأجر وهذا بالقيمة العادلة 
ر وهذا حسب مختلف المستأج إلىالأصل المحاسبي الإسلامي الذي لا يعترف بالأصول المؤجرة إلا بعد انتقال ملكية 

 كمصروف؛الإيجار  صور الإجارة المنتهية بالتمليك، ويعترف بدفعات 
                                                           

 .620، ص المرجع نفسه - 1
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القيمة أو التمويلي بالقيمة العادلة الإيجار حول قياس عقود  يالدولي والأمريك يينالمحاسب نعياريالمرغم اتفاق   -
ستخدم لتحديد القيمة الحالية للحد الأدنى عدل الخصم الممإلا انهما اختلافا في  ،الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار

وفقا للمعيار الدولي معدل الخصم المستخدم هو معدل الفائدة الضمني وهذا بشرط إذا كان  ، حيثللدفعات الإيجارية
وفقا للمعيار الأمريكي معدل الخصم  ، أماوإلا نستخدم معدل الاقتراض التراكمي للمستأجر ،بالإمكان تحديده عمليا

للمستأجر ما لم يكن المستأجر على علم بمعدل الفائدة الضمني المستخدم  التراكمي الاقتراض دم هو معدلالمستخ
من طرف المؤجر، وما لم يكن معدل الفائدة الضمني أقل من معدل الاقتراض التراكمي، وفي حالة توفر هذين 

 الشرطين يتم استخدام معدل الفائدة الضمني في الخصم.
توزع على مدة العقد حسب الأساس المتبع في توزيع اشرة الأولية للتعاقد وفقا للمعيار الإسلامي التكاليف المب -

أما إذا لم تكن ذات أهمية نسبية فإنها تثبت كمصروفات للفترة المالية  نسبية،همية أذات إذا كانت  الإجارةمصروفات 
وهذا وفقا لمعيار المحاسبة  كأصل به المعترف المبلغ إلىهذه التكاليف  إضافةيجب أنه  ، في حينالتي تم فيها التعاقد

 يتطرق لهذه التكاليف؛ الدولي، أما معيار المحاسبة الأمريكي لم
يتم إثباتها كمصروفات في الفترة المالية التي ( وفقا لمعيار المحاسبة الإسلامي التأمين، والصيانة)التكاليف التنفيذية  -

 للمعياريننص عقد الإجارة على تحمل المستأجر لهذه المصاريف، أما وفقا وهذا في حالة ما إذا ، حدثت فيها
 يتم استثناء هذه التكاليف من الحد الأدنى من دفعات الايجار.فإنه الدولي والأمريكي  يينالمحاسب

 جزء شقين شق خاص بتسديد إلىالإيجار الدولي والامريكي على ضرورة تقسيم دفعات  يينالمحاسب نعياريالم ااتفق -
يجب أن توزع على فترات  وفيما يخص هذه الاخيرةمن أصل الالتزام وشق خاص بأعباء التمويل )فائدة التمويل(، 

بحيث ينتج عن عملية التوزيع سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الالتزام  ،خلال مدة العقد منتظمة
على عكس معيار المحاسبة الدولي  ،يقا لمعيار المحاسبة الأمريكوهذا بتطبيق طريقة الفائدة الفعالة وف ،خلال كل فترة

 تقسيم دفعات الإيجار؛ إلىالذي لم يحدد الطريقة المستخدمة، أما معيار المحاسبة الإسلامي فلم يتطرق 
 لاكللاسته القابلة المؤجرة للأصول الاستهلاك سياسة تكون الدولي والأمريكي يجب أن ينالمحاسبي نلمعياريلوفقا  -

الأصل  ملكية بأن معقول للاستهلاك، وهذا إذا ما توفر تأكيد القابلة المملوكة بالأصول الخاصة مع السياسة متفقة
 التمويليالإيجار أي توفر المعيارين الأولين من معايير تصنيف عقد  ،المستأجر إلىالإيجار  نهاية عقد في ستنتقل

 بسعر يقل عن القيمة العادلةالأصل شراء  شرط الخيار فيأو ستأجر الم إلىالأصل المتمثلين في شرط انتقال ملكية 
 العقد مدة مدى على بالكاملالأصل  استهلاك يجب للأصل في نهاية العقد، وإذا لم يتوفر هذا التأكيد المعقول فإنه
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الأمريكي يتم استهلاك  أقصر هذا بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي، أما وفقا لمعيار المحاسبة االإنتاجي، أيهم عمرهأو 
المؤجر لا يعترف به  الأصل وعلى اعتبار أن  معيار المحاسبة الإسلامي ، أماالمؤجر على أساس مدة الإيجارالأصل 

المستأجر وهذا حسب مختلف صور الاجارة المنتهية بالتمليك، يجب تطبيق نفس  إلىكأصل إلا بعد انتقال ملكيته 
 ستأجر؛سياسة الاستهلاك التي ينتهجها الم

تمديد مدة التأجير أو تجديد أو  ،في أحكام عقد الإيجارالأمريكي كل من حالات التغيير  عالج المعيار المحاسبي -
الدنيا الإيجار الفرق بين القيمة الحالية لدفعات  يجب تعديل الرصيد الحالي للأصل والالتزام بمبلغ يساوي، حيث الحالي

الجديد والرصيد الحالي من الالتزام، ويتم استخدام سعر الفائدة المستخدم في أو المستقبلية بموجب الاتفاق المعدل 
 المتمثلة، وهذا إذا توفرت الشروط التالية المستقبلية الدنياالإيجار في حساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار بداية عقد 

يجار جديد يتم تصنيفه  إعقد  إلىيؤدي و أ ،عقد جديد إلىالتمويلي إما لا يؤدي الإيجار التغيير في أحكام  أن في
الخاص بالقيمة المتبقية غير قابلتين  التجديد والتمديد يجعل كل من غرامة عدم التجديد والضمانأو ، كإيجار رأسمالي

 غرامة عدم التجديد والضمان الخاص بالقيمة المتبقية غير قابلتين للتنفيذمن التجديد والتمديد لا يجعل أو ، للتنفيذ
 هذه الحالات؛  إلىالدولي والإسلامي لم يتطرقا  يينالمحاسب نير عياالم ، في حينعقد ايجار تمويلي إلىلتي تؤدي وا
الأصل بإزالة الإيجار قبل انتهاء مدة التمويلي الإيجار إنهاء عقد يتم المحاسبة عن وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي  -

هذه  إلىالمحاسبة الدولي لم يتطرق  رمعيافي حين أن  ،الفرقناتجة عن  خسائرأو مكاسب  الاعتراف بأيمع والالتزام، 
الأصل التمويلي قبل التمليك بانتهاء الانتفاع بالإيجار انتهاء عقد  إلىتطرق فقد معيار المحاسبة الإسلامي  ، أماالحالة

التي تم دفعها المستأجر حيث إذا ما كانت أقساط الإجارة  ،لا يرجع للمستأجر لسبب ، وهذاعدم صلاحية الأصلل
على المؤجر  ذممكيتم الاعتراف بالفرق بين الأجرتين في دفاتر المستأجر  فإنه  ،أكثر من أجرة المثل )الأجرة العادلة(

 ويتم اثباته في قائمة الدخل؛
ذا ما نتج عن إتأجيل أي فائض من العائدات التي تتجاوز القيمة المسجلة اتفاق معايير المحاسبة الثلاثة على ضرورة  -

حيث وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،إطفاء هذا الفائضعقد ايجار تمويلي، وتم الاختلاف في الإيجار عملية البيع وإعادة 
فإنه يتم عيار المحاسبة الأمريكي وفقا لم، بينما خلال مدة عقد الايجار معيار المحاسبة الإسلامي يتم إطفاء هذا الفائضو 

تتم نفس المعالجة المحاسبية للخسائر أخرى ومن جهة  ،هذا من جهة ع استهلاك للأصل المؤجربما يتناسب مإطفائه 
في حين أن معيار المحاسبة الدولي لم  ،وهذا وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي والإسلاميالأصل الناتجة عن عملية بيع 

 يتطرق للمعالجة المحاسبية للخسائر. 
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بعض الشروط التي إذا ما توفرت تستثنى الأرباح والخسائر الناتجة عن عملية البيع من ذكر معيار المحاسبة الأمريكي  -
من بجزء أقل و من استخدام الأصل،  من الجزء البسيط برأكزء بجيحتفظ  (البائع) المستأجرهذه المعالجة والمتمثلة في أن 

القيمة من % 31من  بركأالإيجار  ذا كانت القيمة الحالية لمدفوعاتإأي )الأصل ستخدام ي من اوهر الشكل الج
يتم الاحتفاظ فقط بجزء أو ، ،من خلال إعادة التأجيرللأصل( القيمة العادلة من  %91من  صغرللأصل وأالعادلة 
من القيمة العادلة  % 31أقل من الإيجار إذا كانت القيمة الحالية لمدفوعات أي )الأصل من حق استخدام بسيط 

 ؛مة العادلة في تاريخ المعاملة أقل من تكلفتها غير المستهلكةالقيإذا كانت أو ، للأصل(
للعقارات، وهذه الحالة لم يتطرق إليها  الإيجار معيار المحاسبة الأمريكي تطرق للمعالجة المحاسبية لمعاملة البيع وإعادة  -

 الدولي والإسلامي؛ يينالمحاسب نعياريالمكل من 
 يار المحاسبي الإسلامي للمعالجة المحاسبية لمعاملة التأجير من الباطن، في حينتطرق معيار المحاسبة الأمريكي والمع -

تطرقا كل من المعيارين المحاسبيين الأمريكي والإسلامي   أن إلى إضافة ،هذه الحالة إلىلم يتطرق  معيار المحاسبة الدولي
 ية لها. لمعاملة التأجير من الباطن، إلا انهما اختلفا في طريقة المعالجة المحاسب

 المطلب الثالث: الافصاح المحاسبي عن عقد للإيجار التمويلي
الإيجار المستأجر وبغرض الإفصاح عن قوائم مالية ذات مصداقية تعكس الواقع الاقتصادي بالنسبة لعمليات 

الدولي  لمحاسبيمعيار اللوذلك وفقا  ،التمويليالإيجار التمويلي، فإنه يتطلب عليه اجراء الإفصاحات التالية عن عقود 
 كما يلي:وهذا  ( 11الإسلامي رقم ) عيار المحاسبيالم(، و 31رقم ) يالأمريك عيار المحاسبيالم(، و 31رقم )

التمويلي الإيجار تتمثل متطلبات الافصاح بالنسبة لعقود (: 27أولا: الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 1فيما يلي: في القوائم المالية من وجهة نظر المستأجر

 ؛التقارير إعداد فترة ايةفصاح عن صافي القيمة المرحلة في نهلاصول الالكل فئة من ا -
 على ذلك علاوةالحالية،  وقيمتها التقارير إعداد فترة ايةنهفي الإيجار دنى من دفعات لامطابقة بين إجمالي الحد ا -

 لكل الحالية اهفترة إعداد التقارير وقيمت فيالإيجار  دنى من دفعاتلايجب على المشروع أن يفصح عن إجمالي الحد ا
 :التالية الفترات من فترة

 تزيد عن سنة واحدة؛فترة لا   -3
 خمس سنوات؛ ولا تتعدىتزيد عن سنة واحدة فترة لا  -5
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 فترة تزيد عن خمس سنوات؛ -1
 ؛للفترة الدخل في ايجارات المحتملة المعترف بهلاا -
إعداد التقارير بموجب فترة  نهاية في اهملامن الباطن المستقبلية التي يتوقع استالإيجار دنى من دفعات لاإجمالي الحد ا -

 للإلغاء؛عقود إيجار من الباطن غير قابلة 
 :لا الحصر المثال سبيل على يلي ما ذلك في بما للمستأجر الهامةالإيجار  لترتيبات عام وصف -

 لمحتملة؛االإيجار ساس الذي يتم بموجبه تحديد دفعات لاا  -3
 الشراء وشرط الزيادة؛ أو وجود شروط خيارات التجديد   -5
ضافي وإجراء تأجيرات لااوالدين  مهسلامثل القيود الخاصة بأرباح االإيجار القيود المفروضة بموجب ترتيبات   -1

 .أخرى

ر المحاسبة وفقا لمتطلبات الإفصاح الخاصة بمعيا(: 23ثانيا: الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي رقم )
أو نه من وجهة نظر المستأجر يتم الإفصاح في القوائم المالية إالتمويلي، فالإيجار ( والمتعلقة بعقود 31الأمريكي رقم )

 1في الهوامش عما يلي:

وظيفتها. ويمكن دمج المعلومات مع أو خر كل ميزانية مجمعة حسب طبيعتها أالقيمة الاجمالية للأصول في تاريخ  -
 قارنة عن الأصول المملوكة؛معلومات م

الصافية في المستقبل في تاريخ أخر ميزانية، في صورة مجملة ولكن من السنوات المالية الخمس الإيجار مدفوعات  -
والخاصة بمقدار الفائدة المحتسبة الإيجار التالية، والتخفيضات الخاصة بالتكاليف التنفيذية التي تتضمنها مدفوعات 

 لقيمتها الحالية؛الإيجار وعات اللازمة لتخفيض مدف
التي سيتم تحصيلها في المستقبل من عمليات التأجير من الباطن غير القابلة للإلغاء في تاريخ أخر  تجملة الإيجارا -

 ميزانية. 
 2.التي تلحق فعلا لكل الفترة التي يتم تقديم بيان الدخل المحتملةإجمالي الإيجارات  -
 3ليس على سبيل الحصر، كل ما يلي: لها بما في ذلك، ولكن الإيجاروصف عام لترتيبات  -

 ؛الطارئةالإيجار الأساس الذي يتم تحديد دفعات  .أ
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 ؛الشراء وشرط الزيادةأو وجود وشروط خيارات التجديد  .ب
 ومزيد من التأجير. القيود التي تفرضها عقود الإيجار، مثل تلك الخاصة بأرباح الأسهم والدين الإضافي، .ج

(، ومع مراعاة 11وفقا لمعيار المحاسبة الإسلامي رقم ) (:48صاح وفقا لمعيار المحاسبة الاسلامي رقم )ثالثا: الإف
في الايضاحات حول القوائم المالية عن ( يتم الإفصاح "13متطلبات الإفصاح الخاصة بمعيار المحاسبة السلامي رقم )
تي حدثت قبل تاريخ قائمة المركز المالي للفترة المالية الحالية ولم اية ارتباطات متعلقة بعمليات الاجارة المنتهية بالتمليك ال

 1."تبدأ الاجارة الا في الفترة المالية التالية

(، ومعيار المحاسبة الأمريكي رقم 31هناك اتفاق بين معيار المحاسبة الدولي رقم ) أن من خلال ما سبق يتضح
 :أن لتمويلي، ما عدااالإيجار ( في متطلبات الإفصاح الخاصة بعقود 31)
 هاقيمت إلى إضافةالإيجار دنى من دفعات لاإجمالي الحد ا نص على الإفصاح عن (31معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 :التالية الفترات من فترة لكل الحالية
  فترة لا تزيد عن سنة واحدة؛ -
  فترة لا تزيد عن سنة واحدة ولا تتعدى خمس سنوات؛ -
  خمس سنوات؛فترة تزيد عن  -
بينما نص المعيار الأمريكي على الإفصاح عن اجمالي الحد الادنى للسنوات الخمس دون الإفصاح عن القيمة الحالية  -

 سنوات. عن خمسلم يذكر الفترة التي تزيد أنه  لها، كما
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 والاسلامية.  لأمريكيةالتمويلي وفق معايير المحاسبة الدولية واالإيجار عن المؤجر المبحث الثالث: محاسبة 

( 31بعد الوقوف على الممارسة المحاسبية للإيجار التمويلي في دفاتر المستأجر وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
وذلك وفقا لمعيار المحاسبة  ،هذا من جهة ومدى توافق هذه الأخيرة مع كل من القواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها

وجهة نظر المؤجر وهذا  إلى، فقد تم التطرق في هذا المبحث (11)رقم  الاسلامير المحاسبة ياعوم ،(31الأمريكي رقم )
القواعد المحاسبية التي تحكم القياس  إلى إضافةالتمويلي الإيجار لمؤجر في تصنيف لفيما يتعلق بالمعايير المعتمدة بالنسبة 

(، ومعيار 31ؤجر في ضوء كل من معيار المحاسبة الدولي رقم )التمويلي لدى المالإيجار والافصاح المحاسبي عن عقود 
 .(11)(، والمعيار المحاسبي الإسلامي رقم 31رقم ) يالمحاسبة الأمريك

    التمويلي.الإيجار المطلب الأول: تصنيف 
يف المستأجر، ويتم تصن إلىالأصل حسب مدى انتقال المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الإيجار تصنف عقود 

رقم  ي(، ومعيار المحاسبة الأمريك31من معيار المحاسبة الدولي رقم )من وجهة نظر المؤجر وهذا وفقا لكل الإيجار عقود 
 كما يلي:  (11)(، والمعيار المحاسبي الإسلامي رقم 31)

الإيجار عقد وفقا لهذا المعيار يتم الاعتماد في تصنيف  (:27)أولا: التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
عقد إيجار التمويلي على جوهر العملية وليس على شكل القانوني للعقد، والمعايير المعتمدة في تصنيف عقد أنه  على

 1توفرت مجتمعة تتمثل فيما يلي:أو توفر شرط منها  سواءوالتي  ،التمويلي من وجهة نظر المؤجرالإيجار 
 لمستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار؛ا إلىالأصل العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية   -
للأصل في  حد كاف من القيمة العادلة إلىبسعر يتوقع أن يكون أقل الأصل عندما يكون للمستأجر حق شراء  -

أن المستأجر الإيجار بدء عقد  التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، بحيث يكون من المؤكد بشكل معقول عند
 سيمارس هذا الحق؛

تحويل حق  للأصل حتى وإن لم يتم الاقتصاديتغطي الجزء الرئيسي من العمر الإيجار ما تكون مدة عقد عند -
 الملكية؛

القيمة العادلة  فعليا على الأقل كاملالإيجار القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار إذا بلغت عند بدء عقد  -
 للأصل المؤجر؛ 
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تعديلات  بدون إجراء استخدامهاطبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط  إذا كانت الأصول المؤجرة ذات -
 رئيسية.

 علىالإيجار تصنيف عقد  إلىجماعياً أن تؤدي أو فيما يلي المؤشرات على الحالات التي تستطيع كذلك فردياً 
 عقد إيجار تمويلي:أنه 

 ؛بالإلغاءؤجر المتعلقة وتحمل المستأجر خسائر المالإيجار المستأجر إلغاء عقد  استطاعإذا  -
المثال على  الخسائر من التقلبات في القيمة العادلة للأصل المتبقي )على سبيلأو إذا تحمل المستأجر المكاسب  -

 شكل رديات إيجار مساوية لمعظم عوائد المبيعات في نهاية عقد الإيجار(؛ 
السائد في الإيجار  حد كبير من إلىانوية بإيجار أقل لفترة ث الاستئجارفي  الاستمرارإذا كان للمستأجر القدرة على  -

 السوق.

معايير التصنيف  أن تشغيلي، يتضحأنه  علىالإيجار عدم توفر أي معيار من المعايير السابقة يتم تصنيف عقد 
 لم يفرق(IAS17الدولي ) ةمعيار المحاسب أن أي ،المعتمدة من طرف المؤجر هي نفسها المعتمدة من طرف المستأجر

لا يوجد اختلاف أيضا فيما أنه  كذلك تجدر الإشارة بين معايير التصنيف من وجهة نظر كل من المستأجر والمؤجر،
تدل أخرى التي تم التطرق اليها سابقا من وجهة نظر المستأجر، هذا فيما يتعلق بأي شروط خرى يتعلق بالحالات الأ

الحالات أخرى ل بشكل جوهري للمستأجر هذا من جهة، ومن جهة على أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية لم تنتق
 الخاصة بالعقارات التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار في أغراض التصنيف والمتمثلة فيما يلي : 

نأخذ بجميع معايير التصنيف ولكن مع مراعاة تصنيف عقد إيجار الأراضي عند حالة عقار يتضمن على أراضي:   -2
 ذه الأراضي باعتباره غير محدد.العمر الإنتاجي له

مع الأخذ بعين  ،يتم تصنيف كل عنصر بشكل منفصل حالة عقد ايجار يتضمن على الأراضي والمباني:  -2
كوحدة واحدة والتي يكون فيها الاعتراف   الأراضي والمباني والتي على أساسها يتم معاملة ،الاعتبار حالة واحدة فقط

هو نفسه العمر الاقتصادي هم، في هذه الحالة يعتبر العمر الاقتصادي للأراضي الأولي بمبلغ عنصر الأراضي غير م
 .للمباني
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( يصنف عقد 31وفقا للمعيار المحاسبي الامريكي رقم ) (:23)رقم  الأمريكي: التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة ثانيا
أكثر من أو برافعة، إذا توافر معيار واحد  عقد ايجار ممولأو عقد ايجار تمويلي مباشر، أو عقد ايجار بيعي  إلىالإيجار 

 1المعايير التالية:
 المجموعة الأولى: .أ

 المستأجر في نهاية مدة العقد؛ إلىالأصل ينص العقد على نقل ملكية  أن -
يكون هذا  أن ويتوقع (Bargaining puchase option)بسعر تفاوضي الأصل يكون للمستأجر الخيار لشراء  أن -

 لقيمة السوقية للأصل؛السعر أقل من ا
 على الاقل من العمر الإنتاجي للأصل؛ %12الإيجار تغطي مدة عقد  أن  -
 من القيمة السوقية للأصل؛ %91تزيد عن أو تكون القيمة الحالية للحد الأدنى للدفعات مساوية  أن -
 التاليين: نيتوفر كلا المعياري أن المجموعة الثانية: يجب .ب
 بدرجة معقولة من الصحة؛الإيجار ة المستأجر على دفع الالتزامات الناشئة عن عقد إمكانية التنبؤ بمقدر  -
 عدم وجود شك في احتمال حدوث أي مصروف مستقبلا يتحمل عبئه المؤجر خلال فترة العقد )يعني هذا افتراض -
 المؤجر قد انتهى من تنفيذ التزاماته التعاقدية(.  أن

عقد أنه  عايير السابقة الذكر يتم تصنيفه من وجهة نظر المؤجر علىالم الذي لا يستوفي أي منالإيجار عقد 
ايجار تشغيلي، وكذلك لا يمكن استخدام المعيارين الثالث والرابع ألا وهما معيار مدة العقد ومعيار القيمة الحالية للحد 

من إجمالي العمر الاقتصادي  (%52في الربع الأخير )أي الإيجار وهذا عندما تكون بداية مدة  ،الأدنى لدفعات الايجار
 2:ما يلي في التصنيفراعاة على عقارات يجب مالإيجار عندما يشمل عقد أنه  إلىتجدر الإشارة و  ،المقدر للأصل

على  ديتضمن أراضي فقط لا يتم الاعتماالإيجار إذا كان عقد حالة عقارات تتضمن على أراضي فقط:   -2
 المجموعة الأولى من معايير التصنيف ونميز بين ثلاث حالات تتمثل فيما يلي:المعيارين الثالث والرابع من 

المصنع، وتم استيفاء المعيار الأول المعتمد أو خسارة( بالنسبة للبائع أو تحقيق ربح ) إلىيؤدي الإيجار إذا كان عقد  -
 لأغراض التصنيف يعتبر هذا العقد ايجار بيعي؛ 

المعيار الأول وكلا  ءوتم استيفا ،المصنعأو خسارة( سواء للبائع أو تحقيق ربح ) إلىالإيجار إذا لم يؤدي عقد  -
 عقد ايجار ممول برافعة؛ أو المجموعة الثانية في هذه الحالة يعتبر عقد إيجار تمويلي مباشر في  المعيارين

                                                           
 .222، ص 0226، الطبعة الرابعة، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، المحاسبة المتوسطةواخرون،  جمعة خليفة الحاسي - 1

2 - FASB, Op.Cit, P-P 15-17. 



 الفكر المحاسبي.  التمويلي فيالإيجار  الفصل الثالث:  
 

311 

 

 نعياريالمالمعيار الثاني وكلا  ءتيفاالمصنع وتم اسأو خسارة( سواء للبائع أو تحقيق ربح ) إلىالإيجار إذا لم يؤدي عقد   -
 عقد ايجار تشغيلي؛أو في هذه الحالة يعتبر عقد إيجار تمويلي مباشر، وعقد ايجار ممول برافعة،  ،المجموعة الثانيةفي 
 ؛كإيجار تشغيليفي هذه الحالة  الإيجار المجموعة الثانية يصنف عقد في  نعياريالمكلا   ءإذا لم يتم استيفا -
 :في هذه الحالة نميز بين جزئينات تتضمن على أراضي ومباني: حالة عقار   -2
 ونميز بين حالتين أيضا: ،حالة وجود المعيارين الأولين فقط الجزء الأول:  .أ

 تتمثل فيما يلي:أخرى حالة توفر المعيار الأول فقط: تندرج تحت هذه الحالة ثلاث حالات  -
ويتم  ،المصنع يعتبر هذا العقد ايجار بيعيأو خسارة( بالنسبة للبائع أو تحقيق ربح ) إلىيؤدي الإيجار إذا كان عقد  -

 معاملة هذا العقد كوحدة واحدة؛ 
المجموعة من  المعيارينكلا   ءوتم استيفا ،المصنعأو خسارة( سواء للبائع أو تحقيق ربح ) إلىالإيجار إذا لم يؤدي عقد  -

 عقد ايجار ممول برافعة؛ أو  ،شرالثانية في هذه الحالة يعتبر عقد إيجار تمويلي مبا
المجموعة الثانية معايير  ءولم يتم استيفا ،المصنعأو خسارة( سواء للبائع أو تحقيق ربح ) إلىالإيجار إذا لم يؤدي عقد  -

 ؛كإيجار تشغيليالإيجار  يصنف عقد فإنه  ،معا
 تتمثل فيما يلي:أخرى تندرج تحت هذه الحالة ثلاث حالات  حالة توفر المعيار الثاني فقط: -
 يعتبر هذا العقد ايجار تشغيلي؛  ،المصنعأو خسارة( بالنسبة للبائع أو تحقيق ربح ) إلىيؤدي الإيجار إذا كان عقد  -
المجموعة الثانية  يمعيار  ءوتم استيفا ،المصنعأو خسارة( سواء للبائع أو تحقيق ربح ) إلىالإيجار إذا لم يؤدي عقد  -

 عقد ايجار ممول برافعة؛ أو  ،تمويلي مباشر عقد ايجارالإيجار بر عقد معا في هذه الحالة يعت
 المجموعة الثانية ييرمعا ءولم يتم استيفا ،المصنعأو خسارة( سواء للبائع أو تحقيق ربح ) إلىالإيجار إذا لم يؤدي عقد  -

 في هذه الحالة يعتبر ايجار تشغيلي؛ ،معا
 ن الأولين نميز بين ما يلي:حالة عدم وجود المعياري الجزء الثاني:  .ب
كل من عنصري الأراضي والمباني من إجمالي القيمة العادلة للأصل،   %52إذا كانت القيمة العادلة للأراضي أقل من  -

الرابع من معايير المجموعة الأولى  رالمعياأو يتم معاملتها لغرض التصنيف كوحدة واحدة، حيث إذا توفر المعيار الثالث 
ايجار تشغيلي، وفي أو ممول برافعة أو كإيجار تمويلي مباشر الإيجار  يصنف عقد  ، فإنهالمجموعة الثانية من نيعيار الموكلا 

 يصنف كإيجار تشغيلي؛ ، فإنهالمجموعة الثانية معا منالمعيارين كلا أو  المعيار الرابع أو حالة عدم توفر المعيار الثالث 
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كل من عنصري أكثر من اجمالي القيمة العادلة للأصل،  أو  %52لـ  إذا كانت القيمة العادلة للأراضي مساوية -
الرابع من معايير أو الأراضي والمباني يتم معاملتها لغرض التصنيف بشكل منفصل، حيث إذا توفر المعيارين الثالث 

تمويلي مباشر، وايجار ممول  ف المباني كإيجاريتصنيتم  ، فإنهالمجموعة الثانيةمن معايير  نعياريالمكلا أو   ،المجموعة الأولى
أو المعيار الرابع أو ايجار تشغيلي، والأراضي تصنف كإيجار تشغيلي، وفي حالة عدم توفر المعيار الثالث أو برافعة، 

 ف كل من الأراضي والمباني كإيجار تشغيلي؛يصنفإنه يتم ت ،المجموعة الثانية المعيارين من معايير
الذي يتضمن جزء من مبنى فقط وفي حالة ما إذا  الإيجار في حالة عقد  حالة عقارات تتضمن جزء من مبنى:  -3

 تصنيفجر ؤ المعلى لا يمكن تحديدها بشكل موضوعي، ينبغي  لها والقيمة العادلة ،القيمة الدفترية(أو ) التكلفة كانت
قارات التي تشتمل الع نفس طريقة تصنيفكإيجار تشغيلي، وفي حالة العكس يتم التصنيف اعتمادا على الإيجار  عقد 

 ؛على كل من الأراضي والمباني معا
المعتمدة في المعدات بشكل منفصل لأغراض تطبيق المعايير  تعاملحالة عقارات تشتمل ايضا على معدات:   -0

 تصنيف عقد الايجار. 
نظر التمويلي من وجهة الإيجار يعبر عن مصطلح  (:27)رقم  سلامي: التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة الإثالثا

 المعياربمصطلح الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث إعتمد  أيضا (11)رقم  الإسلامي المحاسبي المعيار المؤجر وفق
نميز بين  حيثبالتمليك،  مسبق وعد وجود علىالإسلامي في التصنيف سواء من وجهة نظر المؤجر والمستأجر 

 التالية للتمليك: الحالات
 ؛الهبة يقطر  عن بالتمليك منتهية إجارة -

 ؛العقدفي  يحدد رمزي غيرأو  رمزي بثمن البيع طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -

 ؛الإجارة باقي أقساط يعادل بثمن الإجارة عقد مدة انتهاء قبل البيع طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -

 التدريجي. البيع طريق عن بالتمليك منتهية إجارة -

من وجهة نظر  اسبة الإسلامي إعتمد على معيار واحد فقط في التصنيف سواءمعيار المحا أن يتضح مما سبق
المستأجر ألا وهو معيار الوعد بالتمليك، مع الأخذ بعين الاعتبار نفس الحالات السابقة الذكر وهذا من أو المؤجر 

وهي التمليك إما عن طريق ألا الأصل الحالات التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار في تمليك أما  ،وجهة نظر المستأجر
الي التمليك عن طريق كل من البيع قبل انتهاء مدة العقد  إضافةغير رمزي، أو بثمن رمزي  ءاالبيع سواأو الهبة 

 بالبيع التدريجي.  أو الإجارة بثمن يعادل باقي الأقساط المتبقية، 
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جهة نظر المؤجر، وهذا وفقا التمويلي من و الإيجار من خلال عرض مختلف الأسس المعتمدة لتصنيف عقد 
لمختلف المعايير المحاسبية السابقة الذكر يمكن ابراز من خلال المقارنة اهم الاختلافات في أغراض التصنيف بين هذه 

والتي لا تختلف عن وجهة نظر المستأجر إلا في  ،المعايير وهذا حسب كل فكر محاسبي يعتمد عليه كل معيار محاسبي
 الأمور التالية:

لمعايير المعتمدة في أغراض التصنيف وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أكبر منها في معيار المحاسبة الأمريكي. وفقا لمعيار ا -
هذا الأخير أضاف  أن تفاق من وجهة كل من المستأجر والمؤجر في المعايير الأربعة الأولى إلاالاالمحاسبة الأمريكي رغم 

لم يعتمدهما  هذين المعيارين الإضافيينأخرى المستأجر هذا من جهة، ومن جهة معيارين إضافيين مقارنة بوجهة نظر 
 معيار المحاسبة الدولي؛ 

أي معيار من معايير  ءمن وجهة نظر المؤجر في حالة استيفاالإيجار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي يصنف عقد  -
وإيجار  ،ثلاث أنواع وهي إيجار تمويلي مباشر إلىيكي بينما يصنف وفقا لمعيار المحاسبة الأمر  ،التصنيف كإيجار تمويلي

يعتبرها  أنه  إلاالإيجار من خرى معيار المحاسبة الدولي لم يذكر الأنواع الأ أن إيجار بيعي، حيث رغمأو ممول برافعة، 
 التمويلي؛الإيجار كلها تدخل ضمن 

الدولي بالاعتماد على المعيارين الأولين فقط يتم تصنيف العقارات التي تتضمن أراضي فقط وفقا لمعيار المحاسبة  -
المجموعة الثانية من من  نريعياالمالمعيارين الأولين على كلا  إلى إضافةعلى عكس معيار المحاسبة الأمريكي الذي يعتمد 

بدرجة ار الإيجلا وهما معيار إمكانية التنبؤ بمقدرة المستأجر على دفع الالتزامات الناشئة عن عقد أ ،معايير التصنيف
ه المؤجر خلال أمعقولة من الصحة، ومعيار عدم وجود شك في احتمال حدوث أي مصروف مستقبلا يتحمل عب

 فترة العقد.
حيث نص  ،هناك اختلاف فيما يتعلق بطريقة التصنيف الخاصة بالعقارات التي تتضمن كل من الأراضي والمباني -
وهذا في الحالة التي  ،كوحدة واحدة لغرض التصنيف  الأراضي والمباني يمكن تصنيف معاملةأنه  عيار المحاسبي الدوليالم

يمكن تصنيفها  أنه  يعيار المحاسبة الأمريكميكون فيها الاعتراف الأولي بمبلغ عنصر الأراضي غير مهم، في حين نص 
وإيجار  ،ويلي مباشركإيجار تمالإيجار  لم يتوفر المعيارين الأولين من معايير تصنيف عقد كوحدة واحدة في حالة إذا 

جمالي القيمة العادلة للأصل إمن  %52، وعندما تكون القيمة العادلة للأراضي أقل من إيجار بيعيأو  ،ممول برافعة
يعتبر العمر الاقتصادي المقدر للمباني بمثابة العمر  في هذه الحالة)القيمة العادلة للأراضي+القيمة العادلة للمباني(، 

 .  الاقتصادي للأصل
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في الأخير يتم تلخيص معايير التصنيف المعتمدة من وجهة نظر المؤجر وهذا وفقا لكل من معايير المحاسبة 
 في الجدول التالي:الموضحة و  ،الامريكية والدولية، والإسلامية

 (:3-3جدول رقم )
 معايير التصنيف بالنسبة للمؤجر.

معايير 
فالتصني  

الدولي المحاسبة معيار  
IAS 17 

الأمريكي حاسبةمعيار الم  
Fas 13 

 معيار المحاسبة
48 رقم سلاميالإ  

المعيار 
 الأول

المستأجر في  إلىالأصل ينص العقد على انتقال  أن -
 نهاية مدة الايجار.

 يطبق نفس المعيار. -

الاعتماد على معيـار  -
واحــد هــو معيــار الوعــد 

 .بالتمليك

المعيار 
 الثاني

بسعر يقل الأصل الخيار في شراء  ريكون للمستأج أن -
 عن القيمة العادلة للأصل في نهاية العقد.

 يطبق نفس المعيار. -

المعيار 
 ثالثال

 

من العمر  يتغطي مدة العقد الجزء الرئيس أن -
 الاقتصادي المقدر للأصل.

أكثر من العمر أو  %12تغطي مدة العقد  أن  -
الاقتصادي المقدر للأصل، بحيث يطبق إلا في حالة 

لا تقع في الربع الأخير الإيجار ان بداية مدة ما إذا ك
( من إجمالي العمر الاقتصادي المقدر %52)أي 

 للأصل.

 المعيار
 عالراب

 

في بداية الإيجار القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات  -
 .العقد تساوي على الأقل كامل القيمة العادلة للأصل

في بداية  الإيجارالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات  -
من القيمة العادلة  %91أكثر من أو العقد تساوي 

للأصل، بحيث يطبق إلا في حالة ما إذا كان بداية 
( من %52لا تقع في الربع الأخير )أي الإيجار مدة 

 إجمالي العمر الاقتصادي المقدر للأصل.

المعيار 
 الخامس

إذا كانت الأصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث  -
تعديلات  بدون إجراء استخدامهاستأجر فقط يمكن للم

 رئيسية.
لا تطبق هذه المعايير، ولكن يتم الاعتماد على  -

معيارين إضافيين، هذين الأخيرين لا يأخذ بهما معيار 
 المحاسبة الدولي وهما:

 إمكانية التنبؤ بدفع الإيجار؛ -
 إنهاء المؤجر لالتزاماته. -

 

المعيار 
 السادس

وتحمل الإيجار ستأجر إلغاء عقد الم استطاعإذا  -
 بالإلغاء.المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة 

 
المعيار 
 السابع

الخسائر من التقلبات أو إذا تحمل المستأجر المكاسب  -
 .في القيمة العادلة للأصل المتبقي

المعيار 
 الثامن

في  الاستمرارإذا كان للمستأجر القدرة على  -
الإيجار  حد كبير من إلىية بإيجار أقل لفترة ثانو  الاستئجار

 السائد في السوق.
 .)08(والإسلامي رقم  )Fas 13(والامريكي  )IAS17(من إعداد الباحث بالاعتماد على معيار المحاسبة الدولي  :المصدر
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 المطلب الثاني: الاعتراف والقياس المحاسبي للإيجار التمويلي
لمعرفة نوعه نظرا لاختلاف المعالجة المحاسبية لكل نوع من أنواع عقد يجار الإالمؤجر وبعد عملية التصنيف لعقد 

عيار المحاسبة الدولي رقم لم والتي تتم وفقاالتمويلي، الإيجار الايجار، يقوم بعملية الاعتراف والقياس المحاسبي لعقد 
 كما يلي:  (11(، ومعيار المحاسبة الإسلامي رقم )31رقم ) ي(، ومعيار المحاسبة الأمريك31)

وفقا لهذا المعيار فإنه من وجهة نظر (: 27أولا: الاعتراف والقياس المحاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
المؤجر يتم الاعتراف بالأصول المؤجرة "بموجب عقد ايجار تمويلي في بيان المركز المالي وعرضها كذمم مدينة بمقدار 

ثيراً ما يتحمل المؤجرون عند بالنسبة للتكاليف المباشرة الأولية "فك أما 1،ار"مساوي لصافي الاستثمار في عقد الايج
 ةت والرسوم القانونية، والتكاليف الداخلية المنسوبلاالتفاوض والترتيب لعقد إيجار تكاليف مباشرة أولية مثل العمو 

لمباشرة العامة مثل تلك التي يتم التكاليف المصاريف غير ا هذهتشمل  لاو  .التفاوض وترتيب عقد إيجار إلىمباشرة 
التمويلية غير تلك التي ترتبط بالمؤجرين من أصحاب الإيجار بالنسبة لعقود  .والتسويق المبيعات فريق قبل من هاتكبد

التمويلي الإيجار ولي للذمم المدينة لعقد لأولية في القياس االأالتجار، يتم تضمين التكاليف المباشرة أو المصانع 
بطريقة الإيجار يجار. ويتم تحديد سعر الفائدة الضمني في عقد لال مدة عقد الابلغ الدخل المعترف به خوتخفيض م

 ناكه تكون لا وبالتالي التمويلي،الإيجار  لعقد المدينة الذمم في تلقائيا وليةلأا المباشرة التكاليف تضمين هايتم في
التجار أو المصانع  تكبدة من قبل المؤجرين من أصحابليف المالتكا استثناء ويتم. منفصل بشكل ضافتهالإ حاجة

 يتم عندما كمصروف ابه الاعترافويتم الإيجار ستثمار في عقد لامن صافي االإيجار فيما يتعلق بمفاوضة وترتيب عقد 
  2."يجارلافي بدء مدة عقد ا التمويليالإيجار  لعقد بالنسبة طبيعياً  يعد والذي البيع، بربح الاعتراف

بناء على نمط يعكس نسبة عائد دوري الاعتراف الاولي يتم الاعتراف من طرف المؤجر بالدخل التمويلي "بعد 
      التمويلي للاستثمار الإيجار  بمقتضى المدفوعاتيتم تقسيم على صافي الاستثمار في عقد الايجار، ثابت 

 كما يتم تعديل توزيع الدخل خلال .تمويليالدخل ال، وعنصر المبلغ الأصلي()المدين تخفيض في وذلك لالإجمالي، 
غير ت القيمة المتبقية وهذا في حالة ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على الانخفاض في تقديراالإيجار مدة عقد 

  3."المضمونة
أو بالربح "عتراف لااتجار فإنه يجب عليهم أو التمويلي بالمؤجرين سواء كانوا مصنعين الإيجار فيما يخص عقود 

 منخفضة فائدة أسعار عرضت وإذا المباشرة، للمبيعات المشروع عهالخسارة في الدخل للفترة حسب السياسة التي يتبا
                                                           

 .820، ص مرجع سابقمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،   - 1
 .826، ص المرجع نفسه - 2

3 - Abbas Ali Mirza and other, Op.Cit, P 122. 
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يتم . تم تقاضي سعر فائدة تجاريأنه  يجب أن يقتصر ربح البيع على الربح الذي ينطبق لو حقيقي غير بشكل
الإيجار   عقد وتنظيم بمفاوضة يتعلق فيما التجارأو  المصانع أصحاب من بدها المؤجرينعتراف بالتكلفة التي يتكلاا

تاجر مؤجر نوعان من أو من قبل صانع مؤجر  لأصل إيجار تمويلي ينشأ عن عقد. كمصروف عند تحقيق ربح البيع
العادية، مما  صل المؤجر بأسعار البيعالخسارة الناتجتين من بيع مباشر لأأو الخسارة المعادلة للربح أو لربح ا الدخل

يمثل إيراد . يجارلاخصم تجاري منطبق؛ ودخل التمويل على مدى مدة عقد اأو خصم على الكمية  عكس أيي
إذا كان أو المؤجر،  لأصل القيمة العادلةالإيجار تاجراً عند بدء عقد أو المبيعات الذي يسجله المؤجر سواء كان صانعاً 

تكون . تجاري على أساس سعر فائدة تحقة للمؤجر محسوبةدنى من الدفعات المسلاأقل من ذلك القيمة الحالية للحد ا
للممتلكات  المبلغ المرحل إذا كان مختلفا عن ذلكأو  التكلفة هيالإيجار  عقد مدة بدء عند اتكلفة البيع المعترف به

 به المعترف البيع هو ربحوالفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة البيع  المضمونة،المؤجرة ناقصاً القيمة الحالية المتبقية غير 
 كن تلخيص كل ما سبق من خلال الجدول التالي:يم 1.المشروع" يتبعها التي السياسة حسب

 (:3-4جدول رقم )
 التمويلي في دفاتر للمؤجر.الإيجار الاعتراف والقياس بعقد 

 الصانع والتاجر  المؤجر غير الصانع وغير التاجر المؤجر البيان

 المؤجر في بيان المركز المالي كذمم مدينة.الأصل الاعتراف ب الاعتراف الأولي

 تقاس بصافي الاستثمار المعبر عنه بالقيمة الحالية لإجمالي الاستثمار مخصومة بمعدل الفائدة الضمني. القياس الأولي

 .عالبي بربح افالاعتر  يتم عندما كمصروف بهاعتراف لاا تدرج في القياس الاولي للذمم المدينة. التكاليف المباشرة الاولية

 الاعتراف اللاحق
 

 

 على: يتم الاعتراف به الدخل التمويلي -
نمط يعكس عائداً دورياً ثابتاً على أساس 
 .المؤجر استثمارصافي 

: لا توجد الربح والخسارة من المبيعات -
 مع تكلفته.الأصل لتساوي سعر بيع 

نمط يعكس أساس  علىيتم الاعتراف به  :الدخل التمويلي -
 .المؤجر استثمارائداً دورياً ثابتاً على صافي ع
للفترة في الدخل  بهاعتراف لاا :الربح والخسارة من المبيعات -

 المباشرة. للمبيعات المشروع يتبعهاالسياسة التي  حسب
: القيمة الأقل بين القيمة العادلة للأصل المؤجر، ايراد المبيعات -

لمؤجر مخصومة بسعر والقيمة الحالية من الدفعات المستحقة ل
 الفائدة التجاري.

 .)IAS17(من إعداد الباحث بالاعتماد على معيار المحاسبة الدولي  :المصدر

                                                           
 .825-826ص -، صمرجع سابقير المالية، مؤسسة المعايير لإعداد التقار - 1
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يقوم المؤجر بالتصنيف  أن بعد(: 23ثانيا: الاعتراف والقياس المحاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي رقم )
ف المحاسبي لمختلف العقود التي تنتج عن عملية التصنيف والمتمثلة المحاسبي لعقود الايجار، تأتي عملية القياس والاعترا

 فيما يلي:
خسارة باعتباره وسيلة أو التاجر ربح أو هو ذلك العقد الذي يحقق للمؤجر سواء الصانع  البيعي:الإيجار عقد   -2

لبيع، والفوائد المكتسبة من تمويلية لمنتجاتهم، وهذا النوع يحقق نوعين من الإيرادات هما "الربح الإجمالي من عملية ا
 1.المستحقة" تالإيجارا

      الاستثمار الإجمالي في عقد "بعلى العقارات  يحتويالذي لا  يالبيعالإيجار المؤجر في عقد يعترف  
 إلى إضافة ،مختلفة كانت  المؤجرة إذا للأصول القيمة الدفتريةأو التكلفة و كتسب، وسعر البيع. الم والدخل غيرالإيجار، 

تخصم من  ،المتبقية غير المضمونة المستحقة لصالح المؤجر ناقص القيمة الحالية للقيمة تكاليف مباشرة أوليةأي 
الحد الأدنى يتم قياس الاستثمار الاجمالي من طرف المؤجر بمجموع المبالغ المتمثلة في مبلغ  نفس الفترة.في يرادات الا

بما في  ، إن وجدت تكاليف تنفيذية )مثل الصيانة والضرائب، والتأمين(الب المتعلقةمن المبالغ الإيجار لصافي مدفوعات 
يجب ألا تتجاوز القيمة ، القيمة المتبقية غير المضمونة المستحقة لصالح المؤجر، ومبلغ ذلك أي ربح في هذا الشأن

      الإيجار فيما عدا إذا تضمن عقد  ،المبلغ المقدر في بداية عقد الإيجار عن المستخدمة لحساب هذا المبلغو المتبقية المقدرة 
 لو صتكلفة شراء الأأو الدنيا إما لزيادة في البناء الإيجار الالتزام، إذا في وقت سابق( حكما لتصعيد دفعات أو )

فترة ما أو بناء الالقيمة )مثل مستويات الأسعار العامة( خلال أو زيادات في قدر آخر من حيث التكلفة أو  ،المؤجرة
المؤجر في بداية عقد  صلتحديد القيمة المتبقية المقدرة للأ على طرأت  قدلاستحواذ، وتأثير أي زيادات قبل ا

 2."الإيجار
ودخل التمويل غير الإيجار في عقد  ريتم قياس صافي الاستثمار من طرف المؤجر بالفرق بين إجمالي الاستثما

"بالفرق بين اجمالي الاستثمار والقيمة الحالية للعنصرين دخل التمويل غير المكتسب بدوره يقاس  أن المكتسب، حيث
، ومعدل الخصم المستعمل هو معدل الفائدة الضمني. القيمة الحالية للحد رالذين يتكون منهما اجمالي الاستثما

 3.المحسوبة بسعر الفائدة الضمني تسجل كسعر للبيع من طرف المؤجر"الإيجار الأدنى لدفعات 
لإنتاج معدل عائد الإيجار كتسب على مدى مدة عقد المغير التمويل دخل "تهلاك يجب على المؤجر اس

إذا ما احتوى  .البيعيالإيجار بالنسبة لعقد  (الفعالة )طريقة الفائدةالإيجار دوري ثابت على صافي الاستثمار في عقد 
                                                           

1 - Steven M. Bragg, Op.Cit, P 816. 
2 - Ernst and Young, Op.Cit, P 119. 
3 - https://asc.fasb.org/link&sourceid=SL2289858-112730&objid=77895730 
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 هفي نهاية مدة الإيجار، هذالإيجار  نهاء لعدم تجديد عقدالإعقوبة أو  قيمة متبقية مضمونة،على البيعي الإيجار عقد 
بلغ لم مساويالإيجار في نهاية مدة  المستحقةالإيجار لدفعات الحد الأدنى  رصيد ينتج عنهاالاستهلاك س الطريقة من

 1."نهاء في ذلك التاريخالإعقوبة مبلغ أو القيمة المتبقية الخاص بالضمان 
الاستثمار يجب على المؤجر الاعتراف بكل من "الإيجار عقد  في هذا النوع من التمويلي المباشر:الإيجار عقد   -2

المباشر  يالتمويلالإيجار صافي استثمار المؤجر في عقد كما أن   ،كتسبالمدخل غير الو  ،الإجمالي في عقد الإيجار
 2."سبكتالمدخل غير الستهلكة ناقص مولية غير أاشرة مبأي تكاليف  إلى ضافةبالإ الإجمالي،الاستثمار يتكون من 
على مدى مدة عقد ب والتكاليف المباشرة الأولية كتسالمغير التمويل دخل التمويلي يتم إطفاء "الإيجار وفقا لعقد 

  3."ثابت على صافي الاستثمار في عقد الإيجارفعال  فائدةلإنتاج معدل الإيجار 

ن يقوم بعملية مراجعة أ ،باشرالتمويلي المالإيجار عقد أو  البيعيالإيجار على المؤجر في حالة كل من عقد 
في حالة ما إذا كان هناك انخفاض في "تقدير القيمة المتبقية فإنه يجب إعادة  ، حيثللقيمة المتبقية المقدرة وذلك سنويا

هذا الانخفاض يمثل تخفيض لصافي  أن حيث ،النظر في المحاسبة عن عملية الاستئجار في ضوء التقدير الجديد
التعديلات  أن ر ويتم الاعتراف به كخسارة في الفترة التي تنخفض فيها القيمة المتبقية، في حينالاستثمار لدى المؤج

 4.بالزيادة في القيمة المتبقية المقدرة لا يعترف بها"

       خذ بها وهي تتعلق بكل من حالات التجديد ما سبق هناك حالات خاصة يجب الأ إلى إضافة
قبل انتهاء مدة عقد الايجار، الإيجار ير في احكام عقد الايجار، وكذلك إنهاء عقد حالة التغي إلى إضافةوالتمديد، 

   وهذه الحالات يتم المحاسبة عنها كما يلي:

 5الحالة الأولى تتعلق بالتجديد والتمديد لعقد الايجار، والتي يتم المحاسبة عنها كما يلي: -
الإيجار دفعات من  الحاليةالأرصدة  فإنمباشر،  يار تمويلعقد إيجأنه  تمديد يصنف علىالأو تجديد الإذا كان  -

صافي التعديل يقيد ويحمل و  ،عدلتغييرات الناجمة عن الاتفاق الموفقا لل تعديلهايتم  التقديريةوالقيمة المتبقية  ةالمستحق
 للدخل غير المكتسب؛

                                                           
1 - https://asc.fasb.org/section&trid=2209048#d3e43706-112732 
2 - Ernst and Young, Op.Cit, P 131. 
3 - Steven M. Bragg, Op.Cit, P 819. 

 .0058، ص مرجع سابقدونالد كيسو وجيري وجانت،  - 4
5 - https://asc.fasb.org/section&trid=2209048#d3e43706-112732 
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عقد المؤجر في المحاسبة عن يستمر لحالة في هذه اعقد إيجار تشغيلي، أنه  تمديد يصنف علىالأو تجديد الإذا كان  -
الإيجار فترة عقد نهاية  إلىمباشر )حسب مقتضى الحال(  يإيجار تمويل عقدأو عقد ايجار بيعي الحالي باعتباره الإيجار 

 تشغيلي؛ الإيجار ثم يتم المحاسبة عن التجديد والتمديد مثل أي محاسبة خاصة بعقد  الأصلي،
التمديد أو تجديد ال)بما في ذلك الإيجار عقد بالقرب من نهاية مدة أو تمديد يحدث عند الأو تجديد الإذا كان  -

في هذه الحالة يتم المحاسبة  أيجار بيعي،عقد ويصنف كالحالية(، الإيجار دث في الأشهر القليلة الماضية من عقد يحالتي 
 كعقد ايجار بيعي.التمديد  أو تجديد ال عن

      غير قابلتين  دعقوبة عدم التجديأو د يجعل من القيمة المتبقية المضمونة التمديأو إذا كان التجديد 
دفعات من  الحاليةالأرصدة " البيعي، فإنالإيجار التمويلي المباشر، وعقد الإيجار للتنفيذ، بالنسبة لكل من عقد 

   صافي التعديل يحمل و  ،عدلتفاق المالافي تغييرات لتعكس ال تعديلهايتم  التقديريةوالقيمة المتبقية  ةالمستحقالإيجار 
 1.يقيد( في الدخل غير المكتسب"أو )

  2والتي يتم المحاسبة عنها كما يلي:الإيجار الحالة الثانية تتعلق بتغيير احكام عقد  -
تبقي من الم بها المبلغغير تي بالطريقة التي التمويلي المباشرالإيجار عقد أو البيعي، الإيجار عقد إذا تم تغيير أحكام  -

المستحق والقيمة المتبقية المقدرة الإيجار دفوعات لمالحد الأدنى  في هذه الحالة فإن رصيدفدفعات الإيجار، الحد الادنى ل
 الدخل غير المكتسبيقيد في أو يحمل  أن يجب ، كما أن صافي التعديل( يجب تعديلها لتعكس التغييرتأثرت)إذا 
عقد ايجار جديد، وثانيا اذا كان  إلى، أولا اذا كان التغيير لا يؤدي الحالات التالية أي من يستوفيإذا كان التغيير  وهذا

إذا كان التغيير يؤدي أو  ،ايجار جديد ولكنه يصنف بدوره من طرف المؤجر كعقد ايجار تمويلي مباشر إلىالتغيير يؤدي 
يجب إزالة صافي الاستثمار المتبقي من إنه ايجار جديد ولكنه يصنف بدوره من طرف المؤجر كعقد ايجار تشغيلي، ف إلى

 القيمةأو  الحالية،القيمة العادلة و التكلفة الأصلية،  الأقل بين ةبالقيميتم تسجيل الأصول المؤجرة كأصل و الحسابات، 
ديد الجالإيجار عقد  ذلك يتم المحاسبة عن بعدلتلك الفترة، الدخل يحمل في  أن يجب صافي التعديلو  ،الحالية الدفترية

وفي هذه الحالة يجب على الإيجار قبل انتهاء مدة الإيجار الحالة الثالثة تتعلق بإنهاء عقد أما  ايجار تشغيلي.أي  مثل
التكلفة  الأقل بين ةبالقيميتم تسجيل الأصول المؤجرة كأصل و إزالة صافي الاستثمار المتبقي من الحسابات، "المؤجر 

 3.لتلك الفترة"الدخل يحمل في  أن يجب صافي التعديلو  ،الحالية الدفترية القيمةو أ الحالية،الأصلية، القيمة العادلة 
                                                           

1 - Steven M. Bragg, Op.Cit, P 848. 
2 - FASB, Op.Cit, P 13. 
3 - https://asc.fasb.org/section&trid=2209052#d3e44880-112734 
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 1يتم المحاسبة عنه من طرف المؤجر كما يلي:الإيجار هذا النوع من عقد ذات الرافعة المالية: الإيجار عقد   -3

يه في هذه الحالة وتكاليف يسجل المؤجر استثماره في عقد ايجار الرافعة صافيا من الدين الذي لا يتم الرجوع عل -
التمويل المتعلقة بالطرف الثالث )الدائن(. وصافي ارصدة الحسابات التالية يمثل الاستثمار الابتدائي )الاولي(، والمستمر 

 في عقد الرافعة:
 المستحقة للدائن طويل الاجل؛ (صافية من أصل الدين ومدفوعات الفائدة)من المستأجر الإيجار متحصلات  -
 تحصلات من مبلغ ضرائب الاستثمار الدائنة التي تتحقق في هذه الصفقة؛الم -
 القيمة المتبقية المقدرة للأصل المؤجر؛ -
الخسارة( بعد خصم التكاليف أو الدخل غير المكتسب والمؤجل والذي يتكون من أولا الدخل قبل الضريبة المقدرة ) -

لعقد، وثانيا باقي مبلغ ضريبة الاستثمار الدائنة والتي تخصص الأولية المباشرة والباقي يخصص للدخل خلال فترة ا
 ؛للدخل على طول الفترة الباقية لعقد الايجار

يتم الاعتراف بالدخل التمويلي على أساس صافي الاستثمار النقدي للمؤجر القائم بالتأجير، يحدد مبلغ الدخل  -
المعدل الذي سوف يخصص)يوزع( كامل مبلغ التدفق  أولا بتطبيق معدل لصافي الاستثمار، والمعدل المستخدم هو

هو المعدل  -وبتعبير اخر-النقدي )الدخل( عند استخدامه في السنوات التي يكون فيها صافي الاستثمار موجبا 
السنوات فقط التي يوجد فيها صافي الاستثمار  أن المستمد من نفس طريقة المعدل الضمني )التجربة والخطأ( فيما عدا

هي التي تؤخذ بعين الحسبان. يعترف بالدخل فقط في السنوات التي يكون فيها صافي الاستثمار موجبا، بمعنى موجبا 
  ؛اخر إذا كان صافي الاستثمار في بعض السنوات سالبا فإن التدفق النقدي يساوي الصفر

بة، وثانيا استهلاك ضريبة يقسم الدخل المعترف به بين العناصر الثلاث التالية أولا الدخل المحاسبي قبل الضري
ن الدخل المحاسبي قبل الضريبة، واستهلاك إالاستثمار الدائنة، وثالثا أثر الضريبة على الدخل المحاسبي قبل الضريبة. 

ضريبة الاستثمار الدائنة تخصصان بمبالغ متناسبة من الدخل غير المكتسب والمؤجل الداخل في حساب صافي 
أو ي فرق بين الدخل المحاسبي للتأجير قبل الضريبة ودخل التأجير الخاضع للضريبة يحمل )الاستثمار. الأثر الضريبي لأ

 يعتبر دائنا( على الضرائب المؤجلة. 
بمثابة عملية بيع ثم يطبق نفس المعالجة  هذه المعاملة (لمؤجر)ا المشترييحاسب معاملة البيع ثم الاستئجار:   -0

 عقد ايجار بيعي.أو عقد ايجار تمويلي مباشر،  اهإذا ما نتج عنالإيجار المحاسبية لعقد 
                                                           

 .062-066ص -، صمرجع سابقفتح محمد عمر المحضار،  - 1
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وفقا للمعيار المحاسبي الإسلامي  (:48ثالثا: الاعتراف والقياس المحاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الإسلامي رقم )
 1نواعه كما يلي:أفعقد الإجارة المنتهي بالتمليك من وجهة نظر المؤجر، تتم المعالجة المحاسبية لمختلف 

 منتهية بالتمليك عن طريق الهبة:الاجارة ال  -2
تسجل الموجودات المقتناة بغرض الاجارة المنتهية بالتمليك هبة بالقيمة الدفترية وينطبق عليها ما ينطبق على  -

 الاجارة التشغيلية من حيث معاملة التكاليف المباشرة للتعاقد وايرادات الإجارة ومصروفات الإصلاح؛
 ياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية صفرا عند تحديد أقساط الاستهلاك؛تستهلك هذه الموجودات حسب س -
  ؛تنتقل بالهبة للمستأجر إذا التزم بتسديد جميع المترتب عليه فتقفل حسابات الاجارةالإيجار في نهاية مدة  -
ها المستأجر أكبر من قبل انتهاء الاجارة وكانت الأقساط التي دفع إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالماجور -

 ؛القيمة العادلة )اجرة المثل( يعترف بالفرق بين مبلغ الاجرتين التزاما على المؤجر ويثبت في قائمة الدخل
 ثمن يحدد في العقد:بالاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع   -2
 تسجل الموجودات بالقيمة الدفترية؛ -
 عن طريق الهبة؛ والمصروفات كما هو الحال تتعالج الإيرادا -
تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية = ثمن البيع المتفق عليه عند تحديد قسط  -

 الاستهلاك؛
إليه الأصل في نهاية مدة الاجارة: إذا أتم المستأجر الأقساط ودفع الثمن المتفق عليه في نهاية العقد تنتقل ملكية  -

 في النهاية نميز بين حالتين:الأصل رة. أما إذا قرر المستأجر عدم شراء وتقفل حسابات الإجا
هذه القيمة عن صافي القيمة  تحالة عدم الإلزام بالوعد: تثبت الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها، فإذا قل  .أ

 خسارة في نفس الفترة المالية؛كالدفترية يعترف بالفرق  
 ؛الفرق بين القيمة الدفترية والمتوقع تحقيقها ذمما على المستأجرحالة الإلزام بالوعد: يثبت   .ب
إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الإجارة وكانت الأقساط التي دفعها أكبر من القيمة العادلة  -

 ؛ل)أجرة المثل( يعترف بالفرق بين مبلغ الاجرتين التزاما على المؤجر ويثبت في قائمة الدخ
تسجل  الاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة:  -3

 ا ــإيرادات ومصروفات الإجارة وتكاليف التعاقد ونهاية الفترة المالية كسابقاتهكل من الموجودات بالقيمة الدفترية وتعامل  

                                                           
 .056-050ص -، ص0228، دار المسيرة، عمان، محاسبة المصارف الإسلاميةحسين محمد سمحان وموسى عمر مبارك،  - 1
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 ؛الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية الخسارة الناجم عنأو يتم الاعتراف بالربح كما 
 الاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي:  -0
 تسجل بالقيمة الدفترية وتعالج تكاليف التعاقد كسابقاتها؛ -
 الاجارة في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر؛ تتثبت إيرادا -
 ح الأصول المؤجرة يتحملها المؤجر حسب حصص الملكية؛مصروفات إصلا -
 تثبت قيمة الحصة المبيعة حسما من الموجودات المؤجرة بين ثمن البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة؛ -
في نهاية الفترة المالية: تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد  -

عدم أو هلاك. إذا امتنع العميل عن شراء الحصص المتبقية تعالج هذه المسألة كسابقاتها في حالة الإلزام قسط الاست
 ؛الإلزام بالوعد

يطبق ( المؤجر) إذا ما نتج عن هذه المعاملة عقد إجارة منتهية بالتمليك فإن المشتري معاملة البيع ثم الاستئجار:  -5
 .مؤجرا باعتباره المحاسبية المعالجة نفس

وفقا وهذا التمويلي من وجهة نظر المؤجر، الإيجار من خلال العرض السابق للاعتراف والقياس المحاسبي لعقد 
(، والمعيار الإسلامي 31(، والمعيار الأمريكي رقم )31للمعايير المحاسبية الثلاث المتمثلة في المعيار المحاسبية الدولي رقم )

 فات بين هذه المعايير والمتمثلة فيما يلي:الاختلا (، يمكن الوقوف على اهم11رقم )
بالأصول المؤجرة بموجب عقد ايجار تمويلي في بيان  فالمؤجر يجب عليه الاعترا أن نص المعيار المحاسبي الدولي على -

المركز المالي، وعرضهم كذمم مدينة بقيمة مساوية للاستثمار الصافي في عقد الايجار، بينما نص المعيار المحاسبي 
بالاعتراف بالاستثمار الإجمالي وعرضها بقيمة الاستثمار الصافي، وكذلك  التمويليالإيجار في عقد لأمريكي ا

المؤجر ضمن الأصل نص على ضرورة الاعتراف بفقد المعيار المحاسبي الإسلامي  ، أماالاعتراف بالدخل غير المكتسب
 موجودات مؤجرة؛  تتثماراعناصر الأصول الثابتة بالقيمة الدفترية وتظهر تحت بند اس

 الدولي والامريكي بنفس الطريقة، اذ يتم تضمينها في ينالتكاليف المباشرة الأولية تم معالجتها وفقا للمعيارين المحاسبي -
وفقا للمعيار الدولي، وإذا كان عقد  رتجاالأو  المصانع أصحابغير  من ونر جؤ صافي الاستثمار، وهذا إذا كان الم

يتم استثناء هذه أخرى من جهة  ،عن عقد ايجار تمويلي مباشر وفقا للمعيار الأمريكي هذا من جهةعبارة الإيجار 
 منالمؤجرين  وذلك من طرف ،كمصروف بها الاعتراف ويتمالإيجار  عقد في الاستثمار صافي من التكاليف
بينما نص المعيار  ،لمعيار الأمريكيبيعي وفقا لالالإيجار وهذا وفقا للمعيار الدولي، وعقد  رجاالتأو  المصانع أصحاب
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الإسلامي على معاملة التكاليف المباشرة الأولية إذا كانت ذات أهمية نسبية من خلال توزيعها على مدة العقد، وفي 
 حالة العكس يتم اثباتها في قائمة الدخل كمصروف؛

ية المقدرة، بينما اختلفت في توقيت اجرائها اتفقت المعايير المحاسبية الثلاث على ضرورة اجراء مراجعة للقيمة المتبق -
ها سنويا، بينما المعيار الدولي نص على ضرورة اجرائها كلما كان ءالامريكي يجب اجرا حيث وفقا للمعيار المحاسبي

نص على ضرورة اجرائها خلال نهاية مدة عقد الايجار.  قد المعيار الإسلامي ف في حينهناك مؤشر يدل على تغييرها، 
به كخسارة في الفترة التي حدث فيها  فوذلك بالاعترا ،ن وجدإفي طريقة معالجة الانخفاض   الاتفاقتمكما 

وفقا للمعيار الإسلامي أما يتم الاعتراف به إذا كان هذا الانخفاض دائم،  يالانخفاض، حيث وفقا للمعيار الأمريك
 إذا كان هذا الانخفاض دائم وذات أهمية نسبية؛

الإيجار الدولي ايراد المبيعات يمثل القيمة الأقل بين القيمة العادلة، والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات وفقا للمعيار  -
المحسوبة بمعدل فائدة السوق، بينما ايراد المبيعات وفقا للمعيار الأمريكي يمثل القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات 

 هذه الحالة؛ إلىق المعيار الاسلامي لم يتطر  أن الايجار، في حين
     التاجر بربح البيع المحسوب بسعر الفائدة أو لمعيار الدولي على ضرورة اعتراف المؤجر سواء الصانع ا نص -

المعيارين المحاسبيين الأمريكي والإسلامي  أن في حين ،التجاري، بدلا من أسعار الفائدة المخفضة بشكل غير حقيقي
 لم يتطرقا لهذه الحالة؛

للمعيار الإسلامي تستهلك الأصول المؤجرة وفقا لنفس سياسة الاستهلاك المتبعة من طرف المؤجر، مع الأخذ وفقا  -
بعين الاعتبار عند تحديد أقساط الاستهلاك، أن قيمة النفاية تساوي صفرا في الاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق 

ثمن يحدد في بلك في الاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع الهبة، وان قيمة النفاية تساوي ثمن البيع المتفق عليه وذ
العقد، وأيضا يتم حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد قسط الاستهلاك في الاجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع 

 ؛ةلأصول المؤجر على العكس من ذلك فإن المعيارين المحاسبيين الدولي والامريكي لا يتم فيهما استهلاك ا ،التدريجي
حالات التغيير في  إلى إضافةالتمويلي، الإيجار عالج المعيار المحاسبي الأمريكي كل من حالات تجديد وتمديد عقد  -

التمويلي قبل انتهاء مدة الايجار، في حين كل من المعيارين الإيجار التمويلي، وحالة انهاء عقد الإيجار احكام عقد 
 ي لم يتطرقا لهذه الحالات؛المحاسبيين الدولي والإسلام

برافعة مالية، في حين كل من المعيارين المحاسبيين الدولي والإسلامي لم الإيجار عالج المعيار المحاسبي الأمريكي عقد  -
 النوع من عقود الايجار؛ ايتطرقا لهذ
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نفس  (المؤجر) المشتري بتطبيق عالج المعيار المحاسبي الأمريكي والمعيار الإسلامي معاملة البيع ثم الاستئجار، وذلك -
 .في حين أن المعيار المحاسبي الدولي لم يتطرق لهذه المعالجة ،المعالجة المحاسبية باعتباره مؤجرا، كل حسب فكره المحاسبي

 التمويليالإيجار المطلب الثالث: الافصاح المحاسبي عن عقد 
المالية، فإنه يتطلب عليه اجراء الإفصاحات  التمويلي في القوائمالإيجار المؤجر وبغرض الإفصاح عن عقود 

(، ومعيار المحاسبة 31رقم ) ي(، ومعيار المحاسبة الأمريك31وفقا لكل من معيار المحاسبة الدولي رقم ) التي تتمو  ،التالية
 ( على النحو التالي:11الإسلامي رقم )

 تعيار يجب على المؤجر اجراء الإفصاحاوفقا لهذا الم(: 27أولا: الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 1(:1المالية رقم ) التقارير لإعداد الدولي المعيار متطلبات الإفصاح في إلى إضافةالتالية، وذلك 

 دفعات الأدنى من للحد الحالية والقيمة التقارير إعداد فترة فيالإيجار  عقد في الاستثمار إجمالي بين مطابقة  -2
 إجمالي عن يفصح أن على المشروع يجب ذلك إلى إضافة العمومية، الميزانية تاريخ في بضالق المستحقةالإيجار  عقد

 إعداد فترة نهاية في القبض المستحقةالإيجار دفعات  من الأدنى للحد الحالية والقيمةالإيجار  عقد في الاستثمار

 التالية: الفترات من فترة لكل التقارير

 سنة؛ عن تزيد لا فترة -
 سنوات؛ خمس ىتتعد ولا سنة عن دتزي فترة -

 سنوات. خمس عن تزيد فترة -
 المكتسب؛ غير التمويلي الإيراد  -2

 المؤجر؛ لمنفعة المستحقة المضمونة غير المتبقية القيم  -3

 للتحصيل؛ القابلة غير القبض المستحقةالإيجار  عقد لدفعات التراكمي المخصص  -0

 الدخل؛ في بها المعترف المحتملة الإيجارات  -5

 للمؤجر. الهامةالإيجار  لترتيبات معا وصف  -6

يشكل الإيجار كان عقد  وفقا للمعيار الأمريكي إذا(: 23ثانيا: الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الأمريكي رقم )
في الإفصاح ن المؤجر مطالب بإف 2،"الأصولأو من حيث الإيرادات وصافي الدخل، "جزء جوهري من أنشطة المؤجر 

                                                           
الأول، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، جانفي، الجزء ، 3102 المالية اريرالتق لإعداد الدولية المعاييرمؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  - 1

 .229-228ص -، ص0205
2 - Ernst and Young, Op.Cit, P 231. 
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التمويلي المباشر، والمتمثلة فيما الإيجار البيعي، وعقد الإيجار وامش عن المعلومات المرتبطة بعقد الهأو القوائم المالية 
 1يلي:

 التمويلي المباشر في تاريخ كل ميزانية وتشمل:الإيجار البيعي، وعقد الإيجار مكونات صافي الاستثمار في عقد   -2
 تقطاع كل من:التي سيتم تحصيلها في المستقبل بعد اسالإيجار مدفوعات   .أ

 التكاليف التنفيذية؛ -
 مخصص لحساب قبض مدفوعات الاستئجار المشكوك في تحصيلها. -
 القيمة المتبقية غير المضمونة التي تؤول للمؤجر؛  .ب
 2التمويلي المباشر فقط؛الإيجار التكاليف المباشرة الأولية وهذا في حالة عقد   .ج
 الايراد غير المكتسب. .د
 قة التي ينتظر تحصيلها خلال كل السنوات المالية الخمس التالية؛المستحالإيجار مدفوعات   -2
 المشروطة التي يتضمنها الدخل عن كل فترة تعد عنها قائمة الدخل. تجملة الإيجارا  -3

وفقا للمعيار الإسلامي يجب على المؤجر في الإجارة  (:48ثالثا: الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الإسلامي رقم )
ك الإفصاح "في الايضاحات حول القوائم المالية عن اجمالي موجودات الاجارة المنتهية بالتمليك مبوبة المنتهية بالتملي

 3.في تاريخ قائمة المركز المالي" (ان وجد)حسب الفئات الرئيسية، مطروحا منها مجمع الاستهلاك الخاص بها 
التمويلي، بين معيار الإيجار ود هناك اتفاق في متطلبات الإفصاح الخاصة بعق أن من خلال ما سبق يتضح

(، وهذا فيما يتعلق بالإفصاح عن صافي الاستثمار 31(، ومعيار المحاسبة الأمريكي رقم )31المحاسبة الدولي رقم )
وهذا في  ،التكاليف المباشرة الأوليةو والمعبر عنه بالاستثمار الإجمالي، والقيمة المتبقية غير المضمونة التي تؤول للمؤجر، 

فهناك  قما سب إلى إضافة ،التمويلي المباشر فقط بالنسبة للمعيار الأمريكي، والايراد غير المكتسبالإيجار حالة عقد 
 التراكمي المشروطة التي تتضمنها قائمة الدخل، والمخصص تاتفاق أيضا على ضرورة الإفصاح عن اجمالي الإيجارا

 للتحصيل.  القابلة غير القبض المستحقةالإيجار  عقد لدفعات

 دــ( بالإفصاح عن القيمة الحالية للح31المعيار المحاسبي الدولي رقم ) نفردامن الاتفاق في الافصاح فقد  مبالرغ
 الحالية القيمة ذلك الإفصاح عن إلى إضافة الميزانية، تاريخ في القبض المستحقةالإيجار  عقد دفعات الأدنى من

                                                           
 .0068-0062ص -، صمرجع سابقدونالد كيسو وجيري وجانت،  - 1

2 - https://asc.fasb.org/section&trid=2209060#d3e45373-112738 
 .626، ص مرجع سابقهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  - 3
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 ىتتعد ولا سنة عن تزيد ولفترة ،سنة عن تزيد لا القبض وذلك لفترة المستحقة الإيجاردفعات  من الأدنى للحد
 ضرورة لىالمعيار الإسلامي ووفقا للمنهج الخاص به فإنه ينص عأما  ،سنوات خمس عن تزيد سنوات، ولفترة خمس

ح الإفصا بها، أي يتم  الإفصاح في قائمة المركز المالي للمؤجر عن اجمالي الأصول المؤجرة، ومجمع الاستهلاك الخاص
 الأصول المؤجرة بنفس طريقة الافصاح عن الأصول المملوكة للمؤجر.  عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفكر المحاسبي.  التمويلي فيالإيجار  الفصل الثالث:  
 

322 

 

 الثالث خلاصة الفصل

تم الاتفاق أنه  التمويلي وما احدثه من جدل من الناحية المحاسبية، حيث وبالرغم من هذا الجدل إلاالإيجار 
على نموذج الشراء بالتقسيط، والذي يركز على مدى انتقال كافة الاعتماد بمويلي التالإيجار على ضرورة رسملة عقد 

 بشكل جوهري.الأصل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية 

التمويلي، حيث وفقا للفكر المحاسبي الدولي والامريكي، هناك الإيجار تعددت المعايير المحاسبية الخاصة بعقد 
بالمعالجة المحاسبية لهذه العقود مع وجود بعض الاختلافات، ابتداء بالتصنيف المحاسبي اتفاق كبير بينهما فيما يتعلق 

جوهر العملية وليس على شكلها القانوني وعلى أساس مدى من وجهة نظر المستأجر والمؤجر وذلك بالاعتماد على 
الاختلافات في معايير التصنيف  مع وجود بعضالمستأجر،  إلىنقل وتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية 

الإيجار ( عقد 11على خلاف ذلك فإن الفكر المحاسبي الإسلامي المعبر عنه بالمعيار الإسلامي رقم )، المعتمدة
 . التمويلي وفقه )عقد الإجارة المنتهية بالتمليك( هو العقد الذي إذا ما توفر فيه وعد بالتمليك

(، والمعيار الأمريكي 31سبي وفقا للمعيارين المحاسبيين المعيار الدولي رقم )الاعتراف والقياس المحافيما يتعلق ب
التمويلي كأصول والتزامات بالقيمة الأقل بين الإيجار (، اتفقا على الاعتراف في المركز المالي للمستأجر بعقد 31رقم )

الاعتراف به في دفاتر المؤجر كذمم مدينة  إلى إضافةالقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الايجار، أو القيمة العادلة 
تأجيل أي فائض بعاملة البيع وإعادة التأجير فإنه يجب بصافي الاستثمار. كذلك وفق المعيارين السابقين فيما يتعلق 

فا نهما اختلاأرغم اتفاق كل من معيار المحاسبة الأمريكي ومعيار الدولي إلا . من العائدات التي تتجاوز القيمة المسجلة
        المؤجر، وتوزيع أعباءالأصل استهلاك  إلى إضافةعدل خصم الحد الأدنى لدفعات الايجار، بمفيما يتعلق 

وفقا للمعيار الإسلامي يتم أنه  في حين الناتج عن معاملة البيع واعادة التأجير. الفائضالتمويل، وأيضا في اطفاء 
جر دون الاعتراف بالأصول المؤجرة في المركز المالي، والتي يجب في قائمة الدخل للمستأالإيجار الاعتراف بدفعات 

المؤجر في مركزه الأصل المؤجر يعترف ب أن المستأجر، في حين إلىالمؤجر الأصل الاعتراف بها الا عند انتقال مليكة 
ة المحاسبية لمعاملة التأجير من في طريقة المعالجالمعيارين المحاسبيين الإسلامي والامريكي  اختلفاالمالي بالتكلفة التاريخية. 

 الباطن، والتي لم يتطرق إليها معيار المحاسبة الدولي.

التمويلي في القوائم المالية فهناك اتفاق كبير بين المعيارين المحاسبيين الإيجار أما فيما يتعلق بالإفصاح عن عقود 
من الاتفاق في الافصاح فقد انفرد المعيار  مغبالر المؤجر، حيث أو الدولي والامريكي سواء من وجهة نظر المستأجر 
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بالنسبة الإيجار دنى من دفعات لاإجمالي الحد ا( بالإفصاح عن القيمة الحالية لكل من 31المحاسبي الدولي رقم )
 الميزانية تاريخ بالنسبة للمؤجر، وذلك في القبض المستحقةالإيجار عقد  دفعات الأدنى من للمستأجر، والحد

 ولا سنة عن تزيد ولفترة ،سنة عن تزيد لا لهما وذلك لفترة القيمة الحالية ذلك الإفصاح عن إلى ضافةإ العمومية،
خمس سنوات. المعيار الإسلامي يتم الإفصاح وفقه من وجهة نظر المؤجر عن  عن تزيد سنوات، ولفترة خمس ىتتعد

 .الأصول المؤجرة بنفس طريقة الافصاح عن الأصول المملوكة للمؤجر
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 د:ــتمهي

أولت ظهر وانتشر بشكل ملحوظ عبر مختلف دول العالم، حيث  التمويلي هذا المصدر التمويلي الذيالإيجار 
التمويلي وذلك بإدخاله في اقتصاداتها، من خلال التشريعات والقوانين التي يتم الإيجار العديد من الدول اهتمامها ب

التمويلي أسلوب تمويلي غير تقليدي حديث في الإيجار من خلالها يتم تنظيم هذا النشاط التمويلي. يعتبر سنها والتي 
الدول الناميةـ، والذي يتيح لها إمكانية تنمية اقتصاداتها، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في الأصول 

 الرأسمالية المستخدمة في عمليات الإنتاج.

التمويلي باعتباره مصدر مهما من مصادر الإيجار اعتبارها من دول العالم النامية، وسعيا منها لتطبيق الجزائر ب
التمويل للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بإدخال هذا النشاط في 

التمويلي عبر مختلف    الإيجار  التي تنظم نشاط البيئة الاقتصادية الجزائرية، من خلال سن التشريعات والقوانين
 إلىثلاث مباحث رئيسية تم التطرق فيها  إلىفي هذا الفصل من خلال تقسيمه إليه جوانبه، وهذا ما تم التطرق 

من الجانب المحاسبي المالي، وأخيرا إليه التطرق أخرى التمويلي من الجانب القانوني هذا من جهة، من جهة الإيجار 
 التمويلي من الجانب الجبائي.الإيجار  إلىطرق الت
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 التمويلي من الجانب القانوني.الإيجار المبحث الأول: 

بمثابة الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الاعتماد  3999جانفي  31المؤرخ في  99/19رقم الأمر يعتبر 
من خلال الإيجاري تم التطرق في هذا المبحث للاعتماد ، وعليه leasingفي الجزائر، والمعبر عنه بمصطلح الإيجاري 

ء ااهم الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق أطراف العلاقة، سو  إلىالتطرق  إلى إضافةالتعريف به وذكر صوره، 
 الأصول غير المنقولة.أو المنقولة  لبالأصو الأمر تعلق 

 .وصورهالإيجاري المطلب الأول: تعريف الاعتماد 
المتعلق بالنقد والقرض الصادر بتاريخ  91/31أولا وفقا للقانون رقم الإيجاري لمشرع الجزائري الاعتماد عرف ا

منه والتي نصت "تعتبر  335وذلك وفقا للمادة الإيجار والذي أطلق عليه مصطلح الاقتراض مع  ،3991أفريل  32
وهي ترجمة  1،ما عمليات الاقتراض مع الايجار"المقرونة بحق الشراء ولا سيالإيجار بمثابة عمليات قرض، عمليات 

فقط لعمليات الاقتراض مع الايجار، دون ذكر  اتعريفأعطى المشرع  أن يتضح من هذا التعريف Crédit-Bailلمصطلح 
جانفي  31المؤرخ في  99/19 تداركه المشرع الجزائري بإصداره للأمر رقمالأمر متعلقة بهذه العملية. هذا أخرى أي مواد 

أطلق عليه هذا القانون مصطلح  ذيوالالإيجار الذي يعتبر القانون الأساسي الخاص بعمليات الاقتراض مع  3999
 الاعتماد الايجاري. 

بأنه "عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من  99/19رقم الأمر من  وفقا للمادة الأولىالإيجاري يعرف الاعتماد 
ات تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين شركأو قبل البنوك والمؤسسات المالية 

الخاص، تكون قائمة على عقد أو م معنويين تابعين للقانون العام أالأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أو الجزائريين 
غير منقولة أو بأصول منقولة لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلق فقط أو ايجار يمكن أن يتضمن 
من خلال هذا التعريف يتضح أن هذا النشاط  2.بمؤسسات حرفية"أو بالمحلات التجارية أو ذات الاستعمال المهني 

بصفتهم مؤجرين، موجهة سواء لصالح الأشخاص الإيجاري يمارس من قبل البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد 
المعنويين )شركات( باعتبارهم مستأجرين، وكذلك ترد على الأصول ذات الاستعمال أو )مؤسسات فردية(  الطبيعيين

المهني أي استثناء الأصول الموجهة للاستعمال الشخصي، كما ميز المشرع بين ثلاث أنواع من الأصول محل عقد 
تجارية والمؤسسات الحرفية. كما المحلات الو الأصول غير المنقولة، و والمتمثلة في الأصول المنقولة، الإيجاري الاعتماد 

                                                           
 .215، ص3991أفريل  31، 26العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  - 1
 .52ص، 3999جانفي  32، 43العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، - 2
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تعتبر عمليات الإيجاري السابق بأن عمليات الاعتماد الأمر أضاف المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نفس 
التعريف الخاص  ناستعمال الأصول المؤجرة، هذا التعريف يختلف عأو قرض باعتبارها اسلوب يستعمل لتمويل اقتناء، 

المقرونة بحق الشراء أيضا بأنها عملية     الإيجار المتعلق بالنقد والقرض الذي وصف عملية  91/31بالقانون رقم 
لا يتضمن حق أو يمكن أن يتضمن الإيجار فعقد  99/19وفقا للأمر رقم الإيجاري ن مصطلح الاعتماد أقرض، حيث 

 حق الخيار في الشراء.الإيجار تضمن عقد ن يأالذي يجب  91/31الخيار بالشراء على عكس قانون النقد والقرض رقم 
 99/19الذي استوجب على المشرع الجزائري وفقا للأمر رقم الأمر تعددت واختلفت صور الاعتماد الايجاري، 

 مختلف صور الاعتماد الايجاري، والمتمثلة فيما يلي: ذكر
نه العقد الذي ينص أبالإيجاري تماد عرف المشرع وفقا للمادة الثانية عقد الاع المالي:الإيجاري عقد الاعتماد   -2

الممول عن الأصل على "تحويل لصالح المستأجر، كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية 
طريق الاعتماد الايجاري، وفي حالة ما إذا لم يمكن فسخ عقد الاعتماد الايجاري، وكذا في حالة ما إذا يضمن هذا 

يتضح من هذا  1.ؤجر حق استعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة على الأموال المستثمرة"الأخير للم
التمويلي والذي يعتمد على مدى الانتقال بشكل جوهري لكافة الإيجار خذ بالتعريف المحاسبي لعقد أأنه  التعريف

 المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل.
عملي الإيجاري عقد الاعتماد  99/19رقم الأمر يعتبر وفقا للمادة الثانية من  لعملي:االإيجاري عقد الاعتماد   -2

تقريبا كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة أو "في حالة ما إذا لم يحول، لصالح المستأجر كل 
اخذ بالتعريف أنه  تضح من هذا التعريفي 2.على نفقاته"أو الممول، والتي تبقى لصالح المؤجر الأصل بحق ملكية 

، المتعلقة بالملكية المنافعخاطر و للم هريجو ل بشكل التحوي التشغيلي والذي يعتمد على عدمالإيجار المحاسبي لعقد 
التمويلي والتشغيلي، لكنه لم يحدد الإيجار المشرع الجزائري اخذ بالتعريف المحاسبي لكل من عقد  أن حيث بالرغم من

نقل بشكل جوهري المنافع والمخاطر المتعلقة الإيجاري عقد الاعتماد  أن  التي على أساسها يمكن الحكمالمعايير
 بالملكية.

الإيجاري عقـد الاعتماد  99/19رقم الأمر عرفت المادة السابعة من  للأصول المنقولة:الإيجاري عقد الاعتماد   -3
المؤسسة المالية المسمــاة بالمؤجر على شكـل أو جيـر، البنك للأصول المنقولة بأنه عقد "تمنـح من خلاله شركة التأ

أدوات ذات الاستعمال أو عتاد أو ولمدة ثابتة، أصولا متشكلة من تجهيزات  تتأجير، مقابل الحصول على إيجارا
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ية معنويا، يدعى المستأجر. كما يترك لهذا الشخص إمكـــانأو المهـني لمتعامـل اقتصادي، شخصـا طبيعيا كـان 
جزئيا، الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار على الأقل   أو  ااكتســـاب، كلي

 أن 99/19رقم الأمر كما أضاف المشرع وفقا للمادة الثالثة من   1.جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الايجار"
 علق بالأصول المنقولة.منقول عندما يتأنه  يعرف علىالإيجاري الاعتماد 

عقد الاعتماد  99/19رقم الأمر عرفت المادة الثامنة من  للأصول غير المنقولة:الإيجاري عقد الاعتماد   -0
للأصول غير المنقولة بأنه عقد "يمنح من خلاله طرف يدعى المؤجر وعلى شكل تأجير، لصالح طرف اخر الإيجاري 

بنيت لحسابه، مع إمكانية أو صولا ثابتة مهنية اشتراها ألمدة ثابتة، و  تيدعى المستأجر مقابل الحصول على إيجارا
جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الايجار، ويتم ذلك أو المستأجر في الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة، 

أو الاكتساب المباشر عن طريق أو في صيغة من الصيغ التالية: عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد، 
عن طريق التحويل قانونا ملكية  والعمارة المؤجرة، أأو غير المباشر حقوق ملكية الأرض التي شيدت عليها العمارة 

الأصل ملكية  أن يتضح من خلال هذا التعريف 2.الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر"
"اكتساب حقوق ملكية الأرض التي شيد عليها البناء أو حقه في خيار الشراء،  المؤجر تنتقل إما بمزاولة المستأجر

غير مباشرة، وعليه يكفي المستفيد تملك الأرض لكي تنتقل ملكية المباني تطبيقا لأحكام الالتصاق أو بطريقة مباشرة 
المؤجر الأصل قال القانوني لملكية الانتأو ملكية المبنى المشيد عليها، إليه أي تملك ملكية الأرض لتنتقل  3،العقاري"

 )المبنى( باعتباره مشيد في أرض تعود ملكيتها للمستأجر.
الأمر عرفت المادة التاسعة من  المتعلق بالمحلات التجارية و المؤسسات الحرفية:الإيجاري عقد الاعتماد   -5

فية بأنه "سند يمنح من خلاله طرف المتعلق بالمحلات التجارية و المؤسسات الحر الإيجاري عقد الاعتماد  99/19رقم 
ولمدة ثابتة، لصالح طرف يدعى المستأجر، محلا تجاريا  تيدعى المؤجر على شكل تأجير، مقابل الحصول على إيجارا

مؤسسة حرفية من ملكه، مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح المستأجر وبمبادرة منه عن طريق دفع سعر متفق أو 
بار على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجارات، مع انعدام إمكانية المستأجر في عليه يأخذ بعين الاعت

الإيجار يتضح من هذا التعريف أن عقد  4.هذه المؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول"أو إعادة تأجير المحل التجاري 

                                                           
القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  في ، رسالة ماجستيرفي التشريع الجزائريالإيجاري النظام القانوني لعقد الاعتماد خدروش الدراجي،  - 1

 .08، ص 0229منتوري، قسنطينة، 
 .59، صمرجع سابق ،11العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، - 2
مسؤولية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، العقود وال في، رسالة ماجستير التمويلي وحدوده القانونية دراسة مقارنةالإيجار طبيعة عقد عيسى بخيت،  - 3

 .66، ص 0200
 .62، ص مرجع سابقخدروش الدراجي،  - 4
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للمؤجر الأصلي على عكس الأصل ية اعادة تأجير نفس المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية تنعدم فيه امكان
 المتعلق بكل من الأصول المنقولة والأصول غير المنقولة.الإيجار عقد 

بأنه وطني "عندما تجمع الإيجاري عرف المشرع وفقا للمادة الرابعة الاعتماد  الوطني:الإيجاري عقد الاعتماد   -6
 1.بمتعامل اقتصادي، وكلاهما مقيمان في الجزائر"مؤسسة مالية أو بنكا أو العملية شركة تأجير، 

بأنه الإيجاري الاعتماد  99/19رقم الأمر عرف المشرع وفقا للمادة الخامسة من  الدولي:الإيجاري عقد الاعتماد   -7
أو بنك أو دولي "عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه إما ممضي بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تأجير، 

أو بنك أو ؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر، وإما ممضي بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تأجير، م
 2.مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر"

المشرع الجزائري يميز بين العملية وبين العقد وذلك  أن يتضحالإيجاري من خلال عرض مختلف صور الاعتماد 
خذنا تعريف عملية الاعتماد أومدة الايجار، فمثلا لو الإيجار العلاقة، وكذلك ذكر مبلغ  من خلال التعريف بأطراف

في أو ءا المنجزة اا العملية التي تخص الأصول العقارية سو أنهللأصول غير المنقولة فتعرف وفقا للمادة الرابعة الإيجاري 
للأصول غير المنقولة فقد تم ذكر أطراف العلاقة  الإيجاريعندما تم تعريف عقد الاعتماد أنه  طور الإنجاز، في حين

 المؤجر.الأصل وكذلك فترة الايجار، وذكر إمكانية التملك الإيجار ذكر مبلغ  إلى إضافةالمتمثلين في المستأجر والمؤجر، 

 للأصول المنقولة.الإيجاري المطلب الثاني: الحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد الاعتماد 
ميز بين أنه  أيالإيجاري زائري بعد تعريفه لعملية الاعتماد الايجاري، عرف أيضا عقد الاعتماد ان المشرع الج

بانه "لا يمكن أن  99/19رقم الأمر وفقا للمادة العاشرة من الإيجاري العملية والعقد، حيف يعرف عقد الاعتماد 
مهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرر بكيفية بها و الأمر كذلك، مهما كانت الأصول التي تعلق الإيجاري  يدعي العقد 

المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد الأصل تسمح بالتحقق دون غموض بأنه يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع ب
مدة تدعـــــى الفترة غير القابلة الإيجار مسبقا وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل، يضمن للمؤجر قبـــض مبلغ معين من 

إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الإيجار ، لا يمكن خلالها إبطال للإلغاء
المالي فقط، وعند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار، أن يكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع الإيجاري 

يحد  أن قبضها، في حالة إذا ما يقرر مزاولة حق الخيار بالشراء، دون قيمة متبقية تأخذ بعين الاعتبار الإيجارات التي تم

                                                           
 وأثرها علىسياسات التمويل  حولالملتقـى الدولي ، مداخلة في دراسة حالة الجزائر-وتقييمهفي عقوده  الاكتتابوالإيجاري  بالائتمانالتمويل عاشور كتوش،  - 1

 .9، ص 5119 نوفمبر، 55و 53، الجزائر بسكرة،جامعة والمؤسسات، الاقتصاديات 
 .52، ص مرجع سابقخدروش الدراجي،  - 2
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لفترة ومقابل قبض إيجار يتفق عليه، ولا من حق المستأجر في الإيجار ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجديد 
الإيجاري الاعتماد يتضح من خلال هذا التعريف لعقد  1.المؤجر عند نهاية الفترة الأولية من الإيجار"الأصل استرجاع 

بأنه العقد الذي يضمن للمستأجر الاستعمال للأصل المؤجر، وإمكانية امتلاكه عند مزاولته لخيار الشراء في الاعتماد 
من طرف المؤجر خلال الفترة غير الإيجار ضمان الحصول على مبلغ  إلى إضافةالتمويلي(، الإيجار المالي )الإيجاري 

 ق الطرفين. القابلة للإلغاء إلا باتفا

المالي للأصول الإيجاري ان المشرع الجزائري وبعد تطرقه لتعريف عقد الاعتماد الايجاري، خصص لعقد الاعتماد 
 99/19رقم الأمر يتوفر عليها العقد، وذلك وفقا للمواد القانونية المنصوص عليها ب أن المنقولة بعض البنود التي يجب

 2غاية المادة رقم ستة عشر، وهذه البنود الملزمة تتمثل فيما يلي: إلىأثنى عشر، من المادة رقم  اعلى التوالي ابتداء
ترة غير القابلة للإلغاء باتفاق مشترك فالموافقة لالإيجار وعدم قابلية الغاء العقد، حيث يتم تحديد مدة الإيجار مدة  -

تصادي للأصل المؤجر، كما يمكن أن تحدد استنادا المدة المتوقعة للعمر الاقالإيجار ن توافق المدة أبين الأطراف. ويمكن 
 الجبائية المحددة عن طريق التشريع والمتعلقة بالعمليات الخاصة بالاعتماد الايجاري؛أو قواعد الاستهلاك المحاسبية  إلى
ترة غير خلال الفالإيجاري ن فسخ عقد الاعتماد أغير القابلة للإلغاء، حيث الإيجار عقوبة فسخ العقد خلال فترة  -

خر حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح الطرف الآ
في حالة انعدام ذلك، عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية المطبقة على أو إطار بند خاص، 

حل مسبق للمستأجر ينجر عنه أو إفلاس أو حالة تسوية قضائية أو الفسخ التعسفي للعقود. ما عدا القوة القاهرة 
بشخص معنوي، وبصفة عامة ما عدا حالة قدرة حقيقية للمستأجر على الوفاء الأمر تصفية هذا الأخير عندما يتعلق 

غاء في حالة خلال الفترة غير القابلة للإلالإيجاري معنويا، فإنه يترتب عن فسخ عقد الاعتماد أو شخصا طبيعيا كان 
يقل  أن ما إذا تسبب فيه المستأجر، دفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالح المؤجر، بحيث لا يمكن

مبلغ التعويضات عن المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن 
      الأصل لسابقة، يمارس حق المؤجر في الإيجارات من خلال استرجاع العقد. وفي الحالات الواردة في الفقرة ا

على أمواله الخاصة قصد  ءالمؤجر، وكذلك ممارسة امتيازه على أصول المستأجر القابلة للتحويل نقدا، وعند الاقتضا
 استرداد الإيجارات المستحقة غير المدفوعة والتي تستحق في المستقبل؛
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لمتبقية للأصل المؤجر، حيث ما عدا وجود اتفاق مخالف بين الأطراف، ومهما كانت مدة الفترة الإيجارات والقيمة ا -
الأصل غير القابلة للإلغاء، يتضمن مبلغ الإيجارات الذي يجب أن يدفعه المستأجر للمؤجر ما يأتي، أولا سعر شراء 

التي يجب دفعها عند مزاولة حق الخيار  مستحقات متساوية المبلغ تضاف اليها القيمة المتبقية إلىالمؤجر مقسما 
ثالثا هامش يطابق الأرباح والفوائد المكافئة  ،ثانيا  أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع العقد ،بالشراء

حسب  تللمخاطر المتربة على القرض والموارد الثابتة المخصصة لاحتياجات عملية الاعتماد الايجاري. تحدد الإيجارا
مناهج محددة عن طريق التنظيم. تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف  إلىخطي استنادا أو تناقص نمط م

 المعنية بعقد الاعتماد الايجاري؛
غير القابلة للإلغاء، حيث يمكن المستأجر عند انقضاء فترة الإيجار الاختيار الممنوح للمستأجر عند انتهاء فترة  -

المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية كما تم تحديها في الأصل ن يشتري ألغاء وبتقدير منه فقط، إما غير القابلة للإالإيجار 
 المؤجر للمؤجر.                     الأصل يرد  أن لفترة ومقابل دفع ايجار تتفق عليه الأطراف، وإماالإيجار يعيد تجديد  أن العقد، وإما

للأصول المنقولة التي تقع تحت طائلة الاعتماد الإيجاري ية لعقد الاعتماد تعرض المشرع الجزائري للبنود الإلزام
على أساس أو تحدد باتفاق الطرفيين على أساس العمر الاقتصادي للأصل المؤجر الإيجار المالي والمتمثلة في أن مدة 

ثمر المعبر عنه بسعر الشراء الجبائية، وهذا لتمكين المؤجر من استرجاع المال المستأو قواعد الاستهلاك المحاسبية 
     تحقيق هامش  إلى إضافةالأصل أي تكاليف مرتبطة بإليه مضاف اليها القيمة المتبقية( مضافا الإيجار )دفعات 

المالي يمتاز بعدم قابلية العقد للفسخ، فيجب تحديد مبلغ في بند خاص الإيجاري  دن عقد الاعتماأربح، وكذلك   
ترك الجهة القضائية المختصة لتحديد مبلغ التعويض، حيث يجب على أو ة فسخ العقد، ضمن العقد كتعويض في حال

)المستأجر(، بحيث لا يقل مبلغ التعويض عن مبلغ إليه المستأجر دفع التعويض في حالة فسخ العقد لسبب راجع 
  .الإيجارات المستحقة المتبقية

اهرة، تسوية قضائية، الإفلاس، حل مسبق يؤدي )قوة ق في حالة فسخ العقد لسبب خارج عن نطاق المستأجر
المؤجر، وكذلك ممارسة المؤجر امتيازه على الأصل للتصفية( فإن المؤجر يحصل على التعويض من خلال استرجاع 
    الحصول على التعويض من أموال المستأجر أو الأصول القابلة للتحويل نقدا الداخلة في تفليسة المستأجر، 

ن أخلال ما سبق أن المؤجر يحصل على التعويض مهما كان السبب المتعلق بالمستأجر. يجب  الخاصة، يتضح من
غير القابلة للإلغاء والمتمثلة في شراء الإيجار يتضمن العقد أيضا الخيارات الثلاثة المتاحة للمستأجر في نهاية مدة 
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    مقابل دفعات ايجار يتم الاتفاق أخرى فترة لالإيجار تجديد أو مامه، أالمؤجر اعمالا لخيار الشراء المتاح الأصل 
 .ينالمؤجر عند عدم اعمال الخيارين الأول إلىالمؤجر الأصل بإعادة أو عليها، 

للأصول المنقولة الإيجاري المشرع الجزائري قد حدد البنود الإلزامية الواجب توفرها في عقد الاعتماد  أن رغم
يتوفر عليها عقد الاعتماد  أن أضاف بعض الشروط الاختيارية التي يمكنأنه  المالي، إلاالإيجاري الموافق للاعتماد 

فيما  99/19رقم الأمر للأصول المنقولة، والمتمثلة وفقا للمادتين رقم سبعة عشر، ورقم ثمانية عشر، من الإيجاري 
 1يلي:

 فردية؛أو تأمينات عينية أو التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات  -
خر في كل المرات التي لا يحدد فيها القانون هذه آاتجاه طرف أو تجاه المستأجر اؤجر من المسؤولية المدنية إعفاء الم -

 تب عنها بطلان الشرط التعاقدي الخاص بها؛يتر نها من النظام العام، و أالمسؤولية، على أساس 
عامة يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل اعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على صاحب ملكية الأصل، وبصفة  -

وإصلاحه الأصل المؤجر ويتحمل النفقات والمخاطر، كذلك الالتزام بصيانة هذا الأصل من المستأجر يتكفل بوضع 
 تأمين؛ بوالالتزام باكتتا

بسبب أو المؤجر لأسباب عارضة الأصل في حالة اتلاف الإيجار تخفيض سعر أو الإيجار تنازل المستأجر عن فسخ  -
 الغير؛

 تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية؛ -
المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خلال مدة عقد الاعتماد الأصل إمكانية المستأجر بمطالبة المؤجر تبديل  -

 للأصول المنقولة.الإيجاري 

لعلاقة بمثابة قيود خاصة بالنسبة للمستأجر تعتبر الشروط التي أدرجها المشرع الجزائري باختيار من أطراف ا
يفرض  أن باعتباره في موقف أضعف مقارنة بالمؤجر الذي يمثل الطرف الاقوى في هذه العلاقة، حيث يمكن للمؤجر

والمستأجر مجبر على القبول باعتباره  99/19رقم الأمر منحها له  تيط الاختيارية السابقة الذكر الو أي شرط من الشر 
حث على التمويل، حيث بالنسبة للشرط المتعلق بالضمانات التي يمكن أن يطلبها المؤجر فإنه في حقيقة أمر هو من يب

 99/19رقم الأمر المؤجر هو بمثابة ضمان وهذا ما أكدته المادة الثالثة عشر من الأصل أن الإيجاري  دعقد الاعتما

 من خلال العملي الواقع في بالفعل حدث ما وهذا ستأجر،الم على عبئ بمثابة يعتبر الشرط هذا وفرض الذكر، السابقة
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 بنك البركة بفرضه لبند الضمانات العينية. 
الملقاة على عاتقه باعتباره صاحب الملكية، وذلك  تللمؤجر الحق في اعفائه من الالتزاماأعطى إن المشرع 

من نفقات، وصيانته وإصلاحه والـتـأمين  المؤجر بوضعه في المكان المخصص له وما يترتب عليهالأصل بالمحافظة على 
تخفيض أو لبند يتنازل فيه المستأجر سواء بالمطالبة بفسخ العقد،  هادراجالحق في المشرع للمؤجر  ىعليه، كذلك أعط

المؤجر أيضا من المسؤولية المدنية والمتمثلة في  ىضمان العيوب الخفية والاستحقاق. المشرع أعفأو مبلغ الايجار، 
. يتضح أن هذه الشروط الاختيارية تؤكد على الطبيعة الخاصة 1المؤجر" ءار التي تصيب الغير والناجمة عن الشي"الاضر 
والذي يؤدي المؤجر فيها دور الوسيط المالي فقط حيث من خلال هذه الشروط نجد خمس شروط الإيجاري  دللاعتما

الح المستأجر والمتمثل في امكانيته الطلب من المؤجر اختيارية هي في صالح المؤجر مقابل شرط اختياري واحد فقط لص
 المؤجر للتطورات الحاصلة خلال فترة الايجار.الأصل المؤجر في حالة عدم مواكبة الأصل بتغيير 

مجموعة من الحقوق  الخاص بالاعتماد الايجاري، 99/19وضع المشرع الجزائري وفقا للأمر رقم  أولا: حقوق المؤجر:
أصولا أو سواء كان محل العقد أصولا منقولة، الإيجاري يد بها كلا الطرفين بمجرد قيام عقد الاعتماد يتق أن التي يجب

 إلىمجموعة من الحقوق، وذلك بداية من المادة التاسعة عشر  99/19غير منقولة، حيث اعطي للمؤجر وفقا للأمر قم 
 2:غاية المادة الثامنة والعشرون على التوالي والمتمثلة فيما يلي

غاية تحقيق شراء المستأجر  إلىالإيجاري المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الأصل يبقى المؤجر صاحب ملكية  -
غير القابلة للإلغاء. يستفيد الإيجار هذا الأصل، في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء فترة 

الاعتماد عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط والحدود الواردة في عقد  كل الحقوق القانونية الملقاة علىمن  المؤجر 
 لاسيما تلك المنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المدنية؛الإيجاري 

غاية ممارسة حق خيار الشراء  إلىالمؤجر الأصل المؤجر من حقه ملكية  أن يتضح من خلال نص هذه المادة
الاستفادة من   إلى إضافةذا ما يترتب عليه تحمل المؤجر لكل الالتزامات المرتبطة بملكية للأصل من طرف المستأجر، وه

 المؤجر هو بمثابة أكبر ضمان بالنسبة للمؤجر.الأصل كل الحقوق المترتبة على هذه المليكة. هذا ما يؤكد على أن 
إعذار لمدة خمسة عشر يوما كاملة أن أو وبعد اشعار مسبق و/الإيجاري يمكن للمؤجر طوال مدة عقد الاعتماد  -

مر غير قابل للاستئناف أعن طريق مجرد أو المؤجر واسترجاعه بالتراضي الأصل يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع ب
يصدر بذيل العريضة من رئيس محكمة إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الايجار. وفي 
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ي أعن طريق أو رهن الحيازة، أو بيع أو المستأجر، عن طريق تأجير، الأصل مؤجر أن يتصرف في لليمكن هذه الحالة 
لمستأجر أن لبندا غير محررا. لا يمكن الإيجاري لنقل الملكية، ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد أخرى وسيلة قانونية 

وفقا للشروط المتفق عليها أوليا، إذا مارس المؤجر ار الإيجللاستفادة من مواصلة الإيجاري يتمسك بعقد الاعتماد 
  المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صريحة من الأصل حقـــه في استرجـاع 

 فسخا تعسفيا لهذا العقد؛الإيجار المؤجر، ويشكل عدم دفع قسط واحد من 
إعذاره مسبقا لمدة لا تقل عن أو المؤجر بعد اشعاره للمستأجر  أن دةيتضح من خلال ما نصت عليه هذه الما

خمسة عشر يوما، في حالة عدم دفع هذا الاخير لقسط واحد من الايجار، والذي يعتبر بمثابة فسخ تعسفي من طرف 
 المؤجر والتصرف به بما يشاء.الأصل المستأجر، فإن من حقه استرجاع 

الصادر من المستأجر. يفصل القاضي في الإيجاري الة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد القضاء في ح إلىالمؤجر  أيلج -
دفع الإيجارات المتبقية والمستحقة وكذا التعويض المغطي للخسائر المتحملة وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

 من القانون المدني؛ 315
لقضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد ا إلىاللجوء في ق الحمؤجر لل أن من خلال هذه المادة يتضح

من طرف المستأجر، والذي يترتب عليه تقديم تعويض لتغطية مبلغ الإيجارات المتبقية وما تتضمنه من عناصر الإيجاري 
 المالي.الإيجاري الموافق للاعتماد الإيجاري والمتعلق بالاعتماد  99/19رقم الأمر وفقا للمادة الرابعة عشر من 

في حالة أو  حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم اثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الايجار، في -
المؤجر لأية متابعة من دائني الأصل افلاس المستأجر، لا يخضع أو تسوية قضائية، أو قضائي، أو حل بالتراضي، 

على أو نوني وصفتهم، سواء أخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية الامتيازيين مهما كان وضعهم القاأو المستأجر العاديين 
 شكل كتلة في إطار إجراء قضائي؛

التي تحد من قدرة خرى الحالات الأأو في حالة سواء الفسخ التعسفي، أنه  يتضح من خلال هذه المادة
للمستأجر للمتابعة القانونية المستأجر على الوفاء بما عليه، فإن من حق المؤجر عدم اخضاع أصله الذي قام بتأجيره 

 الامتيازيين الذين تجمعهم علاقة بالمستأجر.أو من طرف الدائنين العاديين 
الضمانات التعاقدية المتحصل عليها، عند اللزوم، يتمتع  إلى ضافةفي الحالات المذكورة في المادة السابقة، وبالإ -

ايجاري لأصل وملحقاته، بحق امتياز عام على كل الأصول المؤجر من اجل تحصيل مستحقاته الناشئة عن عقد اعتماد 
المنقولة وغير المنقولة التي هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، حيث يلي هذا الالتزام مباشرة 
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نسبة انون المدني والامتيازات الخاصة بالأجراء، وذلك بالقمن ال 993و 991الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 
خر في آللحصة غير القابلة للحجز من الرواتب، وعليه بمجرد ممارسة امتيازه، يدفع للمؤجر مستحقاته قبل أي دائن 

 تصفية أموال المستأجر؛  إلىجراء قضائي جماعي يرمي اأي أو إطار أي إجراء قضائي مع الغير 
للمؤجر حق أعطى على الوفاء،  ن المشرع في حالة عدم قدرة المستأجرأيتضح من خلال نص هذه المادة 

أمواله الخاصة، وهذا بعد الامتيازات الموجودة  إلى إضافةنقولة المغير أو نقولة المالامتياز العام على كل أصول المستأجر 
القانون المدني المتمثلة في "المصاريف القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال من  991في المادة رقم 

رسوم أو من القانون المدني والمتمثلة في "المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب  993 والمادة 1،لمدين وبيعها"ا
أي يجب استوفاء المصاريف القضائية، والضرائب والرسوم المستحقة للخزينة  2،من أي نوع كانت"أخرى حقوق 

ثم بعد ذلك يأتي دور المؤجر لتحصيل مستحقاته قبل أي دائن ثم بعد ذلك الامتيازات الخاصة بالأجراء،  العامة أولا
 خر.آ

في أي وقت خلال سريان مدة عقد الاعتماد الأمر من هذا  51يمكن ممارسة حق الامتياز المنصوص عليه في المادة  -
رهن حيازي خاص على منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط أو وبعد انقضائه، عن طريق تسجيل رهن الإيجاري 

بقيد الرهن القانوني على كل عقار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون. أما فيما يتعلق أو المحكمة المؤهلة إقليميا 
بالأموال المودعة في الحسابات، والمستحقات والمنقولات الخاصة بالمستأجر، فيمارس حق الامتياز القانوني للمؤجر 

الغير المدين عن أو الغير الحائز، أو انذار، يوجه للمستأجر، أو ، حجز تحفظيأو حجز نهائي، أو بمجرد اعتراض، 
 عن طريق محضر قضائي؛أو طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالاستلام 

المؤجر الحق أعطى من خلال نص هذه المادة يتضح أن المشرع حدد وقت ممارسة الامتياز العام وطرقه، حيث 
حتى بعد انتهاء مدة      أو الإيجاري بق الذكر في أي وقت وذلك خلال مدة عقد الاعتماد في ممارسة الامتياز العام السا

الرهن الحيازي، كما تتم بالنسبة للأصول غير المنقولة أو العقد، والتي تتم بالنسبة للأصول المنقولة عن طريق الرهن 
، وذلك على عكس الأموال المودعة في المملوكة للمستأجر على مستوى حفظ الرهون عن طريق قيد الرهن القانوني

إنذار، يوجه سواء أو الحجز التحفظي، أو الحجز النهائي، أو الحسابات التي تتم في وقت حدوث الاعتراض، 
تتم أو الغير المدين، والذي يتم إما برسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالاستلام، أو الغير الحائز، أو للمستأجر، 

 .عن طريق محضر قضائي
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ن يتخذ جميع إجراءات الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وعقاراته أيمكن المؤجر محافظة على مستحقاته  -
 المنصوص عليها في القانون؛خرى حسب الاشكال الأ

للمؤجر الحق في الحجز التحفظي على الأصول  ىالمشرع اعط أن هذه المادةإليه يتضح من خلال ما تطرقت 
 لمنقولة الخاصة بالمستأجر وفق ما تنص عليه القوانين الخاصة بذلك.غير اأو المنقولة 

الأصل كلي للأصل المؤجر، يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض التعويضات الخاصة بتأمين أو  في حالة ضياع جزئي  -
 تفويض خاص لهذا الغرض؛ إلىودون حاجة  ةالمؤجر بغض النظر عن تكفل المستأجر بأقساط التأمين المكتتب

المشرع الجزائري المؤجر وفقا لهذه المادة الحق في الحصول على المبلغ الخاص بتعويضات التأمين بالرغم من  ىأعط -
 المؤجر.الأصل تكفل المستأجر بدفع الأقساط الخاصة بالتأمين على 

بل المستأجر تحديد من أي نوع كان بسبب استعماله من قأو المؤجر أي تقييد الأصل لا يقبل حق ملكية المؤجر  -
بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف بصفته وكيل المالك، في العمليات القانونية والتجارية مع الغير أو 

والمرتبطة بعملية الاعتماد الايجاري. ويطبق هذا بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر 
ر عن طريق اعتماد ايجاري، ولو كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغير المخصص للإيجاالأصل مقاولي أو مع موردي 

 تبنى بقصد ايجارها عن طريق اعتماد ايجاري؛أو خصائص الأصول التي ستستأجر 
بالرغم الأصل المؤجر هو الوحيد الذي يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بملكية  أن يتضح من نص هذه المادة

الأمر المستأجر وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من الأصل تأجر كأنه صاحب ملكية من أن المشرع اعتبر المس
 المؤجر حتى ولو اعتبر المستأجر كوكيل للمؤجر. الأصل للمؤجر حق ملكية أعطى أي أن المشرع  ،99/19
خرين جر الآيحق للمؤجر بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد ايجاري، أن يتقدم على كل دائني المستأ -

لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردية وتضامنية        
 للمستأجر، وذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه، في أي وقت في إطار عقد الاعتماد الايجاري.

سبقية والتقدم وذلك من حق المؤجر في الأ أنأخرى ن المشرع الجزائري يؤكد مرة أيتضح من خلال هذه المادة 
مبالغ  الى إضافةفي أي وقت، على كل دائني المستأجر في تحصيل المبالغ المستحقة من ناتج الضمانات العينية، 

 الكفالات التي تم دفعها للمستأجر.
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المشتركة بين عقد لحقوق المؤجر  99/19بعدما تطرق المشرع الجزائري وفقا للأمر رقم ثانيا: حقوق المستأجر: 
حقوق المؤجر المتعلقة  إلىللأصول غير المنقولة، فقد تطرق الإيجاري للأصول المنقولة والاعتماد الإيجاري الاعتماد 

 1للأصول المنقولة والمتمثلة فيما يلي:الإيجاري بعقد الاعتماد 
المؤجر الأصل ابتداء من تاريخ تسليم ي الإيجار المؤجر بمقتضى عقد الاعتماد الأصل يتمتع المستأجر بحق الانتفاع ب -

 من قبل المؤجر والمحدد في العقد؛
المؤجر الأصل يمارس المستأجر حق الانتفاع خلال المدة التعاقدية للإيجار والتي تنقضي عند التاريخ المحدد لإعادة  -

 للمؤجر، وعند الاقتضاء بعد تجديد الايجار؛ 
    المؤجر خلال فترة عقد الأصل لمستأجر يتمتع بحق الانتفاع بن اأيتضح من خلال المادتين السابقتين 

عند انتهاء تاريخ تجديد عقد الاعتماد أو ، هغاية تاريخ ارجاع إلىالمؤجر الأصل الايجار، التي تمتد من تاريخ تسليم 
  .الايجاري، في حالة ممارسة المستأجر خيار التجديد

عن شخص أو المؤجر، والناتج عنه الأصل سبب يحول دون الانتفاع ب لمستأجر غير العاجز من كلليضمن المؤجر  -
 خر. وفي حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الاعتماد الايجاري، يحق للمستأجرآ

خير ومن بينها يطالب المؤجر بتعويض وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأ أن
بعد اثبات حقه في الحصول على تعويض بمقتضى حكم أو المؤجر، إذا كان المؤجر مازال يمتلكه، وذلك قبل الأصل 

 المقضي به. ءقضائي يكتسب قوة الشي
للمستأجر الحق في ضمان المؤجر لحق انتفاع  ىعطأن المشرع الجزائري أيتضح من خلال نص هذه المادة 

يجب أن أنه  نصت على تيال 99/19رقم الأمر لمؤجر، وهذا ما أكدته أيضا المادة العاشرة من االأصل المستأجر ب
للمستأجر الحق في المطالبة أعطى المؤجر. كما أن المشرع الأصل للمستأجر الانتفاع بالإيجاري يضمن عقد الاعتماد 

 بالتعويض في حالة عدم وفاء المؤجر بالتزاماته.
 99/19رقم الأمر مجموعة من الحقوق أقرها في  للمستأجر ىاعط ين المشرع الجزائر إأجر: ثالثا: التزامـات المست

ألقى على عاتقه مجموعة من الالتزامات والخاصة  وفي نفس الوقت، للأصول المنقولةالإيجاري والمتعلقة بالاعتماد 
غاية المادة السادسة والثلاثون على التوالي  إلىللأصول المنقولة، وذلك من المادة الثانية والثلاثون الإيجاري بالاعتماد 

 2والمتمثلة فيما يلي: 99/19رقم الأمر من 
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المؤجر، وفي التواريخ المتفق عليها، المبالغ المحددة  الأصل يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع ب أن يجب على المستأجر -
 كإيجارات في عقد الاعتماد الايجاري؛

لنص هذه المادة ألزم المستأجر بدفع مبلغ الإيجارات وهذا نفس التأكيد المذكور  وفقا ييتضح أن المشرع الجزائر 
الذي يضمن للمؤجر الحصول على مبلغ    الإيجاري والمتعلق بعقد الاعتماد  99/19رقم الأمر في المادة العاشرة من 

يجاري. يتم دفع الإيجارات في الذي يستوجب الدفع من قبل المستأجر، لكي نكون أمام عقد اعتماد االأمر الايجار، 
بصفة دورية حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المتعاقدة، حيث أن هذه  دفعهاالتواريخ المتفق، أي يتم 

د رأسماله وأي تكاليف داتضمن للمؤجر استر  أن يجب 99/19رقم الأمر المبالغ ووفقا لنص المادة الرابعة عشر من 
المشرع إليه تحقيق هامش ربح على هذه الأموال المستثمرة، وهذا ما يهدف  إلى إضافة، المؤجرالأصل مرتبطة بأخرى 

 عقد الاعتماد الايجاري، باعتباره عملية تمويلية.بها الجزائري نظرا للطبيعة الخاصة التي يمتاز 

لة عقد اعتماد المؤجر وصيانته، في حاالأصل بالحفاظ على  ميضع العقد على عاتق المستأجر الالتزا أن يمكن -
المحلات التي يوجد  إلىللمؤجر بالدخول الإيجار ايجاري للأصول المنقولة. يجب على المستأجر أن يسمح خلال مدة 

 المنقول المؤجر، حتى يتسنى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا الأصل؛الأصل فيها 

المؤجر، أي الأصل المستأجر بالمحافظة على المشرع الجزائري للمؤجر إمكانية إلزام المادة  أعطىوفقا لنص هذه 
     الأصل إمكانية إلزام المستأجر بصيانة  إلى إضافةالمؤجر، الأصل اعفاء المؤجر من مسؤوليته في المحافظة على 

الخاصة بالشرط الاختياري  99/19رقم الأمر المؤجر، وهذا ما أكدته أيضا الفقرة الثالثة من المادة رقم سبعة عشر من 
المؤجر، وهذا تأكيدا على الطبيعة التمويلية الأصل عفاء المؤجر من الالتزامات المرتبطة به باعتباره صاحب ملكية بإ

المؤجر حيث يتم ادراج هذا الحق ضمن الأصل المشرع الجزائري الحق للمؤجر في مراقبة أعطى لعقد الاعتماد الايجاري. 
 للأصول المنقولة.الإيجاري ر في عقد الاعتماد الحقوق السابقة الذكر التي تتعلق بحقوق المؤج

المؤجر على حسابه، ضد مخاطر الأصل على عاتق المستأجر التزام تأمين الإيجاري يضع عقد الاعتماد  أن يمكن -
 تمنع الاستعمال المتفق عليه؛أو الجزئي والتي تحد أو الإتلاف الكلي 

المؤجر، والتي الأصل ز إمكانية إلزام المستأجر بالتأمين على أجا يأن المشرع الجزائر يتضح وفقا لنص هذه المادة 
للأصول المنقولة، وهذا وفقا لما نصت الإيجاري تعتبر بمثابة شرط اختياري يمكن للمؤجر من فرضه في عقد الاعتماد 

 للمؤجر. وهذا تأكيدا على الدور التمويلي، 99/19رقم الأمر عليه الفقرة الثالثة من المادة رقم سبعة عشر من 
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حسب الاستعمال المتفق عليه، وأن الأصل المؤجر، باستعمال هذا الأصل يلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع ب -
 سرة الحريص؛يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأ

اض المؤجــر وذلك حسب الأغـر الأصل وفقا لنـص هذه المــادة فــإن المشــرع الجـزائري ألـــزم المستأجــر باستعمال 
 سرة الحريص.  عـد لهـا، والزامية الحفاظ عليه وذلك بالعناية الفائقة به مثلما يفعله رب الأأالتي 

في أو يجب على المستأجر عند اقتضاء مدة الايجار، في حالة ما لم يقرر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه،  -
الة اشتغال واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره المؤجر على حالأصل حالة عدم تجديد الإيجار، أن يرد 

 المؤجر لأي سبب كان.الأصل الاقتصادي. ولا يمكن للمستأجر بأي حال من الاحوال أن يطالب بحق حبس 
المؤجر، في الأصل يتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري ألزم المستأجر بأن يقوم أولا بإعادة 

عادته بالحالة المتفق عليها إللخيارين الممتثلين في خيار الحق في الشراء، وخيار تجديد الايجار، وثانيا عماله إحالة عدم 
حبس  إلىوثالثا إلزام المستأجر بعدم اللجوء  ،خر مماثل له حسب العمر الاقتصاديآالمتناسبة مع نفس حالة أصل 

 المؤجر مهما كان الامر.الأصل 

 للأصول غير المنقولة.الإيجاري لتزامات المترتبة عن عقد الاعتماد المطلب الثالث: الحقوق والا
للأصول المنقولة، بشكل منفصل الإيجاري المشرع الجزائري للحقوق والالتزامات المتعلقة بعقد الاعتماد تطرق 

 19/99الأمر من  للأصول غير المنقولة، حيث وفقا للمادة السابعة والثلاثونالإيجاري عن تلك المتعلقة بعقد الاعتماد 
لا تلك الالتزامات والحقوق إللأصول المنقولة ما هي الإيجاري والحقوق المرتبطة بعقد الاعتماد  تالالتزاما أن التي تؤكد

تلك المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بعقد أو والخاصة بالاعتماد الايجاري،  19/99الأمر التي ينص عليها 
تطبيق نصوص  الى عدم إمكانية إضافةك بشرط عدم وجود نصوص في عقد الاعتماد الايجاري، العادي، وذلالإيجار 

عدم أو على استثناء بعض المواد من القانون المدني،  19/99الأمر إذا ما نص الإيجار القانون المدني المتعلقة بعقد 
 تلائمها مع الطبيعة التمويلية لعقد الاعتماد الايجاري.

أن المؤجر باعتباره صاحب الملكية الخاصة بالعقار تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات، المؤجر: أولا: التزامات 
هذه الالتزامات المنصوص عليها في القانون المدني، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك والمتمثلة وفقا 

 1فيما يلي: 19/99رقم الأمر للمادة الثامنة والثلاثون من 
 عليهما ل المستأجر في الحالة والتاريخ المتفقــالمؤجر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبالأصل لالتزام بتسليم ا -
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 في عقد الاعتماد الايجاري؛
المؤجر وذلك وفقا الأصل لزم المؤجر بالتسليم، أي تسليم أن المشرع أيتضح من خلال نص هذه الفقرة 

المؤجر الأصل ، وفي التاريخ المتفق عليه وذلك حرصا منه على حصول المستأجر على للمواصفات التي طلبها المستأجر
لطرفي العلاقة امكانية الاتفاق أعطى ن المشرع أ إلىفي الوقت المحدد للانتفاع به دون أي مماطلة. كما تجدر الإشارة 

المؤجر الأصل يقوم باستلام  أن المستأجر هو منالإيجاري على خلاف ذلك، وهذا لأن السائد في عقد الاعتماد 
 أن المؤجر، أيالأصل باعتباره وكيل للمؤجر، وهو من يتفق مع المورد على الخصائص التقنية والمواصفات الخاصة ب

المواصفات التقنية محددة مسبقا من قبل المستأجر، والمؤجر ما هو إلا وسيط فقط بين المورد والمستأجر. وهذا ما 
على للأصول المنقولة الإيجاري والخاصة بالاعتماد  99/19الأمر من المادة السابعة عشر من  نصت عليه الفقرة الأولى

يعفيه من الالتزامات الملقاة على عاتقه باعتباره صاحب الإيجاري إمكانية وضع المؤجر لشرط في عقد الاعتماد 
 الملكية.

 المؤجر؛الأصل ل، والتي تترتب على من هذا القبيخرى بدفع الرسوم والضرائب والتكاليف الأ مالالتزا -
المؤجر، هذه الأصل ن المشرع الزم المؤجر بدفع الضرائب والرسوم المتعلقة بأيتضح من خلال نص هذه الفقرة 

الرسوم والضرائب عادة ما ينص عليها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ونذكر من بين هذه الرسوم الرسم 
 والمتمثل في الرسم العقاري.المفروض على العقارات 

الصفات أو الالتزام بأن تضمن للمستأجر، الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد الايجاري،  -
 المؤجر؛الأصل المطلوبة حسب استعمال 

 بمثابةالمؤجر والتي تعتبر الأصل لزم المشرع الجزائري وفقا لنص هذه الفقرة المؤجر بضمان الصفات الخاصة بأ
الأصل نتيجة حتمية بالالتزام السابق والمتعلق بالتزام التسليم الذي يتم فيه التسليم طبقا للمواصفات التقنية الخاصة ب

 المؤجر.
ملحقاته أو المؤجر، وبعدم احداث للأصل المؤجر الأصل الالتزام بعدم الحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر ب -

سبب قانوني من قبل         أو نتفاع، وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أي تغيير يقلل من هذا الا
 المؤجر؛الأصل المؤجر، باستثناء أي سبب بفعل الغير، غير مدع لأي حق على 

المؤجر، وذلك الأصل المؤجر ملزم بأن يضمن للمستأجر الانتفاع ب أن يتضح من خلال نص هذه الفقرة
القيام أو تقلل من الانتفاع بهذا الأصل، أو تحد  أن المؤجر من شأنهاالأصل تغييرات على  بالامتناع عن ادخال أي
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الالتزام بالضمان ضد أي تصرفات يقوم بها المؤجر  إلى إضافةالمؤجر، الأصل بأي تصرف يؤثر على انتفاع المستأجر ب
 أنه من طرفهم على أساس ئلغير يتم ادعاالمؤجر، والالتزام بضمان التعرض القانوني من االأصل تلحق ضررا ماديا ب

أو لزم المؤجر بضمان التعرض للأصل المؤجر والذي يحول أالمشرع  إن المؤجر. أي ما يمكن قولهالأصل لهم حق في 
 من الغير.أو ينقص من انتفاع المستأجر بهذا الأصل، سواء هذا التعرض من المؤجر نفسه 

أو إنقاص  إلىتب عليه اتخاذ اجراء من قبل السلطة الإدارية المؤهلة، يؤدي الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يتر  -
 إلغاء انتفاع المستأجر؛

ألزم المشرع وفقا لنص هذه الفقرة المؤجر بعدم القيام بأي تصرف ينتج عنه قرار من قبل السلطة الإدارية المؤهلة 
 المؤجر.الأصل الانتفاع ب إلغاءأو إنقاص،  إلىيقضي باتخاذ اجراء، هذا الأخير إما يؤدي 

تنقص، بصفة أو نقائصه والتي تحول دون الانتفاع به أو المؤجر الأصل الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب  -
التي اعلم بها المستأجر وكان هذا أو ملموسة، من قيمة هذا الأصل، باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح العرف بها 

 الايجاري. دت ابرام عقد الاعتماالأخير على علم بها وق
من أي عيوب خفية، أي ليس من الأصل المؤجر ملزم بضمان خلو  أن يتضح من خلال نص هذه الفقرة

المؤجر، ما عدا العيوب الظاهرة والتي يسمح الأصل عدم الانتفاع بأو السهل اكتشافها، والتي تكون سببا في انتقاص، 
حددت  أن بعد الأمر من هذ  نالملاحظ من نص المادة الثامنة والثلاثو  أن إلايعلم بها المستأجر، "أو بها العرف 

التزامات المؤجر أنها اجازت للأطراف الاتفاق على مخالفة ذلك، ولذلك فإن المؤجر ومن خلال العقد النموذجي  
وفقا للقواعد  شروطا تعفيه من أي سبب  موجب للضمان الإيجاري لبنك البركة يحرص على تضمين عقد الاعتماد 

 1.يكون للمستأجر حق الرجوع على البائع الأول، خاصة فيما يتعلق  بضمان العيوب الخفية" أن العامة، على
للأصول غير المنقولة ألزمه المشرع بمجموعة من الإيجاري المستأجر وفقا لعقد الاعتماد  المستأجر: اتثانيا: التزام

دني، وذلك مع إمكانية اتفاق أطراف العلاقة على مخالفتها والمتمثلة حسب الالتزامات والتي ينص عليها القانون الم
 2فيما يلي: 99/19الأمر المادة التاسعة والثلاثون من 

 الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق عليها؛ -
ت عليه أطراف العلاقة وذلك زم المشرع من خلال نص هذه الفقرة المستأجر بدفع الإيجارات حسب ما اتفقأل

بالنسبة لكل من مبلغ هذه الإيجارات، ومكان دفع هذه المبالغ، وتواريخ دفعها أي أنها تكون معلومة لأنها تسدد 
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بدفع الإيجارات حسب دورية تختارها  99/19الأمر أيضا المادة الخامسة عشر من إليه بصفة دورية وهذا ما أشارت 
فيما يتعلق بالأصول الأمر م بدفع الإيجارات أكدته أيضا المادة الثانية والثلاثون من ذات أطراف العلاقة. إن الالتزا

 المنقولة.
المؤجر، ولو منعت الأصل الالتزام بالسماح للمؤجر بإجراء كل الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجل حتى يحفظ  -

 المؤجر؛الأصل جزئيا من الانتفاع بأو هذه الترميمات كليا 
اء على نص هذه الفقرة ألزم المشرع المستأجر بترك المؤجر للقيام بالترميمات التي تستدعي تدخله الفوري بن
المؤجر الأصل المؤجر، حتى وان كانت هذه الترميمات تتم في فترة مؤقتة تحول من انتفاع المستأجر بالأصل لحماية 

 كلية.أو  سواء كان هذا الانتفاع بصفة جزئية 
المؤجر حسب ما وقع الاتفاق عليه وبطريقة مطابقة لغرضه، وذلك في حالة سكوت عقد الأصل ستعمال الالتزام با -

 عن الموضوع؛الإيجاري الاعتماد 
المؤجر وفقا للغرض المعد له، وهذا في حالة عدم الأصل على نص هذه الفقرة يلتزم المستأجر باستعمال  ابناء

 وفقا للأغراض التي اعد من أجلها.الأصل يه المستأجر باستعمال يلزم فالإيجاري وجود نص في عقد الاعتماد 
تجهيز بدون إذن المؤجر، مهما كانت الأسباب التي تدعو   أو الالتزام بعدم احداث أي تغيير للأصل المؤجر،  -

 ارية؛تنقص من قيمته التجأو التجهيزات تهدد سلامة العقار المؤجر أو لذلك، لا سيما إذا كانت هذه التغييرات 
المؤجر في أي حال من الأحوال فيما يتعلق  إلىيتضح من خلال نص هذه الفقرة أن المستأجر ملزم بالرجوع 

أو تجهيزات على العقار المؤجر وذلك مهما كان أمرها، خاصة عندما تكون هذه التغييرات أو بإدخال أي تغيرات 
يأخذ الموافقة المسبقة من  أن المستأجر لابد أن يتنقص من قيمته السوقية. أأو التجهيزات تمس بسلامة الأصل، 

 المؤجر.   الأصل تجهيز أو المؤجر لكي يستطيع إحداث أي تغيير 
 الالتزام بالقيام بالترميمات الإيجارية المحددة من قبل التشريع والتنظيم والقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة والعرف؛ -

الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني والمتعلقة بعقد خرى أجر بالترميمات الأبناء على نص هذه الفقرة يلتزم المست
 العادي، أي الالتزام بالترميمات العادية المتعارف عليها.

الأصل سرة الحريص، وتحمل المسؤولية فيما يلحق المؤجر والمحافظة عليه مثلما يفعله رب الأالأصل بالاعتناء ب مالالتزا -
 متفق عليه؛أو هلاك غير ناتج عن استعماله استعمالا عاديا أو ء انتفاعه به، من اتلاف ثناأالمؤجر، 
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بما  امن خلال نص هذه الفقرة يعتبر المشرع الجزائري المستأجر بمثابة رب الأسرة الحريص الذي يكون ملزم
تم الاتفاق استعماله فيما و أسواء فيما أعد له، الأصل المستأجر، واستعماله لهذا الأصل يتطلب منه للحفاظ على 

الأمر المؤجر، الأصل الذي يترتب عليه تحمل المسؤولية فيما يترتب عن إساءة استعماله لهذا الأمر مع المؤجر،  عليه
 الاتلاف. أو الهلاك  إلىالذي يؤدي به 

مين ضد مثل هذه المؤجر والتأالأصل الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق والتكفل بالخسائر التي تلحق  -
 المخاطر؛

المؤجر سواء الأصل يتضح من خلال نص هذه الفقرة أن المشرع الزم المستأجر بالتأمين على المخاطر المحيطة ب
الأخذ بإجراءات وقواعد أخرى المؤجر هذا من جهة، ومن جهة الأصل قد تصيب أخرى أي مخاطر أو مخاطر الحرائق 

اطر. وهذا يندرج ضمن الفقرة السابقة التي اعتبرت المستأجر بمثابة رب السلامة حرضا على عدم وقوع هذه المخ
 سرة الحريص.الأ
نه أن ينقص من انتفاع أالالتزام بإشعار المؤجر فورا بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية والذي من ش -

اكتشاف عيوب أو مات المستعجلة ينقص من قيمته التجارية، لا سيما في حالات الترميأو المؤجر الأصل المستأجر ب
المؤجر، حتى وإن أخذ المستأجر على عاتقه الأصل ضرر من فعل الغير يصيب أو سبب أو اغتصاب أو خفية 

تنازل عن حقه في طلب فسخ عقد الاعتماد أو ثار القانونية والمالية الناجمة عن مثل هذه الحالات الآأو النفقات 
 تنازل عن مطالبة مسؤولية المؤجر؛و أالإيجار تخفيض ثمن أو الإيجاري 

وفقا لنص هذه الفقرة وتأكيدا منها للفقرة الثانية السابقة الذكر والخاصة بالسماح للمؤجر بالتدخل الفوري 
المؤجر، والحفاظ على تدني قيمته، والذي يتم من خلال اشعار المؤجر بالتدخل الفوري لأي أمر الأصل للحفاظ على 

ي دعلية عما يترتب عن الحالات التي تستؤو حتى ولو أخذ المستأجر على عاتقه كل المسيستدعي منه التدخل، 
  .تدخله

الالتزام بالقيام على نفقته بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة على عاتق المؤجر والتكفل بالأتاوى  -
 الخاصة بالكهرباء والماء والغاز؛

لمؤجر من الالتزامات المتعلقة بالترميمات التي تقع على عاتقه المشرع اأعفى من خلال نص هذه الفقرة 
    تاوى الخاصة بالكهرباء والغاز والماء والتي تدفع والمنصوص عليها في القانون المدني، وأيضا إعفائه من دفع الأ

 المعفاة تلقى على عاتق المستأجر ليتم تحملها من طرفه. تالالتزاما هدوريا، وهذ
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 المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر؛الأصل إعادة تأجير أو م التنازل عن حقه في الانتفاع الالتزام بعد -
رقم الأمر المؤجر، وهذا ما يؤكده الأصل المشرع وفقا لنص هذه الفقرة المستأجر الحق في الانتفاع بأعطى 

      غير أي يحل محل المستأجر في كل مرة، كما ألزم المستأجر بعدم التنازل على هذا الحق، أي إعطائه لل 99/19
         الحالي مستأجر جديد، وبعدم التأجير من الباطن للأصل المؤجر، وهذا كله في حالة عدم الموافقة الصريحة من 

 ، والعكس صحيح.رالمؤج
 بموافقة المؤجر؛المؤجر الأصل ، في حالة التنازل عن هالالتزام بضمان التنفيذ للمؤجر، من قبل المتنازل له، لالتزامات -

بناء على نص هذه الفقرة والتي تعتبر امتداد للفقرة السابقة يتضح أن المشرع في حالة إعطاء المؤجر الموافقة 
خر، أي إعطائه للمتنازل له )المستأجر آطرف  إلىالمؤجر الأصل الصريحة منه للمستأجر للتنازل عن حقه في الانتفاع ب

 أن يضمن للمؤجر تنفيذ المتنازل له )المستأجر الجديد( لكل التزاماته.الجديد(، فإن المستأجر ملزم على 
بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه وإلا سقط حقه في الخيار، إذا مارس المؤجر حقه في  مالالتزا -

 المؤجر في التاريخ المتفق عليه؛الأصل استرجاع 
ق في التاريخ الحفي ممارسة خيار الشراء في حالة عدم ممارسته لهذا يتبين من هذا النص أن المستأجر يسقط حقه 

المؤجر، أي يمكن للمستأجر ممارسة حقه الأصل  عممارسة المؤجر حقه في استرجا  إلى إضافةالذي اتفق عليه الطرفان، 
ر. عند ممارسة المستأجر المؤجالأصل في خيار الشراء في التاريخ المتفق عليه إذا لم يمارس بعد المؤجر حقه في استرجاع 

 99/19الأمر المؤجر في التاريخ المتفق عليه، والذي يتم وفقا للمادة الخامسة والاربعون من الأصل حقه في خيار شراء 
المؤجر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل هذا التاريخ، يتعين على  إلىوذلك "عن طريق رسالة مضمونة موجهة 

الموثق والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع والإشهار  ىللملكية، يحرر لد المتعاقدين الاثبات بعقد ناقل
قد انتهى، بشرط أن يكون الإيجاري المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وفي هذه الحالة يعتبر عقد الاعتماد 

تحرير العقد الرسمي المتعلق به، بغض النظر عن  قد تم فعلا عند تاريخالأصل المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما، ويعتبر بيع 
  1.عدم القيام بإجراءات الاشهار التي يبقى الطرفان البائع والمشتري ملزمين بها"

المترتبة عن عقد  تالالتزاماالإيجار المترتبة عن عقد  ت"يحل محل الالتزاماالإيجاري بمجرد انتهاء عقد الاعتماد 
 2.تري وذلك وفقا لأحكام القانون المدني"البيع التي تربط البائع بالمش

 المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرر المستأجر حق الخيار بالشراء.الأصل الالتزام باسترجاع  -
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المؤجر الأصل امتداد للنص السابق أي أن المؤجر في حالة ممارسة حقه في استرجاع أنه  يتبين من هذا النص
المؤجر من المستأجر، أي يجب على المستأجر إعادة الأصل  عخيار الشراء، يقوم باسترجا بعد سقوط حق المستأجر في 

له البقاء في هذه الأمكنة المؤجرة بعد انتهاء فترة الايجار، ولا حتى إمكانية المطالبة بحق  نالمؤجر، كما لا يمكالأصل 
يء يشغلها، أي تكون خالية تماما، إلا إذا ذلك يجب على المستأجر إخلاء هذه الأمكنة من أي ش إلى إضافةالبقاء، 

والتي  99/19الأمر اتفقا طرفا العلاقة على تجديد عقد الاعتماد الايجاري، وهذا ما أكدته المادة الرابعة والأربعون من 
       غير القابلة الإيجار نصت على "لا يمكن للمستأجر أن يطالب البقاء في الأمكنة  المؤجرة عند انتهاء فترة 

الإيجار للإلغاء، المحددة في عقد الاعتماد الايجاري، إلا إذا تم الاتفاق على عقد ايجار جديد مع المؤجر، يحدد مدة 
جل أقصاه تاريخ أالأصلي، في الإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الجديد وثمنه. إذا تعذر على الطرفين أن يبرما عقد 

 هتنبيه إلىاجة الحالمؤجر خال من أي شاغل للمكان ودون الأصل إعادة  انقضاء مدة الايجار، يتعين على المستأجر
ن يلزمه بمقتضى أمر يصدره قاضي الاستعجال أمؤجر للبالإخلاء. وفي حالة رفض المستأجر إخلاء المكان، يمكن 

خلاء الأمكنة يتضح أيضا من نص هذه المادة أن المؤجر ليس مطالب بتنبيه المستأجر بإ 1بالمحكمة المؤهلة قانونا".
إقليميا يصدره قاضي الاستعجال، وهذا في حالة الامتناع  ةالمؤجرة، وإجباره على الاخلاء بمجرد امر من المحكمة المؤجل

 عن إخلاء المكان.

المؤجر والمستأجر على  تللأصول غير المنقولة لالتزاماالإيجاري المشرع الجزائري وبعد تطرقه في عقد الاعتماد 
، ومن تقديم الضمانات المتعلقة به والتي يترتب تمنح للمؤجر فقط إمكانية اعفائه من الالتزاماأنه  حد سواء، إلا

والضمانات المرتبطة  تالتخفيض في دفعات الايجار، وتكليف المستأجر على عاتقه هذه الالتزاماأو عليها فسخ العقد 
ؤجر الممنوح له من قبل المؤجر، وهذا ما نصت عليه المالأصل بالمؤجر، وهذا في ظل الحق المتاح للمستأجر للانتفاع ب

من هذا الامر، يمكن  19و 11والتي تنص على "بغض النظر عن احكام المادتين  99/19الأمر المادة الاربعون من 
له أن تتفق فيما بينها ليتكفل المستأجر، مقابل حقه في الانتفاع الذي يمنحه الإيجاري للأطراف المعنية بعقد الاعتماد 

بوجود عائق أو المتعلقة بالمؤجر، وأن يتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي  اتعدد من الالتزامأو المؤجر، بالتزام 
أن تكون هذه الضمانات محدودة. وتبعا لذلك يتنازل المستأجر عن أو المؤجر، الأصل عدم مطابقة أو عيوب أو 

  2.بموجب هذه الضمانات"الإيجار ن تخفيض ثمأو الإيجاري المطالبة بفسخ عقد الاعتماد 
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، فقد أتاح المشرع أيضا هما نصت عليه هذه المادة والتي اتاحت للمؤجر إمكانية إعفائه من التزامات إلى إضافة
المؤجر، من خلال تحميلها على عاتق المستأجر وهذا ما ورد في الأصل للمؤجر إمكانية إعفائه من التأمينات الخاصة ب

الإيجاري "يمكن للأطراف المعنية بعقد الاعتماد أنه  على تحينما نص 99/19الأمر ربعون من والأ المادة الواحدة
المؤجر، وفي حالة وقوع ضرر، الأصل للأصول غير المنقولة أن تتفق كذلك على أن يتكفل المستأجر بمصاريف تأمين 

تستحق وللقيمة المتبقية للأصل المؤجر، دون أن التي سأو المؤجر تصفية للإيجارات المستحقة  إلىيدفع التأمين مباشرة 
 1.القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التأمين" إلى ضافةيعفى المستأجر من التزامه بدفع كل إيجار، بالإ

 التمويلي من الجانب المحاسبي.الإيجار المبحث الثاني: 

الاشتراكي، وفي ظل الظروف الراهنة  ليستجيب لمتطلبات النظام 3912وضع المخطط المحاسبي الوطني سنة 
وخصوصا فتح المجال للاستثمار الأجنبي، أصبح من الضروري تغيير المخطط المحاسبي الوطني بجعله متلائما مع 

النظام  إلىتطرق تم الاحتياجات مستعملي القوائم المالية، وهذا بتبني النظام المحاسبي المالي الجديد. في هذا المبحث 
لتعرف على مفهوم النظام المحاسبي ل ضافةالي من خلال ذكر أسباب تعديل المخطط المحاسبي الوطني، بالإالمحاسبي الم

المعالجة المحاسبية للإيجار التمويلي وفقا لهذا النظام  إلىالتطرق  إلى إضافةهدافه، وعرض اطاره التصوري، أالمالي و 
 المحاسبي المالي من جهة كل من المستأجر والمؤجر.

 ب الأول: مفهوم النظام المحاسبي الماليالمطل
يعتبر المخطط المحاسبي الوطني الذي تم اعداده في ظل الاقتصاد الموجه نظاما محاسبيا لا يتماشى والتطلعات 

 أهم أسباب ويمكن تلخيصالمستقبلية للاقتصاد الوطني، لذلك أصبح من الضروري تعديله بتبني النظام المحاسبي المالي. 
حيث تتمثل هذه  ،منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ، والتيطط المحاسبي الوطني في العناصر التاليةتعديل المخ

 2:الأسباب فيما يلي
المنظمة  إلىيعتبر تبني المعايير المحاسبية الدولية استجابة لمتطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوربي ومشروع الانضمام  -

  العالمية للتجارة؛
 راعية لهذا تحولت مهمة الدولة من بعدما، ل من القطاع الخاصــة في التمويــات إضافيــــدة بلدان احتياجظهرت في ع -

 عليه؛مشرفة  إلىالقطاع 
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عند البحث عن موارد مالية جديدة، أصبحت المؤسسات لا تقتصر على الأسواق المحلية فقط بل أصبحت تلجأ  -
 الدولية؛  الأسواق المالية إلى
تطور المؤسسات احتياجات معتبرة من الموارد المالية في إطار الاقتصاد العالمي الذي لا يعترف بالحدود يتطلب  -

 الجمركية؛
 يشترط عند طلب الاستفادة من أية خدمة كانت من الأسواق المالية الدولية، الامتثال بالمعايير المحاسبية الدولية؛  -
 وموثوقة، وموحدة ومعدة وفق معايير محاسبية دولية، وذلك صحيحة،ت يستلزم التفتح الاقتصادي استعمال معلوما -

  ؛المحاسبي للمؤسسات المتعددة الجنسيات ولعمليات التجميعتسهيلا لنقل المعلومات الاقتصادية 
 :فيأما الداخلية فتتمثل 

خطط المحاسبي الوطني لا دور منظم؛ أصبح الم إلىطرف فعال  والتجارية مندور الدولة في الميدان الاقتصادي  تحول -
 الحالي للبلاد؛  والتوجه الاقتصادييتماشى 

المستلزمات الجبائية، وتم وصفه بأنه نظام مؤسس لتحديد  إلى الأولىيستجيب المخطط المحاسبي الوطني بالدرجة  -
 الضريبة؛

؛ بحثا عن أكثر ضمانات عند أصبحت النظرة القانونية، في المخطط المحاسبي الوطني تطغى على النظرة الاقتصادية - 
 ؛وقوعها المحتمل في الإفلاس

مبالغ فيها عوضا لمبدأ الصورة  والحذر بصفةأصبحت المؤسسات عبر المخطط المحاسبي الوطني تستعمل مبدأ الحيطة  -
 عند للإطار المفاهيمي الذي من شأنه أن يقلل من البدائل المقدمة من طرف المهنيين 3912 سنة الوفية؛ يفتقر نظام

 التساؤل.أو نفس الإشكالية  تقديمهم لحلول تخص

ومعايير إن النظام المحاسبي المالي يتضمن اطارا تصوريا للمحاسبة المالية وأهدافه: أولا: تعريف النظام المحاسبي 
قد ل ساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة.أحسابات تسمح بإعداد كشوفات مالية على  وكذلك مدونة، محاسبية

القانون ووفقا للمادة  وطبقا لهذاالنظام المحاسبي المالي،  5111مارس  52 بتاريخالصادر  33-11تضمن القانون رقم 
 منه تم تعريف النظام المحاسبي كما يلي "المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات الثالثة

وممتلكات    وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية ، وتصنيفها وتقييمها وتسجيلهاقاعدية، 
  1.، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية"ونجاعته، الكيان
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من أجل التكيف مع البيئة الجديدة التي تولدت من خلال الاصلاحات الاقتصادية، كان لزامـا الانتقال من 
تتمثل  الي الجديد، هذا الأخير الذي جاء بغيـة تحقيق عدة أهداف وهيالنظام المحاسبي الم إلىالوطني المخطط المحاسبي 

 1فيما يلي:
 ؛دوليا وموثوق بهاتوفير معلومات مالية مفهومة  -

  ؛إعطاء صورة صادقة وحقيقية للوضـعية المالية، الأداء والتغييرات في الوضعية المالية للمؤسسات
في أو بين عدة مؤسسات تمارس نفس النشاط أو سة نفسها عبر الزمن جعل القوائم المالية قابلة للمقارنة للمؤس -

  ؛في الدول التي تطبق المعايير الدولية للمحاسبة وخارجه أينفس القطاع داخل الوطن 
 وتسمح لهمزيادة ثقة المستثمرين فيها  إلىأكبر، تؤدي  وتتمتع بشفافيةنشر معلومات وافية، صحيحة، موثوق بها  -

فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس لاتخاذ القرارات من طرف  وتساعد فيم في المؤسسات، بمتابعة أمواله
 المستعملين.

 الإطار"يشكل  33-11من القانون  1التصوري حسب نص المادة  بالإطاريقصد : التصوري عرض الإطار ثانيا:
 المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض واختيار الطريقةوتأويلها المعايير المحاسبية،  لإعدادالتصوري للمحاسبة المالية دليلا 

 الإطارالاساس فإن  على هذاو  2،تأويل"أو غير معالجة بموجب معيار خرى حداث الأالأ وغيرها منالمعاملات  
 يلي:ما كالمحاسبي المالي يعرف   الخاص بالنظامالتصوري 

  3من:لى كل جباريا عإيتم تطبيق النظام المحاسبي المالي  مجال التطبيق:  -2
غير تجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية أو  وخدمات تجاريةمعنوي منتج لسلع أو كل شخص طبيعي  -

 متكررة؛بصفة 
 التجاري؛الشركات الخاضعة للقانون  -
 المختلط؛القطاع أو الخاص، أو كل شخص تابع للقطاع العام  -
 ات؛كالتعاونيخدمات  أو كل قطاع يقوم بإنتاج سلع  -
 بمسك محاسبة مالية. وآخرون ملزمون -

 العمومية.مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي المالي الاشخاص المعنويون الخاضعون لأحكام المحاسبة  يستثنى من
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والمتمثلة اهمها  إلىالتطرق  والمبادئ يمكنيعتمد النظام المحاسبي المالي على جملة من القواعد والمبادئ: القواعد   -2
 :يليفيما 

في كل من "المستثمرون، مسيرون، هيئات إدارية، المقرضون القوائم المالية  مستعملييتمثل  المالية:القوائم  يمستعمل .أ
  1.مساهمون(، إدارة الضرائب، شركاء آخرون، زبائن، موردون، أجراء؛ آخرون"أو )بنوك 

 يلي:تتمثل الفرضيات فيما  الفرضيات: .ب
        نية التصفية  وليس لديهاعلى ان المنشأة مستمرة في نشاطها في المستقيل، تقوم هذه الفرضية  الاستمرارية: -

 إيقاف النشاط.أو 
      حدوثها دون انتظار قبض  والاحداث وقتطبقا لأساس الاستحقاق يتم تسجيل العمليات  الالتزام:محاسبة  -

 دفع النقدية.أو 
 يلي:فيما  والتي تتمثلد تبنى مختلف المبادئ المحاسبية المعروفة، إن النظام المحاسبي المالي ق المحاسبية:المبادئ   .ج
عن القوائم المالية في القرارات المتخذة  أثر غيابهاإذا  أهمية،المعلومة تكون ذات  أن يقصد به النسبية:مبدأ الأهمية  -

 من طرف مستخدمي القوائم المالية.
دورات محاسبية، وذلك من أجل أو فترات  إلىيم حياة المنشأة يستوجب هذا المبدأ تقس السنوات:مبدأ استقلالية  -

 .واللاحقة لهاتحديد نتيجة كل دورة محاسبية مستقلة عن الدورة السابقة 
تأخذ بعين الاعتبار أي خسائر  أن في حالة عدم التأكد يجب على المنشأةأنه  يقصد به والحذر:مبدأ الحيطة  -

 ة الا عندما تكون مؤكدة.تأخذ الأرباح المحتمل وألامحتملة، 
بهدف أخرى  إلىوفقا لهذا المبدأ يجب تطبيق نفس الطرق المحاسبية من دورة  مبدأ ديمومة الطرق المحاسبية )الثبات(: -

 قابلية المقارنة.
بار يقصد به تسجيل العمليات المالية بتكلفتها الحقيقية وقت حدوثها دون الأخذ بعين الاعت التاريخية:مبدأ التكلفة  -

 التغيرات في القدرة الشرائية للنقود.
 تكون الميزانية الافتتاحية لسنة معينة مطابقة للميزانية الختامية للدورة أن يجب الافتتاحية:مبدأ عدم المساس بالميزانية  -

 السابقة لها.
 لجوهرها والاحداث طبقا ،تقيد العمليات المالية أن يقصد بهو القانوني:سبقية الواقع الاقتصادي على الشكل أمبدأ  -
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 فقط على شكلها القانوني. وليس استنادا وواقعها الاقتصادي
الميزانية، وبين عناصر الايرادات  والخصوم فيصول جراء مقاصة بين عناصر الأإيقصد به عدم  المقاصة:مبدأ عدم  -

 حساب النتيجة. عباء فيوالأ
لنوعية في الصفات التي تجعل المعلومات المتوفرة في القوائم تتمثل الخصائص ا المالية:الخصائص النوعية للقوائم   -3

 1يلي:النوعية للقوائم المالية فيما  وتتمثل الخصائص ،المالية مفيدة للمستخدمين في اتخاذ القرارات
من ن احدى الخصائص الأساسية للمعلومات المعروضة بالبيانات المالية هي جاهزية قابليتها للفهم إ للفهم:القابلية  -

 قبل المستخدمين.
تكون ملائمة لحاجات متخذي القرارات. وتمتلك المعلومات خاصية  أن لتكون مفيدة فإن المعلومات يجب الملائمة: -

والحاضرة والمستقبلية الملائمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية 
 اتهم.تصحيح تقييمأو تأكيد أو 
تمتلك المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، ويمكن الاعتماد عليها من  الموثوقية: -

تحترم المعلومات خمس خصائص  أن قبل المستخدمين كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد. ولكي تكون صادقة يجب
 ، الحياد، الحذر، قابلية المقارنة.، الجوهر فوق الشكل)التمثيل(الصورة الصادقة  هي:

وبإمكانهم ن يتمكن المستخدمين من إجراء مقارنة القوائم المالية للمشروع على مرور الزمن، أيجب  المقارنة:قابلية  -
 القوائم المالية للمشاريع المختلفة.  مقارنة

 2:جاء النظام المحاسبي المالي الجديد بمفاهيم جديدة نذكر منها خرى:أمفاهيم   -0
هي الموارد التي يسيطر عليها الكيان نتيجة لأحداث سابقة ويتوقع منها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية.  الأصول: -

هذه  اــولا غير جارية أما التي ليس لهــل في نشاط الكيان أصـــالمدى الطوي دام علىــللاستخدة ـول المعــصر الأــوتعتب
 ؛اصولا جارية طبيعتها تعتبرأو وجهتها الصفة بسبب 

اء ــن الوفــرتب عـيت أن وقعــــويتة، ــداث سابقــن أحــان الناشئ عــة للكيـــات الحاليــوم الالتزامـــتشمل الخص وم:ـالخص -
 اــبه

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، IAS/IFRS الدولية والمعايير المحاسبيةالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد هوام جمعة،  - 1

 . 15، ص 5131
2 - - Samir Merouani, Le projet du nouveau système comptable financier algerien, anticiper et préparer le passage du PCN 

1975 aux normes IFRS, mémoire de magistère en sciences de gestion, école supérieure de commerce, Alger, 2007-2008, P-

P 73-74. 
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تسديدها أو تدفقات خارجة من موارد الكيان عل شكل منافع اقتصادية. وتضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها 
 ؛باقي الخصوم خصوما غير جارية وتصنف، الاستغلال العاديةخلال دورة 

 التالية: وتعرف بالعلاقة. والخصوم الجاريةتمثل فائض أصول الكيان عن خصومها غير الجارية  الخاصة:الأموال  -
 ؛الخصوم –الاموال الخاصة = الاصول 

 الخصوم؛نقصان في أو زيادة في الاصول  إطارية في تمثل زيادة في المنافع الاقتصادية خلال الدورة المحاسب الايرادات: -
  ؛زيادة في الخصومأو نقصان في الاصول  إطارتمثل انخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الدورة المحاسبية في  :الأعباء- 
العمليات التي تؤثر للدورة المحاسبية، باستثناء  عباء الاجماليةوالأتمثل الفرق بين اجمالي الإيرادات  الصافية:النتيجة  -

 ؛ةالخاصمباشرة على الاموال 

ن النظام المحاسبي المالي الذي تبنته الجزائر يمتاز بأربعة استحداثات رئيسية والمتمثلة في "الاختيار الدولي الذي إ
ثر يقرب ممارستنا المحاسبية بالممارسة العالمية، والذي سيسمح للمحاسبة بان تعمل على ركيزة مرجعية ومبادئ أك

ملائمة مع الاقتصاد المعاصر واعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسات، الإعلان 
     بصفة أكثر وضوحا عن المبادئ و القواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعاملات، تقييمها وإعداد القوائم 

عب الإرادي بالقواعد، وتسهيل مراجعة الحسابات، النظام الذي سيسمح بالتقليل من أخطار التلاالأمر المالية، 
يسمح  لهم بالحصول على الذي الأمر خذ على عاتقه احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، أالمحاسبي المالي 

 معلومات مالية منسجمة ومقروءة تخص المؤسسات وتمكن من إجراء المقارنات واتخاذ القرارات، الكيانات الصغيرة
 1.والمتوسطة وإمكانية تطبيقها لنظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة"

 المطلب الثاني: المعالجة المحاسبية في دفاتر المستأجر
وفقا للفقرة الإيجار عرف عقد أنه  إن النظام المحاسبي المالي تطرق للمعالجة المحاسبية الخاصة بعقد الايجار، حيث

بارة عن اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة، عن حق استعمال أصل بأنه "ع 3.312الأولى من المادة 
يتم بين طرفين هما المؤجر الإيجار أن عقد يتضح التعريف  امن خلال هذ 2،دفعات عديدة"أو مقابل دفع واحد 

فاتر المستأجر، وفي من وجهة نظر كلا الطرفين، أي في دالإيجار الذي يستوجب معه معالجة عقد الأمر والمستأجر، 
تعريف الأنواع المترتبة  إلى، بل تطرق أيضا الإيجارتعريف عقد  إلى فقطدفاتر المؤجر. النظام المحاسبي المالي لم يتطرق 

                                                           
 الاقتصادية العلوم كليةمحاسبة وتدقيق، ال في ماجستير رسالة، المحاسبية والمالية الدولية في المؤسسات الجزائريةالتوجه نحو تطبيق المعايير روتال عبد القادر،  - 1

 .002، ص 0229جامعة الجزائر،  ،التجارية والعلوم التسيير وعلوم
 .39 ، ص5119مارس  52، 29العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  - 2
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 البسيط، حيث عرف ايجار التمويلالإيجار هما إيجار التمويل، وعقد  عن عقد الايجار، حيث ميز بين نوعين أساسيين
شبه كلي  عملية تحويل بأنه "عقد إيجار تترتب عليهالإيجار من نفس المادة السابقة التي عرفت عقد وفقا للفقرة الثانية 

عدم     أو انتهاء مدة العقد  الملكية عند مستأجر مقرون بتحويل إلىأصل  بملكية ذات صلة مخاطر ومنافع
  1.تحويلها"
 تعريف ايجار التمويل على المخاطر والمنافع من خلال هذا التعريف أن النظام المحاسبي المالي ركز في بينيت

 إلىالمؤجر الأصل المستأجر، حتى ولو لم يتم الانتقال القانوني لملكية  إلىومدى انتقالها وتحويلها الأصل بملكية  المرتبطة
التمويل المستأجر، وبهذا يكون قد اعتمد على مبدأ تغليب الجانب الاقتصادي على الجانب القانوني في تعريف ايجار 

المستأجر بمجرد  إلىالمؤجر انتقل الأصل يعتبر أنه  المؤجر إلاالأصل بالرغم من عدم الانتقال القانوني لملكية أنه  أي
البسيط فيعتبر عكس ايجار التمويل الإيجار بملكية هذا الأصل. أما عقد  المرتبطةبه الكلي للمخاطر والمنافع شالتحويل 

دخل ضمن تعريف عقد ايجار التمويل فهو عقد ايجار بسيط وهذا ما أكده النظام الذي لا يالإيجار أي أن عقد 
خر غير آالبسيط بأنه "كل عقد ايجار الإيجار رقم ثلاثة الخاص بالمعجم حين عرف عقد  لحقالمحاسبي المالي في الم
 2.عقد ايجار التمويل"

البسيط لابد الإيجار بين عقد ايجار التمويل وعقد الإيجار عقد لن المستأجر في تصنيفه إأولا: تصنيف عقد الايجار: 
عليه التركيز على جوهر العملية وليس على الشكل القانوني لهذه العملية، أي تغليب الجوهر الاقتصادي على الجانب 

قة( بدلا متوقف على "واقع المعاملة التجارية )الصفالأمر القانوني، وهذا ما أكده النظام المحاسبي المالي حيث اعتبر أن 
أن يضع له مجموعة من المعايير التي يتم  سبي المالي لم يترك المستأجر دونوالنظام المحا 3،صيغته"أو من شكل العقد 

الذي  99/19البسيط ذلك خلافا للأمر رقم الإيجار التمويل وعقد  رالاعتماد عليها لأغراض التصنيف بين عقد ايجا
أن يحدد المعايير التي  المؤجر، دونالأصل ل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية عرف عقد الاعتماد المالي على مدى تحوي

بتحديده لهذه الأمر المنافع قد تم تحويلها، أي أن النظام المحاسبي تدارك و يتم الاعتماد عليها لكي نقول أن المخاطر 
 4ا يلي:تصنيف عقد ايجار كعقد ايجار التمويل والمتمثلة فيم إلىالمعايير التي تؤدي 

 المستأجر في نهاية فترة العقد؛ إلىستنتقل الأصل ملكية  -
 ل بصورة كافية عن قيمته العادلة، في التاريخ الذي يمكنـبسعر يقالأصل اء ــق اقتنـــح المستأجر حــيمنالإيجار ان عقد  -

                                                           
 .09 ، صالمرجع نفسه - 1
 .82، ص المرجع نفسه - 2
 .09، ص المرجع نفسه - 3
 .026-025ص -، ص0200، الطبعة الأولى، برج بوعريريج، الجزائر، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية،  - 4
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ذا الحق في التاريخ الذي فيه رفع )أي ممارسة( حق خيار الاحتفاظ بالأصل، حتى يكون استيقان معقول باستعمال ه
 يمكن فيه ممارسة هذا الخيار؛

 مدة العقد تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة التصاعدية للأصل ذاته، حتى إذا لم تتم عملية نقل الأصل؛ -
قيقية شبه القيمة الح إلىترتفع على الأقل الإيجار قيمة المدفوعات الدنيا المحينة بمقتضى هذا الإيجار في بداية عقد  -

 للأصل المؤجر؛
 جراء تعديلات كبيرة عليه.إالمؤجر ذو طبيعة خاصة بحيث يمكن المستأجر فقط من استخدامه دون الأصل إذا كان  -

اعتمدت عليها معايير المحاسبة       تييتضح من خلال هذه المعايير المعتمدة لأغراض التصنيف أنها نفسها ال
مس معايير المعتمدة لأغراض التصنيف ن النظام المحاسبي تطرق فقط لخأ، إلا الدولية، وهذا سعيا للتوحيد المحاسبي

ن لاث معايير أخرى، كما يتضح أيضا أالذي أضاف ثالإيجار ( عقود 71على عكس معيار المحاسبة الدولي رقم )
يار الشراء بسعر يقل بدرجة  والمتعلق بخ ،عايير المستخدمة لأغراض التصنيفالمالنظام المحاسبي المالي في معياره الثاني من 

كبيرة عن القيمة العادلة للأصل لأنه قد يصعب تحديد القيمة العادلة في تاريخ ممارسة خيار الشراء في ظل غياب 
المعيارين الثالث المتعلق  إلى إضافةوالتي من خلالها يتم تحديد القيمة العادلة،  ،المؤجرالأصل الأسواق النشطة الخاصة ب

والتي يجب أن تغطي الجزء الأكبر فالنظام المحاسبي المالي لم يحدد ما المقصود بالجزء الأكبر وبالتالي، يبقى  الإيجاربمدة 
كعقد ايجار التمويل، وكذلك نفس الإيجار  خاضع للتقدير الشخصي والذي يمكن استغلاله للتهرب من تصنيف عقد 

ترتفع على  أن بقيمة المدفوعات الدنيا المحينة والتي يجب بالنسبة للمعيار الرابع من معايير التصنيف والخاصةالأمر 
شبه كامل للقيمة الحقيقية، فما المقصود بشبه كامل لم يتطرق لها نظام المحاسبة المالي، أي أيضا ستخضع  إلىالأقل 

ستأجر. كعقد ايجار التمويل حسب ما يخدم مصالح المالإيجار  للتقدير الشخصي، وبالتالي التلاعب في تصنيف عقد 
بوضعه لنسب محددة تتمثل في الأمر ( الذي تدارك 31إن معايير المحاسبة الامريكية وفقا لمعيارها المحاسبي رقم )

التي % 91 نسبة إلى إضافةالتي تعوض مصطلح الجزء الأكبر الخاص بمدة الحياة الاقتصادية للأصل المؤجر، % 12 نسبة
 ية للأصل المؤجر.شبه كامل الخاص بالقيمة الحقيقتعوض مصطلح 

نظرا للطبيعة الخاصة للأراضي والتي تماز بها فالنظام المحاسبي المالي في تصنيفه المحاسبي لها اعتمد فقط على 
الإيجار  المؤجر للمستأجر، حيث في حالة ما إذا توفر هذا المعيار فقط يتم تصنيف عقد الأصل معيار نقل ملكية 

هو عقد ايجار بسيط، وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة الإيجار قد كعقد إيجار تمويل، وفي حالة العكس ف
المستأجر  إلىنقل الملكية  إلىبأن "عقود إيجار الأراضي التي لا تؤدي التي نصت الخاصة بالنظام المحاسبي المالي  3.312



 التمويلي في الجزائر.الإيجار  الفصل الرابع:  
 

319 

 

تمل القيام بها بمقتضى هذه العقود لا يمكن أن تشكل عقود إيجار تمويل، والمدفوعات الأصلية التي يحالإيجار بعد مدة 
طبقا للمنافع الإيجار يتم إطفاؤها على مدى عقد أو تمثل إيجارات مسبقة )أعباء مدرجة في الحسابات مسبقا( تهتلك 

 1.المكتسبة"
به  كعقد ايجار التمويل، يتم الاعتراف الإيجار  المستأجر وبعد تصنيفه لعقد  ثانيا: الاعتراف والقياس لعقد الايجار:

تسجيل أخرى المؤجر ضمن حسابات أصول الميزانية، ومن جهة الأصل كأصل والتزام في الميزانية، من خلال تسجيل 
الواجبة الدفع ضمن حسابات خصوم الميزانية، أي ان النظام المحاسبي قام بتطبيق الإيجار الالتزام الناتج عن دفعات 

، حيث اعتبر أن المستأجر هو المالك الاقتصادي للأصل المؤجر مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني
دراجه ضمن أصول المستأجر، وذلك على عكس الجانب القانوني الذي يعتبر أن المؤجر هو إالذي ترتب عليه الأمر 

يبقى في المادة التاسعة عشر والتي نصت صراحة على أن المؤجر  99/19رقم الأمر المالك القانوني، وهذا ما أكده 
المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الايجاري، إلا في حالة واحدة فقط وهي شراء المستأجر الأصل صاحب ملكية 

من الناحية القانونية عقد اعتماد ايجاري الإيجاري مهما يكون نوع عقد الاعتماد أنه  للأصل المؤجر، والذي يتضح
أنه  المشرع الجزائري رغم أن البسيط(. أيالإيجار لي )عقد عقد اعتماد ايجاري عمأو مالي )عقد ايجار التمويل( 

المالي والمعبر عنه من الناحية المحاسبية بعقد ايجار الإيجاري اعتمد على نفس تعريف النظام المحاسبي لعقد الاعتماد 
جوهر نهما اختلفا حول صاحب الملكية حيث حسب أالتمويل بالاعتماد على مدى تحويل المخاطر والمنافع إلا 

 العملية المستأجر هو المالك على عكس شكل العقد القانوني الذي يعتبر المؤجر هو المالك.
يتم وفقا للنظام المحاسبي المالي من وجهة نظر المستأجر والذي يتم في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ "بإدراج 

القيمة الحالية للمدفوعات الدنيا للإيجار أو ة المؤجر في الميزانية ضمن حسابات الأجور على أساس قيمته العادلالأصل 
إذا كانت هذه الأخيرة أقل من القيمة العادلة للأصل، إن هذه الدفعات تشمل كذلك على القيمة الحالية للمبلغ 

في نهاية عقد الايجار، وهذا إذا كان هناك يقين معقول عند إبرام العقد أن خيار الشراء سيرفع. الأصل المسدد لشراء 
الدفعات( على أساس المعدل الضمني للعقد، وإذا لم يوجد فبمعدل فائدة أو دد القيمة الحالية للتسديدات )وتح

فيما يتعلق بالالتزام الذي ينشأ عن عقد ايجار التمويل فإنه يتم أخرى من جهة  2.الاستدانة الهامشية للمستأجر"
أي يتم تسجيل الالتزام الناشئ  3،"للميزانية الخصوم مبلغ بنفس الحسابات في المستقبلية الإيجارات دفع "إلزام إدراج

المؤجر وفقا لعقد ايجار التمويل المدرج ضمن أصول الأصل المؤجر. أي أن الأصل بنفس المبلغ الذي تم فيه قياس 
                                                           

1 - http://documents.tips/documents/-scf.html 
 .026، ص المرجع نفسه - 2
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الضمني للعقد أن الميزانية يتم قياسه بالقيمة الأقل بين قيمته العادلة وقيمة المدفوعات الدنيا للإيجار المحينة بالمعدل 
المؤجر يتم الأصل بمعدل فائدة الاستدانة الهامشية للمستأجر، والمبلغ المحصل عليه من قياس أو وجد هذا المعدل، 

 مالتثبيتات، حيث أن هذا المبلغ هو نفس المبلغ الذي يتم في قياس الالتزا 5تسجيله في الجانب الدائن للحساب 
ديون عن  391حسابات خصوم الميزانية وذلك في الجانب الدائن للحساب  الذي ينشأ عن عقد ايجار التمويل في

 :كما يليتقييد المحاسبي  العقد إيجار التمويل. يتم 

 
 

 
  تمن ح/ التثبيتا 

 عن عقد ايجار التمويل  نديو / ح إلى                              

 شراء تثبيتات بواسطة عقد ايجار التمويل.

xxx 

 
 

 

xxx 

 

فإنه يجب تقسيم هذه الإيجار ولي لعقد ايجار التمويل، وعندما يتم تسديد دفعات د الاعتراف والقياس الأبع
الدين والتي توزع على أساس معدل فائدة دوري ثابت على رصيد  دجزء خاص بتسديد فوائ جزئيين إلىخيرة الأ

حيث يسجل "بالجانب المدين  .رض(الالتزام المتبقي لكل فترة، وجزء خاص بتسديد أصل الدين )أي أصل الق
    جزء التسديد للمبلغ الرئيسي من  إلى( بالنسبة 391لحساب الديون عن عقد ايجار التمويل )الحساب الفرعي 

والذي  1،جزء الفوائد من جهة أخرى" إلىلمصاريف المالية بالنسبة اجهة، كما يسجل بالجانب المدين لحساب 
المسددة الإيجار المسددة. أي يتم التقييد المحاسبي لدفعات الإيجار ب الخزينة مبلغ دفعة يقابلهم في الجانب الدائن لحسا

 المستأجر كما يلي:في دفاتر 

 
 

 
 

 

 من ح/ ديون على عقود ايجار التمويل
 من ح/ أعباء الفوائد

  ح/بنك/صندوق إلى                              

 تسديد دفعة الايجار.

xxx 

xx 

 

 
xxxxx 

يجب تحميل الدورة )السنة المالية( بالفوائد في نهاية السنة إذا لم يحن وقت استحقاقها أي لم يحن وقت 
 سدادها، أي يتم تحميل الدورة بما يخصها من مصاريف، ويتم القيد المحاسبي كما يلي:  
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 من ح/ فوائد مستحقة  

 أعباء الفوائد  ح/ إلى                              
 تحميل الدورة بالفوائد.

xxx 

 
 

 

xxx 

 

 عند تاريخ تسديد دفعات الايجار، يتم التقيد المحاسبي لهذه العملية كما يلي: 

 
 

 
 

 

 من ح/ ديون على عقود ايجار التمويل
 من ح/ الفوائد المستحقة

 من ح/ أعباء الفوائد
 ح/بنك/صندوق إلى          

 تسديد دفعة الايجار.

xxx 

xxx 

xxx 

 
 

 
xxx 

المؤجر يكون "موضع اهتلاك في حسابات المستأجر حسب القواعد الأصل وفقا للنظام المحاسبي المالي فإن 
العامة التي تخص التثبيتات، في حالة تملك المؤسسة الأصل، وإذا لم يكون هناك يقين معقول بأن يغدوا المستأجر 

 1.أن يهتلك كلية على أقصر مدة لهذا العقد ومدته النفعية"يجب الأصل مالكا للأصل عند نهاية عقد الإيجار، فإن 
الذي يستوجب تطبيق الأمر المؤجر في إطار عقد ايجار التمويل يعتبر بمثابة تثبيت مملوك للمستأجر، الأصل إن 

ستأجر، حيث يتم تطبيق نفس سياسة الاهتلاك المالإهتلاك وتطبيق انخفاض القيمة عليه مثله مثل باقي تثبيتات 
 إلىالمؤجر الأصل المطبقة على تثبيتات المستأجر وهذا في حالة ما إذا كان هناك تأكيد معقول على انتقال ملكية 

المؤجر على أساس الفترة الأقصر بين مدة المنفعة الأصل المستأجر في نهاية عقد الايجار، وفي حالة العكس يتم إهلاك 
 في دفاتر المستأجر كما يلي: ومدة العقد. يتم القيد المحاسبي لقسط الاهتلاك

الحالة الأولى: حالة رفع خيار الشراء، حيث يتم حساب قسط الاستهلاك على أساس المدة النفعية للأصل   -2
 المؤجر.

الحالة الثانية: عدم رفع خيار الشراء، حيث يتم حساب قسط الاستهلاك على أساس المدة الأقصر بين المدة   -2
  .النفعية ومدة العقد
 وهذا علىالمؤجر على أساس مدة العقد لأنها هي الأقصر الأصل في الغالب يتم اهتلاك أنه  لإشارةكما تجدر ا
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المؤجر بعد استهلاك كل المنافع الاقتصادية المرتبطة به خلال مدته النفعية. ويتم الأصل اعتبار ان المستأجر لا يهتم ب 
مبالغ قسط  في كلتا الحالتين السابقتين مع الاختلاف فقط  التقييد المحاسبي لمصاريف الاهتلاك في دفاتر المستأجر في

 كما يلي:   كالاهتلا

 
 

 
 والمؤونات وخسائر القيمة  تمن ح/ المخصصات للاستهلاكا 

 اهتلاك التثبيتات / ح إلى                              
 تسجيل قسط الاهتلاك.

xxx 

 
 

 

xxx 

 

الأصل قيمة، يتم في نهاية السنة التقييد المحاسبي لانخفاض قيمة في حالة وجود مؤشرات تدل على انخفاض ال
 المؤجر في دفاتر المستأجر كما يلي:

 
 

 

 
 والمؤونات وخسائر القيمة  تالمخصصات للاستهلاكا ح/من  

 خسائر القيمة عن التثبيتات  /ح إلى                              
 تسجيل انخفاض قيمة التثبيتات.

xxx 

 
 

 

xxx 

 

النظام المحاسبي المالي تطرق للمعالجة المحاسبية لعقد ايجار التمويل في نهاية عقد الايجار، والذي ميز بين حالتين 
عدم أو تتعلقان بخيار الشراء، والمتمثلتين سواء في رفع هذا الخيار من عدمه، أي ممارسة المستأجر لخيار الشراء، 

 لمحاسبية لهتين الحالتين كما يلي: ممارسته لهذا الخيار، وتتم المعالجة ا

وفي حالة ممارسة المستأجر خيار الشراء )رفع خيار الشراء( أي "إذا قرر الإيجار الحالة الأولى: عند انتهاء عقد   -2
يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء، فإن مبلغ هذا  االمستأجر الاحتفاظ بالملك، وكان عليه أن يدفع لذلك استحقاقا أخير 

ن على عقد الايجار، ويأتي تسديد هذا الاستحقاق لتصفية يو الأخير يجب أن يوافق رصيد حساب الد الاستحقاق
المستأجر في تاريخ رفعه لخيار الشراء يقوم بتسديد دفعة أخيرة تتمثل في المبلغ الذي  1.هذا الحساب الخاص بالديون"

الديون المترتبة عن عقد ايجار التمويل، وبالتالي  391سيرفع به المستأجر خيار الشراء والذي يتوافق مع رصيد الحساب 
ديون المترتبة عن عقود ايجار التمويل. يتم التقيد المحاسبي في دفاتر المستأجر عند رفع خيار  391يتم ترصيد الحساب 

 الشراء في نهاية عقد ايجار التمويل كما يلي:
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 من ح/ الديون المترتبة عن عقود ايجار التمويل
  ح/بنك/صندوق إلى                                      

 تسديد الدفعة الخاصة بخيار الشراء.

xxx 

 

 

 

xxx 

 

وفي حالة عدم ممارسة الإيجار الحالة الثانية: وتتمثل في الحالة العكسية للحالة الأولى، حيث عند انتهاء عقد   -2
المؤجر ويتم إخراجه من أصول المستأجر، حيث أن  إلىيعود  المستأجر لخيار الشراء )رفع خيار الشراء(، فإن " الملك

ناقص قيمة في حسابات المستأجر، لأن مدة اهتلاك أو لا ينجر عنه فائض قيمة أهذا الخروج عديم القيمة ينبغي 
 ( المطابقة باعتماد الجانب391الملك هي نفسها مدة الايجار، وفي هذه الحالة، تتم تصفية حساب الديون )الحساب 

المؤجر يقوم  إلىالمستأجر عند ارجاعه للتثبيت  1.الاسترجاعات عن خسائر القيمة والتموينات" 11الدائن للحساب 
التنازل لا ينتج عنه لا فائض قيمة، ولا  اولكن هذ ،بالتسجيل المحاسبي لهذه العملية كعملية التنازل عن التثبيتات

الديون المترتبة  391ل مدة عقد العقد، كما يتم ترصيد الحساب ن التثبيت اهتلك كليا خلاأناقص قيمة وهذا راجع 
الاسترجاعات عن خسائر القيمة والتموينات. يتم التقييد المحاسبي في دفاتر  11عن عقد ايجار التمويل مع الحساب 

 كما يلي: الإيجار  المستأجر لحالة عدم رفع خيار الشراء في نهاية عقد 

 
 

 
 

 

 ة عن عقود ايجار التمويلمن ح/ الديون المترتب
 اهتلاك التثبيتات / من ح

 
  ح/الاسترجاعات عن خسائر القيمة والتموينات إلى               

 ح/ تثبيتـــــات إلى                  
 إرجاع التثبيت للمؤجر )عدم ممارسة خيار الشراء(.

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

وهو ما أطلق عليه مصطلح عقد التنازل المقترن الإيجار د البيع وإعادة النظام المحاسبي المالي تطرق أيضا لعق
بعقد ايجار حيث إذا ما نتج عن هذا العقد عقد ايجار التمويل فإنه "يدرج في الحسابات عقد التنازل المقترن بعقد 

القيمة  إلىزل بالمقارنة لا يعني إلا معاملة تجارية واحدة. وكل فائض كمنتوجات التناالأمر إيجار تمويل كما لو كان 
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أنه  أي 1.المحاسبية لدى المستأجر لا يسجل كمنتوجات في تاريخ إبرام العقدين بل يوزع على مدى مدة عقد الإيجار"
برام إيتم تأجيل الاعتراف بفائض القيمة عن التنازل في تاريخ الإيجار في عقد البيع وإعادة الأصل عند التنازل عن 

ه( على مدة العقد، ويتم القيد المحاسبي لعملية التنازل عن التثبيت وإلغاء الاعتراف بهذا الفائض العقد وإطفائه )توزيع
 في دفاتر المستأجر كما يلي:  

  
 

 

 من ح/ الصندوق/ البنك
 من ح/ اهتلاك التثبيتات )المجمع(

  غير المالية ةح/فوائض القيمة عن خروج الأصول المتثبت إلى         
 ح/ تثبيتـــــات إلى          

 .التنازل عن التثبيتات

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

  
 غير المالية ةفوائض القيمة عن خروج الأصول المتثبتمن ح/  

  ح/المنتوجات المعاينة مسبقا إلى                
 إلغاء الاعتراف بفائض القيمة عن التنازل.

xxx 
 

 

xxx 

عملية التنازل وتأجيل الاعتراف بفائض القيمة الناتج عن التنازل، تتبعها مباشرة تسجيل المحاسبي لالبعد أن تم 
برام العقد والتي تتم كما تم التطرق اليها سابقا، تم تتبعها إالمعالجة المحاسبية لعقد ايجار التمويل والتي تتم في نفس تاريخ 

ائض على مدة العقد، والناتج يتم القيد المحاسبي إطفاء الفائض في كل سنة مالية مستحقة والتي تتم بقسمة مبلغ الف
 الخاص به وفقا للقيد التالي:

 
 

 
 

 

 المنتوجات المعاينة مسبقامن ح/ 
 غير المالية ةفوائض القيمة عن خروج الأصول المتثبت ح/ إلى        

 توزيع فائض القيمة على مدة العقد.

xxx 

 

 

 

xxx 

المستأجر وبعد عملية الاعتراف والقياس، يقوم بالإفصاح في القوائم المالية ل: ثالثا: الإفصاح عن عقد ايجار التموي
 2عن عقد ايجار التمويل على المعلومات التالية:
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 طريقة حساب مبلغ التوافق بين المدفوعات الدنيا والقيمة الحالية )الحقيقية( للأصل؛ -
 شروط التعاقد؛ -
 كيفية وتاريخ تسديد الدفعات؛  -
 مبلغ التنازل( في نهاية مدة العقد؛)ستأجر في ملحق كشوفه المالية، المبلغ الصافي للأصل يوضح الم -
المبالغ الدنيا في نهاية الدورة وقيمتها الحالية )المبالغ لأقل من سنة، لأكثر من سنة وأقل من خمس سنوات، المبالغ  -

 لأكثر من خمس سنوات(.

التمويل وفقا للنظام المحاسبي المالي أن هناك توافق بين  يتضح من خلال عملية الإفصاح عن عقود ايجار
وبين متطلبات الإيجار ( عقود 31متطلبات الإفصاح التي تنص عليها معايير المحاسبة الدولية من خلال المعيار رقم )

 الإفصاح التي نص عليها النظام المحاسبي المالي، مع وجود بعض الاختلافات.

 لمحاسبية في دفاتر المؤجر.المطلب الثالث: المعالجة ا
المؤجر وتغليبه للواقع الاقتصادي على الجانب القانوني، والتي على أساسه تتم عملية تحديد نوع عقد        

الاختلاف في المعالجة المحاسبية حسب نوع عقد الايجار، وذلك انطلاقا من التصنيف ثم  إلىالايجار، والذي يؤدي 
 في القوائم المالية للمؤجر.الإيجار لإفصاح عن عقود غاية ا إلىالاعتراف والقياس 

الإيجار نوعين هما عقد ايجار التمويل وعقد  إلىالإيجار المؤجر يقوم بتصنيف عقد  أولا: تصنيف عقد الايجار:
البسيط، حيث يتم هذا التصنيف بالاعتماد على نفس المعايير المعتمدة لأغراض التصنيف من طرف المستأجر 

 1فيما يلي:والمتمثلة 
 اجل مدة الايجار؛ إلىالمستأجر )الاخذ(  إلىالأصل يتم تحويل ملكية  -
 وبسعر كاف أقل من قيمته العادلة عند تاريخ رفع الخيار؛الأصل الأخذ خيار شراء  إلىالإيجار يعطي عقد  -
 كية؛الجزء الأكبر من الحياة الاقتصادية للأصل حتى في غياب تحويل الملالإيجار تغطي مدة  -
 إلىشبه كامل  إلىترتفع على الأقل الإيجار عند بداية عقد الايجار، فإن القيم المحينة للدفعات الدنيا بمقتضى هذا  -

 القيمة العادلة للأصل المؤجر؛
 الأصول المؤجر ذات طبيعة خاصة ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة. -
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كعقد ايجار التمويل، يتضح أن جوهر العملية هي الإيجار  ذه المعايير في تصنيف عقد المؤجر وباعتماده على ه
ن المؤجر يعامل محاسبيا عقد ايجار التمويل مثلما أعملية بيع، بالرغم من أن شكلها القانوني عملية تأجير، بمعنى 

المؤجر الأصل على معيار نقل ملكية  في حالة الأراضي فانه يتم الاعتمادأنه  يعامل عملية البيع. كما تجدر الإشارة
كعقد ايجار التمويل، وهذا من وجهة نظر المؤجر، والتي لا تختلف عن وجهة الإيجار  المستأجر في تصنيف عقد  إلى

فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة لأغراض تصنيف عقد أو نظر المستأجر أيضا، سواء فيما يتعلق بتصنيف الأراضي، 
 التمويل.كعقد ايجار الإيجار  

تتم عملية الاعتراف والقياس من طرف المؤجر لعقد ايجار التمويل وفقا للنظام المحاسبي  ثانيا: القياس والاعتراف:
المالي بأن "يظهر مبلغ الأملاك الموضوعة موضع إيجار تمويل، لدى المؤجر في الأصول ضمن حساب حسابات دائنة 

القروض والحسابات الدائنة المترتبة  512ق مدته عاما واحدا في الحساب الجزء الذي تفو  إلى)تثبيتات مالية بالنسبة 
على عقد إيجار تمويل( وليس في حساب تثبيتات عينية حتى ولو احتفظ المؤجر بملكيته للملك على صعيد قانوني. 

ناحية العملية للقيمة ويساوي مبلغ الحسابات الدائنة مبلغ الاستثمار المبين في عقد الإيجار، هذا المبلغ موافقا من ال
الحقيقية للملك الممنوح كإيجار تمويل. وفي حالة عقد ايجار تمويل يرتضيه مؤجر أموال غير صانع وغير موزع، فإن هذا 

  1.التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقد"إليه المبلغ تضاف 
بات التثبيتات المالية وعدم الاعتراف بها المؤجر يعترف بالتثبيت موضع عقد ايجار التمويل كدين ضمن حسا

المؤجر هو المالك القانوني، وهذا بمبلغ يساوي القيمة العادلة للتثبيت  أن ضمن حسابات التثبيتات العينية بالرغم من
 هذا المبلغ وهذا في حالة المؤجر غير إلىالإيجار التفاوض في عقد  إلىالتكاليف المنسوبة مباشرة  إضافةالمؤجر، مع 

 الصانع وغير الموزع. 

ميز النظام المحاسبي المالي بين نوعين من المؤجرين، النوع الأول مؤجر غير صانع وغير موزع، والنوع الثاني مؤجر 
 صانع وموزع، وتتمثل المعالجة المحاسبية لكل منهما كما يلي:

الموافق للأصل المؤجر في  يسجل المؤجر "الدين المتشكل من الاستثمار الصافي مؤجر غير صانع وغير موزع:  -2
)تكلفة الشراء الأصل قروض وديون على عقود ايجار التمويل، في مقابل الديون الناتجة من اقتناء  512حساب 

مبلغ  512أي يتم التسجيل في الجانب المدين للحساب  2"،تتضمن المصاريف الأولية المرتبطة بالتفاوض واتمام العقد(
الإيجار القيمة العادلة للأصل المؤجر مضاف اليها التكاليف المباشرة الأولية المرتبطة بعقد  الاستثمار الصافي المتمثل في

                                                           
 .21 ، صمرجع سابق، 39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 1
 .080، ص مرجع سابق هوام جمعة، - 2
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حساب موردو التثبيتات في حالة الشراء على الحساب. يتم أو ليقابله من الجانب الدائن أحد حسابات الخزينة 
 لتمويل كما يلي: التقييد المحاسبي في دفاتر المؤجر غير الصانع وغير الموزع لعقد ايجار ا

 
 

 
 

 

 من ح/ ديون على عقود ايجار التمويل
 تثبيتاتالالصندوق/ البنك/ موردو  ح/ إلى                         

 اقتناء التثبيتات وتأجيرها بعقد ايجار التمويل.                  

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

المتمثلين  زئينالج إلىا للنظام المحاسبي المالي بتجزئتها من المستأجر يقوم وفقالإيجار المؤجر وعند تحصيله لدفعات 
المالية )الفوائد المالية( يتم  تكما أن الإيرادا  1،في "تسديد قسط القرض، ومكافئة هذا القرض كإيرادات مالية"

تر المؤجر ويتم القيد المحاسبي في دفا 2.تحديدها "على أساس صيغة تترجم نسبة مردود دوري ثابت للاستثمار الصافي"
 لهذه الدفعات المحصلة كما يلي:

 
 

 
 

 

 من ح/ الصندوق/البنك
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                

 عائدات الحسابات الدائنةح/  إلى                  

 تحصيل المؤجر غير الصانع وغير الموزع لدفعة الايجار.

xxxxx 

 

 

 

 

xxx 

xx 

 

المؤجر يتم التمييز بين حالتين حالة ممارسة المستأجر خيار الشراء، والحالة الثانية هي الحالة يجار الإفي نهاية عقد 
العكسية للحالة الأولى والمتمثلة في عدم ممارسة المستأجر لخيار الشراء أي عدم رفع خيار الشراء، النظام المحاسبي تطرق 

ا قرر المستأجر رفع خيار الشراء، يسجل المؤجر الدفعة الأخيرة "إذأنه  للمعالجة المحاسبية لهاته الحالتين من حيث
المحصلة من القرض بنفس الشكل السابق من أجل ترصيد النهائي لمبلغ القرض. وفي الحالة الأخرى، إذا قرر المستأجر 

ل المحدد في بملغ خيار الشراء )مبلغ تناز الإيجار موضوع  لعدم رفع خيار الشراء فهذا يعني استرجاع المؤجر للأص
 ويتم التقييد المحاسبي لكلتا الحالتين في دفاتر المؤجر كما يلي: 3.العقد("

 الحالة الأولى: حالة رفع خيار الشراء تقيد محاسبيا كما يلي:
                                                           

 .606، الجزء الأول، الجزائر، ص IAS/IFRSالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية بن ربيع حنيفة،  - 1
 .51 ، صمرجع سابق، 39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 2
 .052، ص مرجع سابقلخضر علاوي،  - 3

512 
 

21/235/ 

212 
 

 دفعات الايجار تسديد تاريخ

 برام العقدإتاريخ 

 تاريخ تحصيل دفعة الايجار

211/235 
 

512 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

191 
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 من ح/ الصندوق/البنك
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                

 ممارسة المستأجر خيار الشراء.

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 الحالة الثانية: حالة عدم رفع خيار الشراء تقيد محاسبيا كما يلي:

 
 

 
 

 

 من ح/ التثبيتات
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                

 عدم ممارسة المستأجر خيار الشراء.                 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

د ايجار التمويل وفقا للنظام المحاسبي المالي يحقق نوعين من المؤجر الصانع والموزع في عق مؤجر صانع وموزع:  -2
ما يميز  أن أي 1،الخسارة الناجمان عن بيع بسيط، ومنتوج مالي عن مدة حياة الإيجار"أو الدخل والمتمثلين في "الربح 

بالمؤجر غير الصانع  عملية البيع مقارنةعن الخسارة الناتجة أو عقد إيجار التمويل للمؤجر الصانع والموزع هو الربح 
البيعي، أي يقوم المؤجر الإيجار الخسارة، وهذا ما يطلق عليه في المعايير الامريكية بأو والموزع الذي لا يحقق هذا الربح 

ببيع منتجاته عن طريق عقد ايجار التمويل، حيث يقوم المؤجر الصانع والموزع وفقا للنظام المحاسبي المالي بإدراج "الدين 
ابات بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقيقية للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها الكيان بالنسبة لمبيعاته ضمن الحس

الأرباح الناتجة عن المبيعات تدرج في حسابات نتيجة أو النافذة )الإثبات المتزامن للدين والبيع( وعليه فإن الخسائر 
التزم بها المؤجر من أجل التفاوض على العقد ووضعه موضع التنفيذ  السنة المالية. تثبت المصاريف الأصلية المباشرة التي

)العمولات، الأتعاب...(  كأعباء في تاريخ إبرام العقد دون إمكانية تمديد على مدى مدة الإيجار. وبالتالي نعتبر هذه 
اسبيا العملية مثلما يعالج بمعنى أن المؤجر يعالج مح 2.الموزع ربحا على المبيعات"أو التكاليف مرتبطة بتحقيق الصانع 

 113أو  111ديون على عقود ايجار التمويل مدينا، وأحد الحسابات  512عملية البيع لمنتجاته وذلك بجعل الحساب 
حسب الحالة دائنا وذلك بسعر البيع العادي، مع مراعاة في حالة تكبد المؤجر أي تكاليف مباشرة أولية مرتبطة بعقد 

اجها ضمن أعباء الدورة في تاريخ ابرام العقد، وذلك على عكس المؤجر غير الموزع وغير المصنع فإنها يتم ادر الإيجار 
قيمة الحقيقية للأصل. يتم التقييد المحاسبي في دفاتر المؤجر الموزع والمصنع لعقد ال إلىالذي يقوم بإدراج هذه التكاليف 

 ايجار التمويل كما يلي:
                                                           

 .29 ، صمرجع سابق، 39الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية - 1
 .02، صالمرجع نفسه - 2

211/235 
 

512 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 تاريخ نهاية العقد

2x 

512 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 تاريخ نهاية العقد
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 التمويل ديون على عقود ايجارمن ح/ 
 ح/ مبيعات بضاعة/ مبيعات منتجات مصنعة إلى                

 بيع منتجات عن طريق عقد ايجار التمويل.                 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 
 

 
 

 

 تغيير المخزونات من المنتجاتمن ح/ 
 ح/ المنتجات المصنعة إلى                

 الصانع. خروج المنتجات المصنعة من مخازن المؤجر

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 
 

 
 

 

 من ح/ مشتريات البضائع المباعة
 مخزونات البضائع ح/ إلى                         

 خروج البضائع المباعة من مخازن المؤجر الموزع.

 

xxx 

 

 

xxx 

 

لك بعرضهم النظام المحاسبي المالي تطرق أيضا في حالة جذب المؤجرين لعملاء من خلال عقد ايجار التمويل وذ
أقل بصورة الإيجار "إذا كانت نسب الفائدة المترتبة على عقد أنه  لأسعار فائدة منخفضة بشكل غير حقيقي، حيث

الناتج عن عملية البيع سيكون مقصورا على الربح أو محسوسة من النسب المعمول بها في السوق، فإن الربح المنجز 
الفائدة التجارية. وفي هذه الحالة، فإن مبلغ البيع والدين الدائن يدرج  الذي يمكن الحصول عليه لو تمت الفاتورة بسعر

في الحسابات بمبلغ القيم المحينة بسعر الفائدة التجارية للمدفوعات الدنيا المنصوص عليها في العقد مزيدا عليه عند 
المنصوص عليه الإيجار الشراء عند انتهاء الاقتضاء القيمة المتبقية للملك في نهاية العقد )أي القيمة المحينة لعملية إعادة 

 المؤجر يقوم بالاعتراف بالربح من البيع على أساس الفائدة التجارية وليس على أساس الفائدة المخفضة. 1.في العقد("

المحصلة من طرف المؤجر الصانع والموزع، تتم معالجتها محاسبيا بنفس الطريقة التي عالج بها الإيجار دفعات 
جزأ خاص بأصل الدين وجزء  جزئين إلى الصانع وغير الموزع هذه الدفعات، وذلك من خلال تجزئتها المؤجر غير

لهذه الدفاعات في دفاتر  خاص بالفوائد المترتبة عن هذا الدين والتي تعتبر بمثابة إيرادات مالية، ويتم التقييد المحاسبي
 المؤجر الصانع والموزع كما يلي: 

                                                           
 .050، ص مرجع سابقلخضر علاوي،  - 1

512 

111/113 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 برام العقدإتاريخ 

152 

122 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 برام العقدإتاريخ 

911 
 

11 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 برام العقدإتاريخ 
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 البنكمن ح/ الصندوق/
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                            

 عائدات الحسابات الدائنةح/  إلى                                
 تحصيل المؤجر الصانع والموزع لدفعة الايجار.

xxxxx 

 

 

 

 

xxx 

xx 

 

ؤجر المصنع والموزع، والتي تتم في تاريخ نهاية عقد ايجار النظام المحاسبي المالي تطرق للمعالجة المحاسبية في دفاتر الم
التمويل، والذي ميز بين حالتين أساسيتين هما حالة ممارسة رفع خيار الشراء من طرف المستأجر، والحالة العكسية 

الأصل جر بالخاصة بعدم ممارسة المستأجر لخيار الشراء أي عدم رفعه لخيار الشراء، حيث في "حالة إذا احتفظ المستأ
المؤجر ودفع المبلغ الأخير الذي يتوافق مع مبلغ خيار الشراء، فإن هذه الدفعة الأخيرة تمثل رصيد حساب الدين     

المؤجر، فإن المؤجر يسجل هذا  إلىالمؤجر الأصل المعني، وبالتالي يتم ترصيد هذا الحساب. أما إذا اعاد المستأجر 
    حساب التثبيتات، وذلك بمبلغ خيار الشراء غير أو لمخزونات في حسابات الأصول ضمن حساب االأصل 

المرفوع، وهذا المبلغ يتوافق مع رصيد حساب الدين، والذي يبقى مستحقا من المستأجر )هذا الحساب الدين يتم 
ضمن أو ( ترصيده(. ونظرا لوجه الاستعمال المرتقب للأصل المسترجع، يمكن ادراجه في مخزونات المؤجر )للبيع اللاحق

للحالتين ويتم التقييد المحاسبي  1".يكون محل ايجارا بسيط(أو التثبيتات )سواء لاستعماله من طرف المؤجر نفسه، 
دفاتر المؤجر الصانع والموزع  ، وهذا في حالة عدم رفع خيار الشراءالمؤجر، و الأصل  حالة رفع خيار الشراءالمتمثلتين في 

 كما يلي:
 رفع خيار الشراء تقيد محاسبيا كما يلي:الحالة الأولى: حالة  .أ

 
 

 
 

 

 من ح/ الصندوق/البنك
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                           

 ممارسة المستأجر خيار الشراء.

xxx 

 

 

 

 

xxx 

اعتباره  أو كمخزون، لأصل  االحالة الثانية: حالة عدم رفع خيار الشراء، نميز بين حالتين المتمثلتين في حالة اعتبار  .ب
 كتثبيت، ويتم التقيد المحاسبي لهاته الحالتين كما يلي:

                                                           
1 - Ratiba Aoudjit, Le système comptable financier, ENAG éditions, Alger, 2012, P 146. 
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512 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

191 
 

 تاريخ تحصيل دفعة الايجار
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512 
 

 عات الايجارتسديد دف تاريخ

 تاريخ نهاية العقد
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 من ح/ التثبيتات
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                           

 المسترجع كتثبيت.الأصل عدم ممارسة المستأجر خيار الشراء، وادراج   
 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 
 

 
 

 

 مخزونات البضائع/ منتجات مصنعة من ح/
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                          

 المسترجع كمخزون.الأصل عدم ممارسة المستأجر خيار الشراء، وادراج 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

تمويل، تأتي عملية بعد عملية الاعتراف والقياس الخاصة بعقود ايجار ال ثالثا: الإفصاح عن عقد ايجار التمويل:
الإفصاح عنها في القوائم المالية الخاصة بالمؤجر، حيث تتمثل متطلبات الإفصاح في القوائم المالية بالنسبة للمؤجر فيما 

 1يلي:
 معلومات شاملة حول شروط التعاقد؛ -
 كيفية وتاريخ استرجاع القرض؛  -
 الإيرادات المالية المستحقة؛ -
 ترجاع؛القيم غير المضمونة للاس -
المبالغ الدنيا مستحقة القبض في نهاية الدورة وقيمتها الحالية )المبالغ لأقل من سنة، لأكثر من سنة وأقل من خمس  -

 سنوات، المبالغ لأكثر من خمس سنوات(؛
 التوافق بين اجمالي استثمارات العقد والقيمة الحالية للمدفوعات الدنيا. -

 .جبائين الجانب الالتمويلي مالإيجار المبحث الثالث: 

التمويلي من الإيجار بإصدار العديد من القوانين التي تنظم  99/19المشرع الجزائري بعد إصداره للقانون  قام
 علىلها تأثير باعتبار الضرائب وهذا في قوانين المالية، والتي تم التطرق اليها في هذا المبحث  المدرجةو  بائيةالناحية الج

  ه.التي تخص بائيةالمعالجة الج إلىالتطرق تم و ، بائيةأي تقديم التحفيزات الج ،تمويلي من عدمهالالإيجار  نشاطتشجيع 
                                                           

 .062، ص مرجع سابقلخضر علاوي،  - 1

2x 

512 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 تاريخ نهاية العقد
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 تسديد دفعات الايجار تاريخ

 تاريخ نهاية العقد
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 المطلب الأول: مدخل للضرائب والرسوم.
يتكون النظام الجبائي من مجموعة الضرائب والرسوم والتي من أهمها الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة 

الرسم على الإشهار       إلى إضافةعلى القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني، على أرباح الشركات، وكذلك الرسم 
هذه الضرائب والرسوم وذلك  إلىالعقاري، ورسوم التسجيل، وغيرها من الضرائب والرسوم، حيث سيتم التطرق 

 بالتركيز على ما يلي: 
ة بأنه "ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك يتم تعريف الرسم على القيمة المضاف الرسم على القيمة المضافة:  -2

مصالح تحصيل  إلىالسلع والخدمات، ويتم تحصيلها من قبل بعض المكلفين )منتجو وموزعو السلع والخدمات( ليدفع 
أو قباضات الضرائب(، إن المتحمل الفعلي للرسم على القيمة المضافة هو المستهلك النهائي للسلعة أو الضرائب )
الخدمة المعنية يشمل تكلفة إنتاجها وهوامش ربح كل من المنتج أو ضعة للرسم، ذلك أن سعر بيع السلعة الخدمة الخا

كل العناصر الخاصة بالرسم على القيمة المضافة   إلىيتم التطرق  1.الرسم على القيمة المضافة" إلى إضافةوالموزع 
 2والمتمثلة فيما يلي:

 اختياريا، وذلك على العمليات المتمثلة فيما يلي:أو المضافة سواء وجوبا التطبيق: يطبق الرسم على القيمة مجال  .أ
 وجوبا: للضريبةالخاضعة  العمليات -
  ؛للرسم ينحرفي المنجزة من طرف الخاضعأو تجاري أو المتعلقة بنشاط صناعي  العمليات -
  التأمين؛ وشركات البنوك زهاالتي تنج العمليات -
  ؛ارسة نشاط حرالمحققة عند مم العمليات -
  لها؛مماثلة أخرى ومشروبات الخمور أو الخاصة بالكحول  المبيعات -
  العقارية؛المتعلقة بالأشغال  العمليات -
  ؛بالجملة يعحسب شروط الب المبيعات -
 ؛التجزئةتجارة  وكذا المتعددة التجارة ونشاطات الكبرى بها المساحاتالتي تقوم  يعالب عمليات -
  الوحيدة؛ الجزافية للضريبةالخاضعون  بالضريبةالمكلفون  يقومالتي  لعملياتا باستثناء -
 تية:الشروط الآ يهاف تتوفر بالتجزئة والتي يعالمحققة وفق شروط الب يعشراء واعادة الب عمليةالتجارة المتعددة، ب قصدي -

 المواد  ن عدداك  هذا مهماو  ،ارة المتعددةبأربعة أصناف على الأقل من التج يعأن تتعلق المواد المعروضة للب يجب -   
                                                           

 .005، ص مرجع سابقعبد الرحمان عطية،  - 1
 .06-00ص -، ص0206 الجزائر، ،النظام الجبائي الجزائريالمديرية العامة للضرائب،  - 2
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   يع؛ عروضة للبالم   
 .الذاتيةتسمح بالخدمة  بطريقة مهيئاالمحل  يكونأن  يجب -   
 لعقارية؛اوالأشغال  المبيعات يرمن غ العمليات وجميعوأداء الخدمات وأشغال الخدمات والبحث  الإيجار، عمليات -
 أي من الأشخاص.  ينظمها التي هابمختلف أنواع ياتوالتسلوالألعاب  الفنية الحفلات -
 :يارياالخاضعة للرسم اخت العمليات .ب
  للتصدير؛ جهةالمو  العمليات -
 .بالإعفاء مؤسسات تتمتع بنظام الشراءوالآخرين، و  بالرسم، والمكلفين البترولية،المحققة لفائدة: الشركات  العمليات -
 .بالتجزئة المستوردون، البائعون المنتجون، البائعون، الخاضعون للرسم:  .ج
الخدمات بما في ذلك  أو الأشغال أو ثمن البضائع  للرسم،رقم الأعمال الخاضع  يشمل الأساس الخاضع للرسم: .د

 .تهاالمضافة ذا يمةالرسم على الق باستثناء، والحقوق والرسوم المصاريف كل
  . %31العادي عدل والم ،%1المخفض  : تتمثل في المعدلالمعدلات .ه

الاسترجاعات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة: ويقصد بالاسترجاع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة  .و
الخاص بالمشتريات، والذي يعني أن "المكلف بالرسم على المبيعات يدفع الرسم بعد استرجاع الرسوم المدفوعة على 

ترجاعات، الاسترجاع المادي، والاسترجاع المالي. فالاسترجاع المشتريات. كما تجدر الإشارة أن هناك نوعين من الاس
المادي يتعلق مباشرة بمشتريات المخزونات ومشتريات الخدمات. يتعلق الاسترجاع المالي باكتساب الاستثمارات 

 ن تتوفر فيه الشروط التالية:أوللاستفادة منه يجب 
 ن يكون جديدا؛أعلى الاستثمار  -
 ر لمدة خمس سنوات على الأقل؛الاحتفاظ بالاستثما -
في حالة وجود نشاط أنه  يكون الاسترجاع في حدود النشاط الخاضع أي تطبيق قاعدة النسبة، وتعني هذه القاعدة -

بنسبة أو خر غير خاضع له( فيكون الاسترجاع في حدود مزدوج للمؤسسة )جزء خاضع للقيمة المضافة والجزء الآ
 1.النشاط الخاضع"

 : يعتبر الرسم على النشاط المهني بأنه "ضريبة من الضرائب المباشرة التي تفرض علىلنشاط المهنيالرسم على ا  -2
، وذلك بإدماج الرسم على 3999رقم الأعمال المحقق في الجزائر. والذي أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 
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م واحد سمي الرسم على النشاط المهني، النشاط الصناعي والتجاري، والرسم على النشاط غير التجاري، في رس
كل العناصر   إلىيتم التطرق  1.من قانون الضرائب والرسوم المماثلة" 551 إلى 531أحكامه مذكورة في المواد من 

 2الخاصة بالرسم على النشاط المهني والمتمثلة فيما يلي:
 3:على المهني النشاط على الرسم يستحق التطبيق: مجال .أ

 تخضع نشاطاً ويمارسون دائمًا مهنيًا محلاّ  الجزائر في لديهم الذين بالضريبة المكلفون يحققها التي جماليةالإ الإيرادات -
 ةــــالناتج الطبيعيين الأشخاص مداخيل عدا ما التجارية، غير الأرباح صنف في الإجمالي، الدخل على للضريبة أرباحه

 ضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة؛ الشركات التي تخأو المعنويين  الأشخاص استغلالعن 
    للضريبة على الدخل  ر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطاً تخضع أرباحهالجزائرقم أعمال يحققه في  -

 أرباح الشركات. الضريبة علىأو الأرباح الصناعية والتجارية  الإجمالي، في صنف

 :يتم كما يلي: للضريبة الخاضع سالأسا .ب
 المضافة القيمة على الرسم بدون الأعمال رقم :المضافة القيمة على للرسم لخاضعينل بالنسبة -

 .المضافة القيمة على الرسم ذلك في بما الأعمال رقم :المضافة القيمة على للرسم الخاضعين لغير بالنسبة -
 ،%12و، %21، %11ـ ب المقدرة التخفيضات ،الحسبان في الأخذ يجب ،للضريبة الخاضع الأساس لتحديد

 .العمليات بعض لصالح القانون في ليهاع لمنصوصا
  الضريبي: الإخضاع معدل  .ج

 عن الناتج الأعمال برقم يتعلق فيما %1 نسبة إلى المعدل هذا يرفع، %5بـ  المهني النشاط على الرسم معدل يحدد
 بالنسبة التخفيضات من ةالاستفاد بدون 1% إلى الرسم هذا معدل يخفض .الأنابيب بواسطة المحروقات نقل نشاط

تخفيض  مع 2% ـب الرسم نسبة تحدد والري، العمومية والأشغال البناء نشاطات يخص فيما. الإنتاج لنشاطات
 .%52بنسبة 

تعرف الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي "تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الضريبة على الدخل الإجمالي:   -3
ريبة على الدخل الإجمالي، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي تسمى الض نيو دخل الأشخاص الطبيع
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 المهن أرباح، حيث أن الدخل الصافي الإجمالي يتكون من المداخيل الصافية للأصناف التالية "1للمكلف بالضريبة"
 تأجير من المتأتية المداخيل ،الفلاحية المستثمرات أرباح، التجارية غير الأنشطة أرباح ،الحرفيةو  والتجارية الصناعية
 2."العمرية والريوع والمنح والأجور الرواتب، المنقولة الأموال مداخيلالمبنية،  وغير المبنية الملكيات

 3مجال التطبيق: يتم تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي على كل من: .أ
 الأشخاص الطبيعيون؛ -
 ؛الأشخاص شركات أعضاء -
 المهنية؛ دنيةالم الشركات في الشركاء -
 فيها؛ محددة وغير تضامنية مسؤولية لهم الذين اهمةالمس شركات أعضاء -
 .التضامن شركات له تخضع الذي النظام لنفس الخاضعة المدنية الشركات أعضاء -
تختلف معدلات الاقتطاع من المصدر حسب مختلف المداخيل  اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر: .ب

 4الحصول عليها والتي نذكر منها ما يلي:التي تم 
 يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات؛ 52% -
يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة مقابل لمؤسسات أجنبية ليست لها منشآت دائمة بالجزائر، مقابل تأديتها  52% -

 لخدمات؛
لمدفوعة من قبل مدينين بالضريبة مقيمين           يتم تطبيقها على المداخيل ا، تكتسي طابعا تجاريا، 52% -

 بالجزائر، لمستفيدين لهم مقرا جبائيا خارج الجزائر؛
حقوق الفنانين الذين لديهم موطن أو محررة من الضرائب يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب،  32% -

 جبائي خارج الجزائر؛
 قتطاع من المصدر محرر من الضريبة؛تطبق على المداخيل الموزعة كا 31% -
 تطبق على إيرادات الديون والودائع والكفالات؛ 31% -
 دج.511.111أقل عن أو محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي، تطبق على قسط الفوائد التي تساوي،  3% -

 المقيمين بالجزائر؛ تطبق على الأرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين 31% -
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 والمعنويين غير المقيمين في الجزائر. تطبق على الأرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين 31% -
من قانون الضرائب والرسوم  312مادة لل: تعرف الضريبة على أرباح الشركات وفقا الضريبة على أرباح الشركات  -0

 الأشخاص من وغيرها، الشركات هاتحقق التي المداخيلأو  الأرباح مجمل على ضريبة سنوية المماثلة كما يلي "تؤسس
 1.الشركات" أرباح بالضريبة على الضريبة هذه وتسمى 319المادة  في إليهم المشار المعنويين

مجال التطبيق: يتم تطبيق الضريبة على أرباح الشركات على أرباح الشركات المحققة في الجزائر على أساس مبدأ  .أ
الأجنبية المتواجدة في الجزائر، حيث يكون مجال تطبيق الضريبة على أو زائرية إقليمية الضريبة سواء بالنسبة للشركات الج

 2الخضوع الاختياري والمتمثلة فيما يلي:أو أرباح الشركات على أساس الخضوع الإجباري، 
الخضوع الإجباري: حيث تخضع بصفة إجبارية شركات الأموال مثل شركات الأسهم، شركات ذات مسؤولية  -

 ات التوصية بالأسهم، مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع تجاري صناعي؛محدودة، شرك
( لكن سمح لها القانون IRGالخضوع الاختياري: فهناك بعض الشركات خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ) -

ريح باختيار منها الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، إذ يتعين على الشركة تقديم طلب الاختيار مرفق بالتص
من قانون الضرائب المباشرة لدى مصلحة الضرائب الخاصة بها، علما أن هذا الاختيار  323المنصوص عليه في المادة 

نهائي ولا رجعة فيه، وهذه الشركات هي شركات أشخاص مثل شركة تضامن، شركات التوصية البسيطة، جمعيات 
 المساهمة.

الجبائي الذي على أساسه يتم حساب الضريبة على أرباح  الأساس الخاضع ومعدل الضريبة: يتم تحديد الربح .ب
 3الشركات وفقا لما يلي:

 العجز. –التخفيضات  –الربح الجبائي= الربح المحاسبي + مجموع الأعباء المرفوضة 
 4يتم حساب الضريبة على أرباح الشركات وفقا لمعدلات مختلفة:

 السلع؛ إنتاج لأنشطة بالنسبة ، %19 -
 وكالات باستثناء والحمامات، السياحية الأنشطة وكذا والري، العمومية والأشغال البناء لأنشطة ةبالنسب ،51% -

 الأسفار؛
 الأخرى؛ للأنشطة بالنسبة ، %26-
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 الأنشطة من يمارسون العديد الذين المؤسسات أرباح على للضريبة الخاضعين المعنويين الأشخاص على يجب
 مناسب نشاط كل عن الأرباح بتحديد حصة تسمح الأنشطة، لهذه نفصلةم محاسبة يقدموا أن الوقت، في نفس

 منهجي تطبيق إلى يؤدي منفصلة محاسبة مسك احترام عدم تطبيقه. الواجب الشركات أرباح على لمعدل الضريبة
 ؛26%لمعدل 

 :يأتي كما الشركات أرباح على للضريبة بالنسبة المصدر من الاقتطاعات نسبة تحدد

 من يخصم ضريبيا العوائد اعتمادا بهذه المتعلق الاقتطاع ويمثل .والكفالات والودائع الديون لعوائد بةبالنس ،31% -
 النهائي؛ الضريبة فرض

 محررا؛ طابعا الاقتطاع هذا ويكتسي لحاملهاأو  سميةالإ غير الصناديق سندات عن الناتجة للمداخيل بالنسبة ،21% -
 المصدر من الاقتطاع إلىيخضع  الذي تسيير عقد إطار في المؤسسات قبل من المحصلة للمبالغ بالنسبة ،51% -

 محررا؛ طابعا الاقتطاع هذا يكتسي
 إطار في الجزائر في دائمة مهنية منشآت لها ليست التي الأجنبية المؤسسات تقبضها التي بالنسبة: للمبالغ ،52% -

 في الجزائر؛ وللحواصل تستعملأو  تؤدى نوع كل من خدمات مقابل المدفوعة الخدمات، وللمبالغ تأدية صفقات
 علامة عن التنازل بموجب وإما براءاتهم، رخصة استغلال امتياز بموجب إما الخارج، في المقيمين للمخترعين المدفوعة

 ذلك؛ امتياز منحأو  صيغته،أو  أسلوبه،أو  الصنع
 على الضريبة تفرض الأصلية بلدانها كانت إذا يةالأجنب البحري النقل شركات تقبضها التي للمبالغ بالنسبة ،31% -

المعاملة  قاعدة عليها تطبق دنيا،أو  عليا نسبة البلدان هذه تطبق ما بمجردأنه  غير .البحري للنقل مؤسسات جزائرية

 .بالمثل

 عمومي موظف طرف من منجزة يعرف التسجيل بأنه "شكليةرسم التسجيل والرسم على الإشهار العقاري:   -5
 علىأو  العقود على إما الشكلية تطبق أن يمكن. القانون دهايحد متعددة كيفيات حسب التسجيلب مكلف

 الثانية المادة توضح كما.التسجيل برسم تسمى ضريبة على الحصولب يسمح مما العقد، عن ناتجة الغير التحويلات
 الخاضعةوالتحويلات  العقود لطبيعة تبعا وهذا تصاعديةأو  نسبية ثابتة، هي التسجيل رسوم فإن التسجيل قانون من
 نهاشأ من أحكام تتضمن لا والتي العقود لكل بالنسبة ثابتة الكمية يهاف تكون التي تلك الثابتة، بالرسوم نقصد .لها

 بحيث الــرأسم على خاصية الضريبة لهاف التصاعدي الرسم يخص فيما ،تصاعديأو  نسبي رسم منح طبيعتها حسب
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 1."العقود في المذكورة للقيم ثابتة بنسبة نهاع تعبر النسبية الرسوم فإن بالمقابل. يمالق بارتفاع يرتفع
ويطبق  ،العقارية المحافظات في الإشهار بإجراء القيام بمناسبة يعرف رسم الإشهار العقاري بأنه الرسم الذي "يقبض

 :يأتي ما على

 الوثائق الخاضعة من غيرهاأو  عقارية ملكية بحق ريحتصأو  تكوينأو  نقل المتضمنة القضائية والقرارات العقود -
 به؛ المعمول التشريع بموجب العقاري للإشهار

 الرهني؛ التخصيص حقوقأو  الاتفاقيةأو  القانونية الرهون قيد -
 2.الموجودة" التسجيلات هامش على تدون التي الجزئيأو  الكلي والشطب لتخفيضاو  الاستبدال كتابات -

 التمويلي.الإيجار : المعالجة الجبائية لعقد المطلب الثاني
المؤجر، بل المستأجر هو الذي بمثابة الأصل لا يعتبر المؤجر من الناحية المحاسبية لعقد ايجار التمويل مالك 

المؤجر، وبالتالي عدم التسجيل المحاسبي للإهتلاك من طرف المؤجر باعتباره ليس صاحب الملكية، ولكن الأصل مالك 
الذي يترتب عليه قيام المؤجر باعتباره المالك القانوني تطبيق الأمر حية الجبائية يعتبر المؤجر هو المالك القانوني، من النا

من  335الاهتلاك يعتبر من الأعباء المقبولة جبائيا، وهذا ما نصت عليه المادة  أن المؤجر حيثالأصل الإهتلاك على 
العملي، يعد الإيجار عمليات أو المالي الإيجاري أن "في عمليات الاعتماد والتي نصت على  3999قانون المالية لسنة 

المؤجر من الناحية الجبائية متصرفا في الملكية القانونية للملك المؤجر، وهو بهذا صاحب الحق في ممارسة اهتلاك هذا 
 3.الأصل"

ك القانوني وذلك على عكس النظام من الناحية الجبائية ومن الناحية القانونية أن المؤجر هو المالأنه  يتضح
بالرغم ان المؤجر من الناحية القانونية هو المالك       الأصل المحاسبي المالي الذي يعتبر المستأجر هو صاحب ملكية 

 إلىدى أالذي الأمر القانوني، وهذا تطبيقا لمبدأ تغليب الواقع الاقتصادي للعملية على الجانب القانوني لها، 
من قانون  21المعالجة من الجانب الجبائي ومن الجانب المحاسبي لإيجار التمويل، وهذا ما أكدته المادة في  الاختلاف

"دون الإخلال بالنظام المحاسبي المالي، يعد المؤجر جبائيا مالكا للعين المؤجرة، في عمليات الاعتماد  5132المالية لسنة 
ة وشركات القرض الايجاري، ويتعين تسجيله كأصل ثابت ويطبق عليه البنوك والمؤسسات المالي االتي تقوم بهالإيجاري 

من خلال ما  4.المقبوضة كناتج"الإيجار وتسجل مبالغ الإيجاري الاهتلاك الجبائي على أساس الاهتلاك المالي للقرض 
                                                           

 .9، ص 0205 ، الجزائر،الدليل الجبائي للتسجيلالمديرية العامة للضرائب،  - 1
 .66، ص المرجع نفسه - 2
 .22 ، ص3992ديسمبر،  13، 82العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 3
 .31 ، ص5131ديسمبر،  13، 68العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 4
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طرف المؤجر المحصلة ضمن النواتج، حيث تم التسجيل المحاسبي من الإيجار سبق فإن المؤجر مطالب بإدراج دفعات 
  المحصلة كما يلي:الإيجار لدفعات 

 
 

 
 
 

 

 من ح/ الصندوق/البنك
  ح/ ديون على عقود ايجار التمويل إلى                

 عائدات الحسابات الدائنةح/  إلى                  
 تحصيل المؤجر لدفعة الايجار.

xxxxx 

 

 

 

 

xxx 

xx 

 

     على عقود ايجار التمويل هو الذي يتم إدراجه فقط في نواتج ديون  512إن المبلغ الخاص بالحساب 
زيادة النتيجة الجبائية بهذا المبلغ، لأن العوائد المتعلقة بالفوائد هي أصلا مدرجة ضمن النواتج  إلىالدورة، وبذلك يؤدي 

 .191وذلك بتقييدها محاسبيا في الحساب 

التمويلي يطبق الاهتلاك الإيجار ، فإنه من الناحية الجبائية في عقد المؤجر باعتباره المالك القانوني للأصل المؤجر
التمويلي، وهذا ما نص عليها قانون المالية الإيجار الخطي )الثابت( والاهتلاك المتناقص خلال فترة تتوافق مع فترة عقد 

"في إطار عقد الاعتماد نه أ المتضمنة في  المادة الثالثة منه التي نصت على 323في المادة  5113التكميلي لسنة 
      أو باستعمال الإهتلاك الخطي الإيجاري المالي، يرخص للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري 

الاهتلاك الخطي  إلى إضافةكذلك     1،التنازلي، للأصول الثابتة على فترة تساوي مدة عقد الاعتماد الايجاري"
  2.إمكانية تطبيق الاهتلاك المتزايد" 5119لمؤجر "وفقا لقانون المالية لسنة والاهتلاك التنازلي، يمكن ل

ضمن الأعباء القابلة  كن المؤجر من حقه تخفيض النتيجة الجبائية من خلال إدراج قسط الاهتلاأيتضح 
ائيا، وذلك في عباء المقبولة جبللخصم في الجدول الجبائي رقم تسعة والخاص بتحديد النتيجة الجبائية، أي ضمن الأ

الإيجاري الجزء الخاص بالعناصر القابلة للخصم، وهذا في الخانة الثالثة الخاصة بالإهتلاكات المرتبطة بعمليات القرض 
في الجدول الخاص بتحديد  موجود)المؤجر(، حيث يتم إدراج في هذه الخانة المبلغ الخاص بقسط الإهتلاك. وهذا كما 

 النتيجة الجبائية. 
التمويلي فإنه من الناحية الجبائية أيضا معفى من الرسم الإيجار اص بتسديد أصل القرض في عقد الجزء الخ

المتضمنة في المادة الخامسة من قانون المالية التكميلي لسنة  551( وهذا وفقا لنص المادة TAPعلى النشاط المهني )
                                                           

 .2 ، ص5113جويلية،  53، 38العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 1
2 - http://www.mf.gov.dz/article/300/Grands-Dossiers/256/L%E2%80%99ACTIVITE-DE-LEASING-EN-ALGERIE..html. 
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بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد  "لا يدخل ضمن رقم الأعمال الجزء المتعلقأنه  والتي نصت على 5113
     حيث أن الجزء المتعلق بالعوائد الخاصة بالفوائد فقط هو الذي يخضع للرسم على النشاط  1،المالي"الإيجاري 

الإيجار تعامل كدفعات الإيجار من الناحية الجبائية دفعات أنه  ، حيث191المهني، والذي يوافق محاسبيا الحساب 
للرسم على النشاط المهني، أي ان المؤجر يقوم بحساب الرسم على   تندرج ضمن رقم الأعمال الخاضعليالبسيط وبالتا

 النشاط المهني كما يلي:
 (.%5عائدات الحسابات الدائنة( * ) 191(= )مبلغ الحساب TAPالرسم على النشاط المهني )

 سبي له كما يلي:يقوم المؤجر بالتسجيل المحاعند تسديد الرسم على النشاط المهني، 

  
 

 من ح/ الرسم على النشاط المهني
 الصندوق/ البنك ح/ إلى                         

 .تسديد الرسم على النشاط المهني                

 

xxx 

 

 

xxx 

ت للرسم على القيمة المضافة الخاصة بعقد الاعتماد الايجاري، كما تم إعفاء هذه الدفعاالإيجار تخضع دفعات 
المتضمنة في المادة  37وهذا وفقا للمادة  1172ديسمبر  37غاية  إلى(، وهذا TVAمن الرسم على القيمة المضافة )

المعدات و لمعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر، لوهذا بالنسبة " 1112الرابعة والعشرون من قانون المالية التكميلي لسنة 
ة لإنجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتوجات في الجزائر والضروري ةوالتجهيزات المنتج

في الجزائر والضرورية للسقي توفيرا للمياه والمستعملة بصورة حصرية في المجال  ةالفلاحية، المعدات والتجهيزات المنتج
       تحويل الحليب  إلىوجهة في الجزائر والمستعملة في انجاز الملبنات الصغيرة والم ةالفلاحي، التجهيزات المنتج

في الجزائر والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون، المعدات  ةالطازج، المعدات والتجهيزات المنتج
وبالتالي يتضح  2،في الجزائر والضرورية لتجديد أدوات الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية" ةوالتجهيزات المنتج

تدعيم القطاع  إلى إضافةهذه المادة أن هناك سعي  لتشجيع الإنتاج المحلي وتدعيم الصناعة الجزائرية، من خلال نص 
 الفلاحي.

هذا الامتياز فإن المؤجر استفاد أيضا في إطار عقد ايجار التمويل للامتيازات الجبائية التابعة والمتعلقة  إلى إضافة
من  93والذي تم تغييرها بنص المادة  5113انون المالية التكميلي لسنة من ق 51بتطوير الاستثمار، وهذا وفقا للمادة 
                                                           

 .2 ، صمرجع سابق، 11ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد لجا - 1
 .1 ، ص5111جويلية،  59، 38العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 2
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ن "تستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتيازات الجبائية أوالتي نصت على  5111قانون المالية لسنة 
 5113غشت سنة  51افق المو  3255ول جمادى الثانية عام أالمؤرخ في  13-13رقم الأمر والجمركية المنصوص عليها في 

المالي المبرم مع المتعامل الاقتصادي المستفيد الإيجاري والمتعلق بتطوير الاستثمار، عندما يتم اقتنائها عن طريق الاعتماد 
التمويلي يستفيد من نفس الامتيازات الجبائية والجمركية التي يستفيد الإيجار أي أن المؤجر في عقد  1،من المذكورة"

جر في إطار تطوير الاستثمار والمتمثلة في  الاصول التي تدخل في إنجاز "الاستثمارات الوطنية والأجنبية منها المستأ
أو المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الرخصة 

توسيع قدرات الإنتاج، أو استحداث نشاطات جديدة،  المنحة، يقصد بالاستثمارات في اقتناء أصول تندرج في إطار
       2.كلية"أو  إعادة الهيكلة،  استعادة نشاطات في إطار خوصصة جزئية أو إعادة التأهيل، أو 

من الناحية الجبائية قد تم اعفائها الإيجاري الأصول التي تم اقتنائها من طرف المؤجر في إطار عمليات الاعتماد 
المؤجر يحصل على ما يسمى بالإعفاء من الرسم  أن قيمة المضافة وهذا بالنسبة للمؤجر فقط، أيمن الرسم على ال

( وهذا ما 511، ص 13الملحق رقم )انظر  Franchiseعلى القيمة المضافة على المعدات وهذه الوثيقة تعرف ب 
"تعدل وتتمم أنه  والتي نصت على 5111المتضمنة في المادة السابعة عشر من قانون المالية لسنة  51نصت عليه المادة 

من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات  9احكام المادة 
عملية شراء التثبيتات  أن أي 3،الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الايجاري"

 ( . TVAمن طرف المؤجر معفاة من الرسم على القيمة المضافة )الإيجاري د الاعتماد في اطار عق
       بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية فقط حسب نص المادة السابقة، مع استثناء شركات الاعتماد 

د ايجار تمويلي، فإنه هذا الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التثبيتات المقتناة بعق إلى إضافةالايجاري، 
التمويلي فإن من الناحية الجبائية قد تم إعطائها الحق في استرجاع الرسم على القيمة المضافة الإيجار بالنسبة لشركات 

       للمدة القانونية المنصوص عليها والمقدرة بخمس  تبالتثبيتات، حتى في حالة عدم الاحتفاظ بالتثبي ةالخاص
المستأجر في فترة تقل عن خمس سنوات )ممارسة خيار الشراء من طرف  إلىالمؤجر صل الأسنوات، وذلك ببيع 

أساسها )خمس سنوات( يمكن فقط للمؤجر استرجاع الرسم على القيمة المضافة على  علىالمستأجر(، والتي 
ة المضافة التثبيتات، حيث في حالة عدم الالتزام بشرط خمس سنوات يستوجب على تسديد مبلغ الرسم على القيم

التمويلي لا يقوم المؤجر بتسديد الإيجار المؤجر )خمس سنوات(، لكن في الأصل للفترة المتبقية من فترة الاحتفاظ ب
                                                           

 .51 ، ص5115ديسمبر،  52، 86العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 1
 .9، ص 0206، تثمار في الجزائرقانون الاسالغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة،  - 2
 .1 ، ص5111ديسمبر،  13، 82العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 3
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أنه  والتي نصت على 5119من قانون المالية لسنة  59مبلغ الرسم على القيمة المضافة للفترة المتبقية، وهذا وفقا للمادة 
استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، وكذا عمليات "لا تجرى أية تسوية إذا توقف 

لأجل من افي حالة رفع حق الاختيار بالموافقة على الشراء الإيجاري التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض 
   1.طرف المستأجر الدائن"

 ضمنالأصل  ويظهر المؤجرالأصل  الاقتصادي المالك ثابةبم هو التمويل ايجار في المحاسبية الناحية من المستأجر
 ةــالناحي من عليه يجب هـــلكن له، وكـــملـم أصل أي على يطبقه مثلما لاكـــالاهت عليه قـــيطب وبالتالي المستأجر، تثبيتات

ا وان المؤجر هو من يطبق الجبائية عند اعداد الجداول الجبائية بإزالة قسط الإهتلاكات من الاعباء فهي مرفوضة جبائي
من قانون المالية التكميلي لسنة  51الإهتلاك باعتباره جبائيا هو المالك القانوني للأصل المؤجر، وهذا وفقا للمادة 

"يستمر بصورة استثنائية، وفي إطار عمليات القرض الايجاري، في اعتبار المقرض المؤجر من  أن تنص على تيوال 5131
توفر على الملكية القانونية للملك المستأجر ويكون بهذه الصفة صاحب الحق في ممارسة اهتلاك هذا الناحية الجبائية ي

الملك. ويستمر المقرض المستأجر الذي هو المالك الاقتصادي بمفهوم المقاييس الجديدة للمحاسبة في إهتلاك حق 
غاية نهاية  إلىالمقرض المؤجر ممارسا الاهتلاك  إلىقابلية خصم الربح الخاضع للضريبة المطبق على الإيجارات المسددة 

  2.الاستحقاقات المذكورة"

التي يدفعها المستأجر من الناحية الجبائية هي بمثابة مصاريف ايجار وبالتالي يتم ادراجها ضمن الإيجار دفعات 
لإجمالي، وهذا ما نصت الأعباء المقبولة جبائيا للتخفيض من النتيجة الجبائية والتخفيض من الضريبة على الدخل ا

ن "يتمتع المستأجر بحق قابلية التخفيض من الربح أ، حيث نصت على 3999من قانون المالية لسنة  335عليه المادة 
من قانون المالية لسنة  21الذي أكدته أيضا المادة الأمر هذا  3،المؤجر" إلىالتي يدفعها  تالخاضع للضريبة للإيجارا

المستأجر جبائيا مستأجرا للعين المؤجرة، وتسجل المبالغ التي يدفعها المستأجر لصالح  والتي نصت بأن "يعد 5132
وذلك بإدراجها ضمن الأعباء المقبولة جبائيا في الجدول الجبائي رقم تسعة والخاص بالأعباء المقبولة  4،المؤجر كتكلفة"

الرابعة الخاصة بالدفعات خارج المصاريف  جبائيا وذلك في الجزء الخاص بالعناصر القابلة للخصم وذلك في الخانة
 المالية، أي الجزء الخاص بتسديد أصل القرض. كما تخضع هذه الدفعات للرسم على القيمة المضافة.

                                                           
 .9 ، ص5111ديسمبر،  13، 70العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 1
 .33 ، ص5131اوت،  59، 09العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا - 2
 .22 ص ،مرجع سابق ،3992ديسمبر،  13، 15لعدد اة الرسمية للجمهورية الجزائرية، لجريدا - 3
 .31 ، صمرجع سابق، 91لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا - 4
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 التمويليالإيجار لعقد  ةالمطلب الثالث: المعالجة الجبائية للحالات الخاص
 Lease)الإيجار يعرف بعقد البيع وإعادة  يأخذ أنواع عديدة من بينها ماأن يمكن الإيجاري عقد الاعتماد 

back)  المشتري )المؤجر( ومن ثم يقوم البائع )المستأجر( في نفس  إلىالأصل المتمثلة في قيام البائع )المستأجر( ببيع
من المشتري )المؤجر(، وفي هذه الحالة ينتج عنها فائض قيمة يتمثل في الفائض عن الأصل الوقت بإعادة تأجير نفس 

المشتري )المؤجر(، وعليه فإن المستأجر يعتبر هذا  إلىمن طرف البائع )المستأجر( للأصل المؤجر الأصل ية بيع عمل
إليه الفائض من الناحية الجبائية ضمن النتائج الخاضعة للضريبة، وهذا من خلال تسجيله المحاسبي الذي تم التطرق 

 سابقا والذي يؤكد ذلك والموضح كما يلي:

 
 

 
 

 

 المنتوجات المعاينة مسبقا/ من ح
 غير المالية ةفوائض القيمة عن خروج الأصول المتثبت ح/ إلى        

 الاعتراف بفائض القيمة عن التنازل عن التثبيتات.

xxx 

 

 

 

xxx 

فوائض  125هذا الفائض في القيمة الناتج عن التنازل عن التثبيتات الممثل من الناحية المحاسبية في الحساب 
يتم إدراجه من الناحية الجبائية ضمن الايرادات المعفاة أي يتم خصمه  ،غير المالية ةمة عن خروج الأصول المتثبتالقي

من النتيجة المحاسبية وهذا بإدراجه ضمن الأعباء القابلة للخصم، وهذا ما أكدته المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 
 2و 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرتين  311دة "تتمم احكام الماأنه  والتي نصت على 5111

وتحرران كما يأتي لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض 
( ضمن الأرباح الخاضعة lease-backمن نوع ليزباك )الإيجاري المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض 

حيث تتم هذه العملية من خلال ادراج مبلغ فائض القيمة الناتج عن التنازل عن التثبيت في الخانة الأولى  1،لضريبة"ل
 الخاصة بالأعباء القابلة للخصم والمتضمنة في الجدول الجبائي رقم تسعة الخاص بتحديد النتيجة الجبائية. 

فوائض الناتجة عن إعادة تنازله عن الأصول المؤجرة أتيح أيضا من الناحية الجبائية للمؤجر بعدم إدراج ال
في خيار الشراء، أي عند رفع خيار الشراء من طرف المستأجر، وهذا ما نصت  للمستأجر تطبيقا لحق هذا الأخير

 "لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصرأنه  على 5111عليه المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 
من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح 

                                                           
 .6، ص المرجع نفسه - 1

 تاريخ الاعتراف بفائض القيمة

211 
 

125 
 

 تسديد دفعات الايجار تاريخ



 التمويلي في الجزائر.الإيجار  الفصل الرابع:  
 

533 

 

كما أن هذه الأصول المعاد التنازل عليها لفائدة المستأجر معفاة من حقوق التسجيل عند اعمال  1،الخاضعة للضريبة"
والتي نصت  5111ا أكدته المادة الرابعة عشر من قانون المالية لسنة المستأجر لخيار الشراء )رفع خيار الشراء( وهذا م

من قانون التسجيل بفقرة تاسعة تحرر كما يأتي، تعفى من حقوق التسجيل عمليات  521ن "تتمم احكام المادة اعلى 
المستأجر عند استعمال نقل الملكية التجهيزات والعقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض 

 2.عادة التنازل"إهذا الأخير حق الخيار بعنوان 
 العقاريالإيجاري  الاعتماد عقود إطار في المالية والمؤسسات البنوك طرف من عليها الحصول يتم التي العقارات

  على الاشهـــــار مــرسال نم اعفائها تم فقد 99/19 رقم للأمر وفقا المنقولة غير ولــللأص ايجاري اعتماد عقد إطار في أي
من قانون  2-121ن "تعدل المادة أوالتي نصت على  3999من قانون المالية لسنة  21العقاري، وهذا ما أكدته المادة 

التسجيل وتحرر كما يأتي، تعفى من رسم الإشهار العقاري العقود المتعلقة بامتلاك عقارات من قبل البنوك والمؤسسات 
والمتعلق بالنقد والقرض، في إطار اعتماد  3991أفريل سنة  32المؤرخ في  31-91ي عليها القانون رقم المالية التي يسر 

خر لتمويل الاستثمارات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون لأغراض        آأي قرض عقاري مماثل أو ايجاري عقاري، 
  3.مهن حرة" ةللممارسأو تجارية، وصناعية، وزراعية، 

الدولي والذي عرفه المشرع وفقا للمادة الإيجاري ما يعرف بالاعتماد الإيجاري  دنواع الاعتماأخر من وع الآالن
مؤسسة أو بنك أو والذي يتم بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تأجير،  99/19رقم الأمر الخامسة من 

مؤسسة أو بنك أو غير مقيم في الجزائر وشركة تأجير،  مالية غير مقيمة في الجزائر، وإما يتم بين متعامل اقتصادي
التمويلي الذي يتم بين مؤجر أجنبي ومستأجر جزائري، يخضع من الناحية الإيجار  أن مالية مقيمة في الجزائر، حيث

 يقبضها ن المبالغ التيأقامة مهنية دائمة في الجزائر لاقتطاع من المصدر، حيث إالجبائية المؤجر الأجنبي الذي ليس له 
وهذا  على أرباح الشركاتأو المؤجر الأجنبي من المستأجر الجزائري تخضع للاقتطاع من المصدر على الدخل الإجمالي، 

وهذا ما أكدته المادة العاشرة من قانون  ،%91بعد تطبيق تخفيض على المبالغ المدفوعة يقدر بنسبة  ،%52بنسبة 
    1-11تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليها في المادة  312دة التي نصت على أن "الما 5113المالية لسنة 

على  %52تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة على الضريبة على أرباح الشركات بـــ  5-321. المادة %52بــ 
يلزم المدين  311إطار. المادة المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في 
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من المصدر  اقتطاع الجزائر، بإجراءفي  جبائيهلهم إقامة  أشخاص إلى 11في المادة  إليهار المشاالذي يقوم بدفع المبالغ 
. الإجمالي على المبلغ 312لمعدل المنصوص عليه في المادة امن المصدر بتطبيق  الاقتطاعيحسب المبالغ. عند دفعه لهذه 

الإيجاري  الاعتمادبموجب عقد الإيجارات على المبالغ المدفوعة بعنوان  %91بـــ يتم تطبيق تخفيض يقدر ه أن غير
المقبوض ويغطي  الأعمال لرقم الإجمالي المبلغ من الاقتطاع يتم 5-329المادة  .بالجزائرالدولي، لأشخاص غير مقيمين 

 %91بـــ  المصدر من الاقتطاع وعاء المضافة. يخفض قيمةال على والرسم المهني النشاط الرسم على الاقتطاع هذا

  1.الإيجارات" بعنوان المدفوعة للمبالغ بالنسبة

 الدولي، فإنهالإيجاري الإيجار الأرباح الناتجة عن التغير في العملة الصعبة في نهاية السنة المالية والخاصة بعمليات 
 نصت على التيو  3999ة لسنة ـون الماليـمن قان 331ب المادة ـذا حسة وهـة للضريبـاح الخاضعـا ضمن الأربـيتم إدراجه

الدولية، تلحق بالحاصل الخاضع للضريبة أرباح الصرف الكاملة والمتولدة عن الإيجاري "بالنسبة لعمليات الاعتماد أنه 
 2.بالعملات" الحركة المالية، بعملة معينة، ومثبتة في نهاية السنة المالية على الديون والقروض المبرمة
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 الرابع خلاصة الفصل

التمويلي هذا المصطلح الذي يندرج في التشريع القانوني والجبائي الجزائري تحت مسمى الاعتماد الإيجار 
الذي يدل على الاختلاف في الأمر المالي، ويندرج وفقا للنظام المحاسبي المالي تحت مسمى ايجار التمويل، الإيجاري 
س المصطلح بالرغم من أن كلا التسميتين تعبر على نفس المصطلح، وهذا ما يتضح من خلال تعريف تسمية نف

، والذي أخذ به كل من التشريع الجبائي والنظام المحاسبي المالي. بالرغم من الاتفاق 99/19التمويلي وفقا للأمر الإيجار 
 والجبائي يعتبر المؤجر هو المالك، بالرغم من نقل المخاطر في تعريفهم للإيجار التمويلي، إلا أن كل من التشريع القانوني

المستأجر، وذلك على عكس النظام المحاسبي المالي الذي يعتبر  إلىالإيجار موضوع الأصل والمنافع المرتبطة بملكية 
قتصادي على الشكل سبقية الواقع الاأالمستأجر هو المالك بالرغم من أن المؤجر هو المالك القانوني، وهذا تطبيقا لمبدأ 

في جانب  لتزاماالمؤجر ضمن حسابات أصول الميزانية في مقابل إدراج الأصل القانوني، والذي على أساسه يتم إدراج 
يعتبر مرفوضا من الناحية الجبائية ما الأمر وبالتالي يخضع للإهتلاك مثله مثل أي أصل مملوك للمستأجر. هذا  ـالخصوم

 النتيجة الجبائية. إلىئيه على النتيجة المحاسبية للوصول يستدعي إدخال تغييرات جبا

المشرع الجزائري من الناحية القانونية والجبائية للمؤجر مزايا كبيرة مقارنة بالمستأجر، الذي يعتبر الحلقة أعطى 
ير مقارنة ، والتي على أساسها يتحمل المستأجر عبء كب99/19رقم الأمر المواد الخاصة ب ءالأضعف وذلك عند استقرا

لخدمة المؤجر أكثر منه خدمة للمستأجر. يتضح أيضا من خلال قوانين المالية التي الأمر بالمؤجر أي يهدف هذا 
تطرقت للإيجار التمويلي من الناحية الجبائية، أنها أولت اهتماما كبيرا بالمؤجر، وذلك بمنحه عدة امتيازات جبائيه 

ت التي تم إعطائها للمؤجر فقد تم نقل نفس الامتيازات الجبائية التي يمتاز بها الامتيازا إلى إضافةمقارنة بالمستأجر، 
التمويلي للامتيازات الجبائية التي يمتاز بها المستأجر الإيجار المؤجر، حيث أن المؤجر استفاد أيضا في إطار  إلىالمستأجر 

تم معاملة المستأجر والمؤجر بالمثل، وذلك بعدم نقل من الناحية الجبائية لم يأنه  والمتعلقة بتطوير الاستثمار، وهنا نجد
 المستأجر. إلىالامتيازات الجبائية التي يمتاز بها المؤجر 
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 د:ــتمهي

وعي المؤسسات الصغيرة مدى تم الوقوف على على أساسه يمثل هذا الفصل الجانب التطبيقي للدراسة الذي 
وهذا من خلال عينة من المؤسسات الصغيرة  ،ويلي باعتباره مصدر تمويليالتمالإيجار بأهمية الجزائرية والمتوسطة 

الوقوف على المعوقات تم ، أيضا توسطةممؤسسة صغيرة و  خمس وتسعون شملت والمتوسطة المتواجدة في ولاية سطيف
ن باعتباره أداة على الاستبيا استناداالتي تحول بين هذا المصدر التمويلي وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا 

  .، واختبار فرضياتهاالإجابة على إشكالية الدراسة تتيحوصولا للنتائج التي وتحليلها  لجمع البيانات،في الدراسة رئيسية 

ثلاث مباحث أساسية تم فيها تخصيص المبحث  إلىلتحقيق الهدف المرجو من هذا الفصل فقد تم تقسيمه 
ما المبحث الثالث أ، تحليل خصائص عينة الدراسةخصص المبحث الثاني ل الأول للإطار المنهجي للدراسة، في حين

 لتحليل واختبار فرضيات الدراسة.والأخير فقد خصص 
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 المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة

 إلى ضافةلإكل من المنهج العلمي الذي تم الاعتماد عليه في الدراسة الميدانية، با  إلىتم التطرق في هذا المبحث 
 الأدوات التي تم الاعتماد عليها في جمع المعلومات، وفي الأخير التعريف بعينة الدراسة. 

 المطلب الأول: منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
           كل من منهج الدراسة التي تم الاعتماد عليه في الدراسة   إلىتم من خلال هذا المطلب التطرق 

 الأدوات المستخدمة في جمع البيانات. إلى ةضافالميدانية، بالإ

لذلك الباحث ليس حرا في اختياره للمنهج، إنما تعتمد على منهج تتبعه، " أن لابد لكل دراسة أولا: منهج الدراسة:
 من وخصائصها المميزة وطبيعة العلاقة بين متغيراتها والأهداف التي يضعها الباحث للدراسة طبيعة المشكلة المراد بحثها

  1.بناء على موضوع الدراسة" تحقيقها، هي التي تفرض عليه الأخذ بمنهج دون غيره أجل

 إذوهو من أكثر المناهج المستخدمة التحليلي، و انطلاقا من موضوع الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي 
 فالتعبير كميا، أو كيفيا عنها ويعبر دقيقا وصفا ويصفها الواقع في توجد كما الظاهرة دارسة"على  هذا المنهجيركز 

 أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقميا وصفا فيعطيها الكمي التعبير أما خصائصها، ويوضح الظاهرة يصف الكيفي
إذ لا يمكن الوقوف على المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة  2"،الأخرى الظواهر مع ارتباطها درجة أو حجمها

 عن دقيقة معلوماتنطلاقا من الواقع، أي من خلال وصف للواقع. وذلك من خلال جمع والمتوسطة في الجزائر إلا ا
على مختلف طرق جمع البيانات  دمن خلال ميدان الدراسة بالاعتما الواقع في فعلا توجد كما المدروسة الظاهرة

من هذه الأدوات إليه التوصل  تحليل ما تم إلى ضافةالمستخدمة في هذه الدراسة كالاستبيان والملاحظة والمقابلة، بالإ
التمويلي هذا من جهة، ومن الإيجار مدى وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة بأهمية  إلىبغرض الوصول 

  التمويلي باعتباره مصدر تمويلي.الإيجار الوقوف على المعوقات التي تحول بينها وبين أخرى جهة 

والمقابلة والملاحظة بغرض الوقوف على كل  ستبيانماد في جمع البيانات على الاتم الاعت ثانيا: أدوات جمع البيانات:
أهم أيضا ، و كبديل تمويلي  التمويليالإيجار من وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة محل الدراسة بأهمية 

 المعوقات التي تحول بينها وبين هذا المصدر التمويلي. 
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الأفراد العاملين في سية التي من خلالها تم الحصول على البيانات، والتي تعبر عن اراء يعتبر الأداة الرئي الاستبيان:  -2
أراءهم حول أو التمويلي سواء من حيث وعيهم بهذا المصدر التمويلي، الإيجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتجاه 

 إلىالاستبيان من خلال تقسيمه  افي هذ إليهالتمويلي، وهذا ما تم التطرق الإيجار المعوقات التي تحول بينهم وبين 
قسمين اثنين، قسم أول خاص بالمعلومات الشخصية، والذي تضمن كل من اسم المؤسسة، الوظيفة، الجنس، السن 

الثاني من الاستبيان القسم الخبرة المهنية، المؤهل العلمي وطبيعة النشاط، وفي الأخير الشكل القانوني للمؤسسة. أما 
 ة محاور أساسية وذلك كما يوضحه الجدول التالي:فقد تضمن اربع

 (2-5الجدول رقم )
 معلومات عامة عن محاور الاستبيان.

 النسبة المئوية عدد العبارات اسم المحور المحور

 ولالأ
التمويلي، وعلمها الإيجار وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية 

 %11.31 39 بوجوده في الجزائر.

 الثاني
التمويلي في المؤسسات الإيجار القانونية التي تحول دون تطبيق  المعوقات

 %31.19 31 الصغيرة والمتوسطة.

 الثالث
التمويلي في الإيجار المعوقات المالية والمحاسبية التي تحول دون تطبيق 

 %12.12 39 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 الرابع
التمويلي الإيجار ن تطبيق المحور الرابع: المعوقات الجبائية التي تحول دو 

 %32.35 1 .في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 %244 53 المجموع

 من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبيان. :المصدر

 39البالغ عددها المحور الثالث هو الذي يتضمن أكبر عدد من العبارات  أن من خلال هذا الجدول يتضح
في هذا يتضمن نوعين من المعوقات مجتمعة  هذا المحور أن إلىراجع  ،ن مجموع العباراتم %12عبارة تمثل ما نسبته 

عبارة، ويعبر عن المعوقات  33المعوقات المالية والمعوقات المحاسبية، إذ يعبر عن المعوقات المالية بـ  ممثلة في المحور
من عبارة  31 ،%11.31بنسبة  عبارة 39على  فقد اشتمل المحور الأولذلك  إلى إضافةعبارات.  11 المحاسبية ب
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عبارات المتبقية تعبر عن  1، والتمويليالإيجار بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعي مدى تعبر عن عبارة  39أصل 
يتبين من الجدول أن المحور  التمويلي.الإيجار بوجود مؤجرين يمارسون نشاط  علم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمدى 
عبارات تشكل ما نسبته  1، في حين تضمن المحور الرابع %31.19عبارات معبر عنها بنسبة  31شتمل على الثاني ا
32.35%  . 

مقياس سلم لكرت الخماسي كمقياس فيما يخص تصميم الاستبيان، فقد تم الاعتماد في تصميمه على 
معرفة أراء افراد العينة حول أهمية  إلىة للإجابة على فقرات الاستبيان المندرجة تحت أربعة محاور أساسية، والهادف

 درجاتمن  فئة ذا المصدر التمويلي. كما يمثل طول كلله دون تطبيقهموأهم المعوقات التي تحول  ،التمويليالإيجار 
( على 2=3-2)المتمثل في بقسمة المدى الذي تم حسابه ، 1.1مقياس لكرت الخماسي المستعمل في الاستبيان في 

الذي يعبر عن اقل قيمة في  3العدد  إلىحاصل القسمة  إضافة(، ثم بعد ذلك 2) ة لمقياس ليكرتالخمس الدرجات
 مقياس لكرت الخماسي، والجدول التالي يبين سلم لكرت الخماسي ودرجات المقياس وطول كل درجة:

 (2-5الجدول رقم )
 درجات مقياس لكرت الخماسي وطولها.

 فقةمدى الموا درجة الاستجابة الاستجابة
 3.19 إلى 3.11 المجال من إلىينتمي  3 غير موافق بشدة

 5.29 إلى 3.11 المجال من إلىينتمي  5 غير موافق

 1.19 إلى 5.91 المجال من إلىينتمي  1 محايد

 2.39 إلى 1.21 المجال من إلىينتمي  2 موافق

 2.11 إلى 2.51 المجال من إلىينتمي  2 موافق بشدة

الداخلية  إدارة البرامج والشؤون، SPSSتحليل بيانات الاستبيان باستخدام برنامج ى: وليد عبد الرحمان، بالاعتماد عل لباحثمن إعداد ا :المصدر
 .59. ص 5119الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 

به هذه الأخيرة على المقابلة في جمع البيانات، وهذا نظرا للدور الذي تلعتم الاعتماد الاستبيان  إلى إضافة المقابلة:  -2
في تفسير الاجابات التي تم الحصول عليها من مفردات العينة وذلك على عبارات محاور الاستبيان. إذ تم مقابلة اغلب 

محاسبين وحتى مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغرض فهم أكثر لوجهات نظرهم أو مفردات العينة سواء اداريين 
التمويلي كمصدر تمويلي يساعد المؤسسات الإيجار يتعلق بمدى وعيهم بأهمية  التمويلي وهذا فيماالإيجار حول 
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الصغيرة والمتوسطة في الحصول على احتياجاتهم من الأصول الرأسمالية التي يحتاجونها في نشاطهم هذا من جهة، ومن 
 .التمويلييجار للإ دون تطبيقهمللوقوف على اهم المعوقات التي حسب رأيهم تحول أخرى جهة 

تم الاعتماد على الملاحظة، من خلال ملاحظة ردود أفعال  قابلةكل من الاستبيان والم  إلى ضافةبالإ الملاحظة:  -3
التمويلي ومدى تجاوبهم معها، وهذا يتيح للباحث تكوين فكرة الإيجار مفردات العينة مع الأسئلة المطروحة حول 

تكوين فكرة عن واقع هذه أخرى هذا من جهة، ومن جهة  نحول ما إذا كانت لمفردات العينة فهم لأسئلة الاستبيا
 ت من الجانب التمويلي.المؤسسا

 المطلب الثاني: مجتمع وعينة الدراسة.

يتمثل مجتمع الدراسة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، ونظرا لاستحالة دراسة جميع المؤسسات 
 حيث تممل نفس خصائص المجتمع الكلي، تح عينةعتماد على تم الافقد الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجزائر، 

ولاية واحدة، بدلا من عينات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الناشطة في التركيز على المؤسسات 
ة تم اختيار ولايقد أنه  كماالمؤسسات الناشطة في ولاية سطيف،  عينة من  حيث تم أخذ، مختلف ولايات الوطن

 قطب اقتصادي مهم في الجزائر، وهذا راجع للأسباب التالية: اسطيف لاعتباره
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية سطيف تمتاز بانها تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما يوضحه  -

 الجدول التالي:
 (3-5الجدول رقم )

 .2425ديسمبر  32غاية  إلىاط توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النش

 المؤسسات  القطاعات
 المصغرة

 المؤسسات 
 الصغيرة

 المؤسسات 
 المتوسطة

 مجموع 
 المؤسسات

 199 1 31 121 الفلاحة والصيد البحري

 13 1 1 53 البناء والطاقة

 31 1 2 2 المحروقات 

 99 1 23 25 المناجم والتنقيب

 395 3 32 321 الصناعات المعدنية

 192 53 11 199 د البناء سيراميك وزجاجموا
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 1921 19 559 1115 البناء والاشغال العمومية

 351 9 1 311 كيميائيات )مطاط وبلاستيك(

 111 55 52 922 الصناعات الغذائية، تبغ وكبريت

 321 1 1 329 صناعة الألبسة والنسيج

 53 2 1 31 صناعة الجلود والاحذية

 115 2 39 125 عة والورقالصناعات الخشبية، الطبا

 591 39 11 555 صناعات مختلفة

 3113 1 31 3129 النقل والمواصلات

 1999 31 93 1295 التجارة

 913 1 52 911 الفندقة، المطاعم، المقاهي

 3929 31 25 3292 الخدمات المقدمة للمؤسسات

 15 2 1 91 الشؤون العقارية

 351 9 23 11 المؤسسات المالية

 3195 1 53 3111 الخدمات التجارية المقدمة للأفرادمختلف 

مختلـــــــف الخـــــــدمات غيـــــــر التجاريـــــــة المقدمـــــــة 
 للجماعة

1 3 1 9 

 26572 277 732 25662 المجموع

 : وثائق مديرية المؤسسات والصغيرة والصناعات التقليدية لولاية سطيف.  المصدر

ات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والمؤهلة من طرف الوكالة ولاية سطيف المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسس احتلال -
من إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة  %12الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمثل 

ؤسسات في الم هيؤكد على ديناميكية هذ مماهلة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ؤ والم
 . وهذا ما يوضحه الجدول التالي:مقارنة بالولايات الاخرى هذه الولاية

 

 



 الدراسة الميدانية.الفصل الخامس:  
 

553 

 

 (4-5الجدول رقم )
 توزيع ملفات التأهيل حسب الوفد المرافق.

 النسبة المجموع الملفات المؤجلة الملفات غير المؤهلة الملفات المؤهلة الوفد

 %12 3959 351 221 922 سطيف

 %51 3119 399 512 921 الجزائر

 %52 3395 321 291 222 عنابة

 %31 212 92 311 115 وهران 

 %2 515 25 21 95 غرداية

 %244 0666 598 2537 2532 المجموع

Source : Direction Générale de la Veille Stratégique, Bulletin d’information statistique, N° 28, 

Ministère de l’Industrie et des Mines, Algérie, Mai, 2016, P 27. 

تتمثل عينة الدراسة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في ولاية سطيف، حيث تم اخذ عينة من هذه 
)انظر الملحق رقم        المؤسسات بلغ حجمها على مستوى المؤسسات خمس وتسعون مؤسسة صغيرة ومتوسطة

محل  أنه عند تحديد حجم العينةاقترحا  ن، الذيPolitو Beck كل من  بالاعتماد على، وهذا (511-519ص -، ص15
متغير من متغيرات الدراسة  حيث على الأقل يجب ان يقابل كل، متغيراتهابعدد  اعدد مفرداتهيرتبط  أنالدراسة يجب 

 . من مفردات عينة الدراسة مفردة 11و 51

مفردات عينة الدراسة ة فيما يتعلق برفض وخاص ستبيانفي توزيع الا واجهتناالصعوبات الكبيرة التي  رغم
، وحتى رفضهم لاستقبالنا، وبذلك فالعدد الحقيقي نالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبول الاستبياالعاملة في 

استبيان  551للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم زيارتها أكبر بكثير من حجم العينة. في هذا الإطار تم توزيع 
، والتي ستبيانالباحث في استرجاع الا هاللصعوبات التي واجهراجع وذلك مفردات عينة الدراسة لى بطريقة عشوائية ع

وكذلك  الاستبيان،على الأسئلة المتضمنة في  جابةالإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها عدم رغبة الموظفين في 
سبق مع هذا النوع من مصادر التمويل، والذي بحجة عدم تعاملهم الم جابة على الاستبيانمن الإ منهم العديدتخوف 
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بمثابة الهدف الاساسي من هذه الدراسة من خلال معرفة المعوقات التي تجعل هذه المؤسسات لا تتعامل بهذا  يعتبر
من أصل و  النوع من مصادر التمويل، أي لمعرفة أسباب عدم تطبيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإيجار التمويلي.

ليتم غير قابل للتحليل. لأنها ا ناستبيا 53وتم إلغاء منها ، استبيان فقط 311تم استرجاع التي تم توزيعها يان استب 551
  استبيان قابل للتحليل. 395الاعتماد على في النهاية 

 المطلب الثالث: صدق القياس والثبات 
من خلال  ،لخاص بعينة الدراسةا الاستبيانمن الأساليب الإحصائية الوصفية لتحليل  العديدتم استخدام 

لمعرفة مدى وعيهم بأهمية  متحليل اجاباته إلى ضافةبالإ محل الدراسة،عينة بمفردات التحليل المعلومات الشخصية الخاصة 
، وقد تم استخدام التمويلي والوقوف على المعوقات التي تقف امام تطبيق هذه المؤسسات للإيجار التمويليالإيجار 

 لية:الأساليب التا

القسم الأول المتعلق تحليل  فيوالنسب المئوية  التكرارياستخدم التوزيع تم المئوية:  بوالنس التكراريالتوزيع  -
 .الدراسة عينة لأفراد الشخصية الخصائص على بالمعلومات الشخصية بأفراد عينة الدراسة، وهذا بغرض التعرف

عبارات  من عبارة كل على العينة أفراد إجابات موافقة مدى ةلمعرف الحسابي يستعمل المتوسطالمتوسط الحسابي:  -
 .محاور الدراسة

 تعرف على مدى انحرافتيح الي عليه فإنهو الحسابي،  عن وسطها بياناتمدى تشتت اليعبر عن  :الانحراف المعياري -
عن  للاستبيان، الرئيسيةالدراسة، ولكل محور من المحاور  محاور عباراتمن  عبارةعينة الدراسة لكل  إجابات أفراد

 الأفضل الرتبة تعطى حيث ،العبارات التي تتساوى فيها متوسطاتها الحسابية ترتيب في يفيد، كما لها المتوسط الحسابي
 أقل. المعياري انحرافها التي عبارةلل
ذلك يستعمل من  إلى ضافةبالإ فقرات الاستبيان. : يستعمل هذا الاختبار للوقوف على ثباتاختبار ألفا كرونباخ  -

 اجل معرفة ثبات محاور الاستبيان.
 الاستبيانمدى ارتباط محاور لقياس معامل سيبرمان أو بيرسون يستعمل في هذا الاختبار معامل  :معامل الارتباط -

 .مع بعضها
الاختبار  هذا يستعملواحدة: يعتبر أحد اهم الاختبارات الإحصائية وأكثرها استخدما، إذ لمتوسط عينة  tاختبار  -

 .3.40لها والمتمثل في العدد لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي 
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تم اختبار صدق الاستبيان من خلال اختبار كل من صدق المحتوى للاستبيان، وصدق أولا: قياس صدق الاستبيان: 
 وذلك كما يلي:الصدق البنائي.  إلى ضافةالاتساق الداخلي، بالإ

تم التأكد من صدق الاستبيان وهذا بعرض هذا الاخير على مجموعة من  صدق المحكمين(:صدق المحتوى )  -2
، من اجل الوقوف على آرائهم حول مدى ملائمة الفقرات للمحاور التي (513 ، ص11)انظر الملحق رقم  المحكمين

فقرات معنى  مدى فهمف على مدى كفايتها لتغطية المحور الذي تنمتني اليه. كذلك الوقو  إلى ضافةتنتمي اليها، بالإ
أي فقرات  إضافةأو حذفها، أو الفقرات،  سواء في صياغة أي تعديلات ضروريةاقتراح  إلى ضافةهذا بالإ ،الاستبيان

)انظر  يرونها ضرورية. وفي ضوء كل الآراء التي تم ابدائها تم الاخذ بها في اعداد هذه الاستبيان جديدة لأداة الدراسة
 .(511-515ص -، ص12الملحق رقم 

تم التأكد من صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان من خلال حساب معامل  صدق الاتساق الداخلي:  -2
 عينةالارتباط لكل فقرة من فقرات الاستبيان مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه، وهذا بالاعتماد على 

والجدول التالي يوضح  ،تماد على معامل الارتباط لبيرسونحيث تم الاع .مفردة ثلاثينعددها التي بلغ و  استطلاعية
 صدق الاتساق الداخلي:

صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور  يوضح الجدول التالي صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور الأول: -
عامل الارتباط لبيرسون التمويلي، بالاعتماد على مالإيجار الأول المتعلق بوعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية 

 :كما يليفي الجدول  الموضح و 
 (5-5الجدول رقم )

 الصدق الداخلي لفقرات المحور الأول

 معامل الارتباط العبارات
 بيرسون

 مستوى 
 الدلالة

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التمويلي يساعدالإيجار على  الاعتمادإن  -1
 ب الحصول عليها عن طريقالتي يصع الرأسمالية الحصول على الأصول

 الاقتراض.
0.625 0.000 

 على التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتوفرالإيجار يساعد  -2
 0.000 0.731 الأصول، في الحصول على هذه الأصول الرأسمالية. لشراء السيولة اللازمة
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يمة التمويل ق تسديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويليالإيجار يتيح  -3
 المؤجر.الأصل استخدام من ولدة المت يةمن النقد

0.774 0.000 

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة القدرة الإيجار يساعد  -4
 التنافسية لها من خلال الحصول على الأصول الرأسمالية الحديثة.

0.662 0.000 

القطاع  إلىلمتوسطة اللجوء التمويلي المؤسسات الصغيرة واالإيجار يجنب  -5
 الغير الرسمي في الحصول على التمويل. 

0.532 0.002 

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تسديد قيمة الإيجار يساعد  -6
 التمويل على فترات تتناسب في الغالب مع العمر الاقتصادي للأصل المؤجر.

0.668 0.000 

ضاء على فترات الانتظار للحصول على التمويلي في القالإيجار يساهم  -7
 .الأصول الرأسمالية

0.733 0.000 

 %311التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويل بنسبة الإيجار يقدم  -8
 للحصول على الأصول الرأسمالية.

0.688 0.000 

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحماية من التضخم الإيجار يوفر  -9
 عات الإيجار.لثبات دف

0.614 0.000 

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الإيجار يعطي  -10
 المؤجر الخيار لتملك هذا الأصل.الأصل 

0.737 0.000 

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير الموارد الإيجار يساعد  -11
شراء  إلىالها العامل بدلا من توجيهها المالية المتاحة واستخدامها في تمويل رأسم

 الأصول الرأسمالية.
0.747 0.000 

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرونة، من حيث أن الإيجار يوفر  -12
 المؤجر والمواصفات التي ترغب فيها.الأصل هذه المؤسسات هي التي تختار 

0.542 0.002 

الصغيرة والمتوسطة بخصم دفعات  التمويلي للمؤسساتالإيجار يسمح  -13
 .من النتيجة الخاضعة للضريبةالإيجار 

0.765 0.000 

 (.115، ص 21)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

دلالة  عند مستوىدالة المحور الأول أن معاملات الارتباط بيرسون لجميع فقرات يتضح من خلال هذا الجدول 
صادقة المحور الأول فقرات وبالتالي كل  (.1.12المحور الأول أقل من )ت اأن مستوى الدلالة لكل فقر حيث  (،1.12)

 قياسه.ل لما وضعت
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يوضح الجدول التالي صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور  :ثانيصدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور ال -
، بالاعتماد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يالتمويلالإيجار نية التي تحول دون تطبيق بالمعوقات القانو المتعلق  ثانيال

 لارتباط لبيرسون الموضح كما يلي:على معامل ا

 (6-5الجدول رقم )
 الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

 العبارات
 معامل الارتباط

 بيرسون
 مستوى 
 الدلالة

 إلىتوسطة بالدفعات الإيجارية يؤدي بها عدم وفاء المؤسسات الصغيرة والم -1
  التعويض بمبلغ لا يقل عن المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية.

1.111 1.122 

الإيجار عدم وفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدفعة واحدة من دفعات  -2
يرة بسبب قوة قاهرة، يمكن المؤجر من ممارسة امتيازه على أصول المؤسسات الصغ

 والمتوسطة القابلة للتحويل نقدا.
1.219 1.132 

بسبب قوة قاهرة، يتم عند الإيجار عدم الوفاء بدفعة واحدة من دفعات  -3
 الاقتضاء تعويض المؤجر من أموال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة.

1.239 1.111 

 ضافةبالإتحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكاليف الصيانة والإصلاح،  -0
 .تحملها لتكاليف اكتتاب التأمين إلى

1.212 1.113 

طرف أخر إلا بعد موافقة  إلىالمؤجر بإعادة تأجيره الأصل عدم التصرف ب -5
 المؤجر.

1.211 1.115 

أو  الجسدية الأضرار مسؤولية وحدها تتحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6
 المؤجرة. بسبب الأصول الغير لها يتعرض التي المادية

1.155 1.111 

 على نفقتها الخاصة على الأضرار بالتأمين إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -7
 المؤجرة. الأصول تسببها قد التي الماديةأو  الجسدية

1.911 1.111 

عدم السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية إدخال أي تعديلات  -8
 المؤجر.الأصل على 

1.211 1.112 
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 التسليم في التأخر ناتجة عن مسؤولية لأي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل -9
 الأصول المؤجرة. من لجزءأو  سواء لكل

1.231 1.155 

عدم مطابقة  ناتجة عن مسؤولية لأي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل -24
 .الأصول المؤجرة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع البائع

1.221 1.113 

 (.195، ص 21)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

أن  ، مما يدل على(1.12المحور أقل من )ت اأن مستوى الدلالة لكل فقر أعلاه يتضح من خلال هذا الجدول 
المحور الثاني فقرات وبالتالي كل  (،1.12لالة )عند مستوى ددالة المحور الثاني معاملات الارتباط بيرسون لجميع فقرات 

 قياسه.ل صادقة لما وضعت

يوضح الجدول التالي صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور  :ثالثصدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور ال -
      ت الصغيرة في المؤسسا يالتمويلالإيجار بالمعوقات المالية والمحاسبية التي تحول دون تطبيق المتعلق  ثالثال

 ، بالاعتماد على معامل الارتباط لبيرسون الموضح كما يلي:والمتوسطة
 (7-5الجدول رقم )

 الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

 العبارات
 معامل الارتباط

 بيرسون
 مستوى 
 الدلالة

التمويلي مقارنة بمعدل الفائدة الإيجار ارتفاع معدل الفائدة المستخدم في  -1
 بق في حالة الاقتراض.المط

1.991 1.111 

التمويلي من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي الإيجار استخدام  -2
 الانخفاض في الأرباح. إلى

1.211 1.113 

الإلتزام بتقديم الضمانات للبنوك، والمؤسسات المالية، والشركات التي تمارس  -3
 التمويلي.الإيجار نشاط 

1.221 1.115 

ساهمة المالية التي تدفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية عقد الم -0
 المؤجر.الأصل من قيمة   %11و   %31 التمويلي والتي تتراوح ما بينالإيجار 

1.292 1.113 
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التمويلي مقارنة بالدفعات المطلوبة الإيجار المطلوبة في الإيجار ارتفاع دفعات  -5
 الاقتراض. إلىفي حالة اللجوء 

1.921 1.111 

التمويلي على السيولة النقدية للمؤسسات الإيجار في الإيجار تأثير دفعات  -6
 الصغيرة والمتوسطة.

1.923 1.111 

التمويلي مقارنة بفترة سداد الإيجار قصر فترة سداد الإلتزام المترتب عن  -7
 الإلتزام المتعلق بالقرض.

1.922 1.111 

وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على يجار الإعدم التناسب بين دفعات  -8
 السداد.

1.252 1.139 

 1.113 1.211 التمويلي يعتبر اعلى تكلفة من بين مصادر التمويل الأخرى.الإيجار  -9

الضعف المالي للمؤسسة الصغيرة  إلىالتمويلي يشير الإيجار الاعتماد على  -24
 والمتوسطة.

1.299 1.119 

 1.112 1.219 المؤجر.الأصل قادم ارتفاع مخاطر ت -22

التمويلي على أساس أن القيمة الحالية الإيجار الصعوبة في تصنيف عقد  -22
 الدنيا بلغت تقريبا القيمة العادلة للأصل المؤجر.الإيجار لمدفوعات 

1.191 1.152 

الإيجار صعوبة تحديد السعر التحفيزي الذي يسمح للمستأجر في  -23
 المؤجر بهذا السعر التحفيزي.الأصل خيار شراء  التمويلي بممارسة

1.915 1.111 

التمويلي بأن خيار الشراء سوف الإيجار عدم المعرفة المسبقة عند ابرام عقد  -20
 التمويلي.الإيجار يتم في نهاية عقد 

1.919 1.111 

 1.111 1.111 الدنيا.الإيجار صعوبة تحديد القيمة الحالية لمدفوعات  -25

وبة تحديد معدل الفائدة الضمني الذي يطبقه المؤجر في خصم دفعات صع -26
 الإيجار.

1.299 1.111 

عدم التساوي بين رصيد كل من قيمة الأصول المؤجرة وقيمة الالتزامات  -27
 .المقابلة لها في قائمة المركز المالي

1.191 1.111 
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تبقية في نهاية عقد الصعوبة في تحديد القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة الم -28
 التمويلي.الإيجار 

1.221 1.115 

 1.113 1.291 التمويلي.الإيجار تعقد المعالجة المحاسبية لعقود  -29

 (.359-159ص -، ص21)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ن مستوى نظرا لأ (،1.12عند مستوى دلالة )دالة ثالث المحور الأن جميع فقرات يتضح من خلال هذا الجدول 
 صادقة لما وضعتالمحور الثالث فقرات وبالتالي كل ، (1.12)مستوى الدلالة المحور أقل من ت االدلالة لكل فقر 

 .قياسهل

يوضح الجدول التالي صدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور  :رابعصدق الاتساق الداخلي لفقرات المحور ال -
، بالاعتماد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يالتمويلالإيجار بالمعوقات الجبائية التي تحول دون تطبيق المتعلق  رابعلا

 على معامل الارتباط لبيرسون الموضح كما يلي:
 (8-5الجدول رقم )

 الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع

 معامل الارتباط العبارات
 بيرسون

 مستوى 
 الدلالة

على  (TVA) عدم وجود أي إعفاء من الرسم على القيمة المضافة -42
الإيجار الأصول المشتراة  من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية عقد 

 التمويلي.
1.191 1.111 

 (TVA) تخفيض من الرسم على القيمة المضافةأو عدم وجود أي إعفاء  -42
 1.111 1.132 مويلي.التالإيجار بموجب عقد الإيجار على دفعات 

بموجب عقد ( TAP) عدم وجود أي إعفاء من الرسم على النشاط المهني -43
 التمويلي.الإيجار 

1.131 1.111 

عدم وجود أي إعفاء من الرسم على الاشهار العقاري بالنسبة للعقارات  -40
 1.111 1.112  التمويلي.الإيجار المشتراة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب عقد 
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الأصول قل ملكية عدم وجود أي إعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لن -45
 التمويلي.الإيجار المؤجرة بموجب عقد 

1.151 1.111 

التمويلي من طرف الإيجار المدفوعة بموجب عقد الإيجار إخضاع أقساط  -46
 .%31 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرسم على القيمة المضافة بمعدل

1.191 1.111 

عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خصم أقساط الإهتــلاك من  -47
 التمويلي.الإيجار الأرباح الخاضعة للضريبة  بموجب عقد 

1.923 1.111 

الفائض المالي الناتج عن تغير سعر الصرف بالنسبة للإيجار التمويلي  إضافة -48
 الأرباح الخاضعة للضريبة. إلىالدولي 

1.919 1.111 

 (.359، ص 21)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

عند وذلك دالة تعتبر المحور الرابع معاملات الارتباط بيرسون لجميع فقرات كل أن   يتضحأعلاه من خلال الجدول     
 (1.12أقل من )الرابع المحور ت اكل فقر المتحصل عليه من  أن مستوى الدلالة  راجع الى ان (،1.12مستوى دلالة )

 .قياسهل صادقة لما وضعتالمحور الرابع فقرات  فإنوبالتالي 

 بالدرجة الكلية الاستبيانمدى ارتباط كل محور من محاور عن صدق الاتساق البنائي  يعبر عن الصدق البنائي:  -3
 الاستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك: فقراتل

 (9-5ل رقم )الجدو 
 .صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة

 مستوى الدلالة معامل الارتباط اسم المحور المحور

 الأول
الإيجار وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية 

 التمويلي، وعلمها بوجوده في الجزائر.
1.211 1.115 

لي التمويالإيجار المعوقات القانونية التي تحول دون تطبيق  الثاني
 1.115 1.211 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الإيجار المعوقات المالية والمحاسبية التي تحول دون تطبيق  الثالث
 .التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

1.159 1.111 

التمويلي الإيجار المعوقات الجبائية التي تحول دون تطبيق  الرابع
 1.111 1.122 .في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 (.559، ص 91)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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لفقرات  بالدرجة الكلية الاستبيانمحاور لكل أن معاملات الارتباط بيرسون يتضح من خلال هذا الجدول 
وقيمة  (.1.12المحور أقل من )ت افقر  أن مستوى الدلالة لكلحيث  (،1.12عند مستوى دلالة )دالة  الاستبيان

           معامل الارتباط المحسوبة لكل فقرة محور من محاور الاستبيان أكبر من قيمة معامل الارتباط الجدولية المساوية
 .قياسهل صادقة لما وضعت، وبالتالي يدل أن كل المحاور 1.193لـ 

        معامل ألفا ثبات كل محور من محاور الاستبيان علىفي قياس  دتم الاعتما ثبات الاستبيان: قياس ثانيا:
مفردات عينة توزيع الأداة على على إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار الدراسة داة أقدرة ، والذي يعبر عن كرونباخ
يشير  فإن ذلكالمحسوبة من الواحد  ةقيمهذه اللما اقتربت حيث ك، صفر وواحدما بين  هتقيمتتراوح ، حيث الدراسة

 أي يشير الىمن الصفر كرونباخ  ألفاوالعكس صحيح في حالة اقتراب معامل الدراسة، أداة  وجود ثبات عالي فيالى 
الاستبيان  لكل محور من محاورسواء  خمعامل ألفا كرونبا قيمة والجدول التالي يوضح  في هذه الأداة، عدم وجود ثبات

 :فقرات الاستبيانلجميع  أو
 (02-5الجدول رقم )
 لقياس الثباتمعامل ألفا كرونباخ 

 اسم المحور  المحور
 عدد

 الفقرات
 معامل ألفا
 كرونباخ

 الأول
الإيجار وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية 

 1.115 39 التمويلي، وعلمها بوجوده في الجزائر.

التمويلي الإيجار المعوقات القانونية التي تحول دون تطبيق  الثاني
 1.152 31 ات الصغيرة والمتوسطة.في المؤسس

الإيجار المعوقات المالية والمحاسبية التي تحول دون تطبيق  الثالث
 .التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

39 1.191 

التمويلي الإيجار المعوقات الجبائية التي تحول دون تطبيق  الرابع
 .في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

1 1.931 

 4.949 53 اورجميع المح

  (.159، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19 ن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامجم :المصدر
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خلال الجدول أعلاه والخاص بمعامل الثبات لكل محور من محاور الاستبيان هذا من جهة، ومعامل الثبات 
( وهذا يدل على أن كل محور من 1.931-1.152يتراوح بين ) هذا المعاملن ايتضح لجميع المحاور من جهة اخرى، 

هذه تعتبر  إذ 1.919 فقرات الاستبيانمحاور الاستبيان يتميز بالثبات المرتفع، في حين بلغ معامل الثبات المتعلق بجميع 
 قيمة مرتفعة تدل على أن أداة الدراسة ذات درجة كبيرة من الثبات. ال

 تحليل خصائص عينة الدراسةالمبحث الثاني: 

وصف وتلخيص الخصائص عينة الدراسة، وهذا بغرض مفردات تحديد خصائص لهذا المبحث  تخصيص تم
المعلومات الشخصية ب علق، من خلال تحليل القسم الأول من الاستبيان والمتبهذه المفرداتالمتعلقة  الأساسية للبيانات

طبيعة النشاط  إلى ضافةالمؤهل العلمي، بالإ، وذلك حسب كل من الوظيفة، الجنس، السن، الخبرة المهنية، بهاالخاصة 
. التي تنشط فيها هذه المفردات اتمحل الدراسة، والشكل القانوني التي تتخذه هذه المؤسس اتالتي تنشط فيه المؤسس

 تم الاعتماد في تحديد الخصائص على التكرارات الإحصائية.

 لميالمطلب الأول: توزيع افراد العينة حسب الوظيفة والمؤهل الع
هذه كل من الوظيفة التي تشغلها على   استناداتم في هذا المطلب تحليل توزيع مفردات عينة الدراسة، وهذا 

 ذه التكرارات.لهالاعتماد على حساب التكرارات والنسب المئوية ب لديها، وذلكالذي  المؤهل العلميو  الأخيرة

ائف ظسة حسب الوظيفة، من خلال ثلاث و خصائص عينة الدرا عرضتم  توزيع افراد العينة حسب الوظيفة:  -2
وهذا ما يوضحه الجدول وظيفة إداري،  إلى إضافةمدير المؤسسة، ووظيفة محاسب،  ةمتمثلة في كل من وظيفأساسية 

 التالي:
 (21-5الجدول رقم )

 الوظيفةتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب 
 النسبة التكرارات الوظيفة

 8.6% 14 مدير المؤسسة

 %38.9 63 محاسب

 %52.5 85 إداري

 %244 162 المجموع

 (.592، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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يشغلون وظيفة مدير المؤسسة، أي ما يعادل نسبة الدراسة من أفراد عينة فرد  32أن أعلاه الجدول  يوضح
نخفضة جدا مقارنة بكل من وظيفة المحاسب، ووظيفة الإداري، التي بلغ من إجمالي العينة، وهي نسبة م 1.9%

اذ  %25.2و %11.9على التوالي ما نسبته  ما يعادلفرد،  395فرد، من إجمالي  12فرد، و 91عددهما على التوالي 
فراد الذين ن معظم الأأ إلىيظهر جليا أن وظيفة إداري هي أكثر وظيفة يشغلها أفراد العينة. كما تجدر الإشارة 

ن كل من يشغلون وظيفة إداري هم الذين أ إلى إضافةيشغلون وظيفة مدير المؤسسة هم أصحاب هذه المؤسسات. 
 توكل لهم مهام مالية المؤسسة.

عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي من مفردات خصائص  عرضتم ا توزيع افراد العينة حسب المؤهل العلمي:  -2
الافراد الذين لديهم       إلىتداء من الأفراد الذين هم دون مستوى البكالوريا وصولا ابأساسية  مستوياتخلال خمس 

 التالي: دكتوراه، وهذا ما يوضحه الجدول

 (22-5الجدول رقم )
 المؤهل العلمي.توزيع مفردات عينة الدراسة حسب 

 النسبة التكرارات المؤهل العلمي
 %9.1 33 دون مستوى البكالوريا

 %9.9 39 بكالوريا

 %13 332 ليسانس

 %35.1 51 ماجستيرأو ماستر 

 %1 1 دكتوراه

 %244 262 المجموع

 (.592، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

ذا ، وه)ليسانس + ماستر وماجيستر( أفراد العينة لديهم مستوى جامعي يتضح من خلال الجدول أن معظم
العينة، موزعة على النحو التالي إذ يمثل حاملي شهادة ليسانس النسبة الأكبر أفراد من إجمالي  %11.1ما يعادل نسبة 
. باقي أفراد عينة الدراسة دون %35.1، في حين يمثل حاملي شهادة الماستر والماجستير ما نسبته %13بما يعادل نسبة 

موزعة على النحو التالي  ،فقط %39.1بنسبة ضعيفة تقدر بـ + بكالوريا( )دون مستوى البكالوريا المستوى الجامعي 
، في حين يبلغ أفراد العينة دون %9.9النسبة الأكبر والبالغة نسبة  السنة الثالثة من التعليم الثانويحاملي فيها يمثل 
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إيجابي في الاعتماد على إجابات والتي تعتبر نسبة ضئيلة جدا. وهذا يعتبر بمثابة مؤشر  %9.1مستوى البكالوريا نسبة 
 أفراد العينة.  

 المطلب الثاني: توزيع افراد العينة حسب الجنس والسن والخبرة المهنية 
 إضافة، هذه المفرداتنس الذي تنتمي لكل من الج وفقاتوزيع مفردات عينة الدراسة  عرضتم في هذا المطلب 

ذه لهالتكرارات والنسب المئوية على الاعتماد هذه الأخيرة، وذلك بكل من السن والخبرة المهنية المكتسبة من طرف   إلى
 .التكرارات

 هذه المفرداتجنس حسب وهذا  ،عينة الدراسةمفردات خصائص  تتمثل توزيع افراد العينة حسب الجنس:  -2
 وفقا للجدول التالي:وهذا  الجنس الأنثوي وأ يالذكر الجنس  سواء

 (23-5الجدول رقم )
 الجنسة الدراسة حسب توزيع مفردات عين

 النسبة التكرارات الجنس
 %11.9 313 ذكر

 %39.3 13 انثى

 %244 262 المجموع

 (.123، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

بنسبة ذكر  313إذ بلغ عددهم  ،الجنس الذكري هم منأفراد العينة  يتضح من خلال الجدول أن معظم
            قدرت بنسبة  انثى 13 نالبالغ عددهعينة الدراسة  لمفرداتوهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالجنس الأنثوي ل 11.9%

 .%39.3بـ 

أساسية عينة الدراسة حسب السن، في ثلاث فئات أفراد  توزيع تقسيمتم  توزيع افراد العينة حسب السن:  -2
      سنة، وفي الأخير الفئة التي تتجاوز 21 إلى 11من سنة، والفئة التي تنتمي للمجال  11ن المتمثلة في الفئة التي تقل ع

 لجدول التالي:سنة، وهذا ما يوضحه ا 21
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 (20-5الجدول رقم )
 السن.توزيع مفردات عينة الدراسة حسب 

 النسبة التكرارات السن

 %53.9 12 سنة 34أقل من 

 %91.1 315 سنة 54 إلى 34من 

 %32.2 52 سنة 54كبر من أ

 %244 262 المجموع

 (.592، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

 21غاية  إلىسنة  11الفئة المحصورة بين لدراسة هي عينة اأن أكبر فئة تتضمنها مفردات أعلاه ضح الجدول و ي    
. أما %91ه تنسبما تمثل هذه الفئة  مفردة، 315هذه الفئة  إلىينة الدراسة التي تنتمي ، اذ بلغ عدد مفردات عسنة

في حين  مفردة، 12فقد بلغ عددها  ،%53.9 سنة والتي تمثل ما نسبته 11قل من الأفئة الشابة التي تعبر عن الفئة ال
بر نسبة منخفضة توهي تع، %32.2سبته سنة ما ن 21 الفئة العمرية التي تفوق إلىتنتمي العينة التي  تمثل مفردات

 .سابقةال اتمقارنة بالفئ
تم اظهار خصائص عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية، وهذا من  توزيع افراد العينة حسب الخبرة المهنية:  -3

 خلال ثلاث فئات وفقا للجدول التالي:
 (25-5الجدول رقم )

 الخبرة المهنية.توزيع مفردات عينة الدراسة حسب 

 النسبة التكرارات رة المهنيةخبال

 %52.3 19 واتسن 45أقل من 

 %21.9 15 سنة 25 إلى 45من 

 %52.1 23 سنة 25أكبر من 

 %244 262 المجموع

 (.592، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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         دات عينة الدراسة تفوق خبرتهم الخمس من مفر  %12.9 ما نسبته أنيتضح من خلال الجدول 
 سنة ما خمسة عشر إلىسنوات  خمسوزعة على النحو التالي إذ تمثل مفردات العينة التي تترواح خبرتهم بين مسنوات 
 سنة ما الخمسة عشر خبرتهم المهنيةتفوق  ممافي حين تمثل مفردات العينة  مفردة، 19بـ بعدد يقدر  ،%21.9نسبته 

سنوات، فقد بلغ عددها  خمسالتي لديها خبرة مهنية أقل من فردات الم. باقي مفردة 23، بعدد يقدر بـ %52.1ه نسبت
تمكننا من الاعتماد  كافيةالالمهنية  مفردات عينة الدراسة تمتلك الخبرة على أنهذا ، ويدل %52.3نسبة مفردة ب 19

العمرية  الفئة أن عينة الدراسة حسب السن، على اعتبار توزيع مفرداتأيضا جدول وهذا ما يؤكده  ،اعلى إجاباته
 .%91تمثل نسبة  سنة 21غاية  إلىسنة  11بين التي تترواح تتضمنها مفردات الدراسة  التي

 المطلب الثالث: توزيع افراد العينة حسب طبيعة النشاط والشكل القانوني للمؤسسة
عينة معرفة توزيع مفردات  ذه التكرارات فيلهالمئوية تم الاعتماد على التكرارات والنسب في هذا المطلب 

 إلى ضافة، بالإهذه المفرداتالتي يعمل بها  اتالمؤسسإليه مي توهذا حسب كل من طبيعة النشاط التي تن ،الدراسة
 . اتالمؤسس هالقانوني التي تتخذه هذ الشكلحسب ها توزيع

عينة الدراسة حسب طبيعة النشاط، وهذا من خصائص  عرضتم  توزيع افراد العينة حسب طبيعة النشاط:  -2
وفي الأخير في كل من النشاط التجاري، والصناعي، والخدماتي، والفلاحي، أساسية المتمثلة خلال خمس أنشطة 

 النشاط المقاولاتي.  والجدول التالي يوضح ذلك:
 (26-5الجدول رقم )

 طبيعة النشاط توزيع عينة الدراسة حسب

 النسبة اتالتكرار  طبيعة النشاط

 %11.5 29 تجاري

 %22.2 15 صناعي

 %1.9 32 خدماتي

 %3.5 5 فلاحي

 %32.2 52 مقاولاتي

 %244 262 المجموع

 (.599، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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     لون في مؤسسات ذات طابع من مفردات عينة الدراسة يعم %22.2 ما نسبته الجدول أن منيتضح 
ينشطون في مؤسسات ذات طابع تجاري. أما في يتعلق من هذه الأخيرة  %11.5 ما نسبته أن صناعي، في حين

، كما %32.2بالمؤسسات ذات الطابع المقاولاتي فقد بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة التي تعمل في هذه المؤسسات 
ينشطون في  %1.9 أن يعملون في مؤسسات ذات طابع خدماتي، في حين %1.9 فقط أن يلاحظ من خلال الجدول

 الدراسة تتوزع عبر مختلف الأنشطة.  عينة مفردات  وبالتالي فإنمؤسسات ذات طابع فلاحي. 

خصائص عينة الدراسة حسب الشكل القانوني للمؤسسة  عرضتم  توزيع افراد العينة حسب الشكل القانوني:  -2
أو شركة سواء فردية،  ةمؤسس فيالمتمثلة و أنواع أساسية تتخذها هذه المؤسسات  ةسبعمحل الدراسة، وذلك حسب 

 البسيطة التوصية ذاتوالشركة ، تضامنال شركةو ، المحدودة المسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات شركةتعلق الامر بال
وفقا للجدول  كما هو موضحوهذا   ،الأسهم ذات شركةوالة محدود سؤوليةالم ذات شركةال إضافة الى ،بالأسهم أو

 التالي:

 (27-5الجدول رقم )
 الشكل القانوني. توزيع عينة الدراسة حسب

 النسبة التكرارات الشكل القانوني

 %39.3 13 فردية مؤسسة

 12 53.1%  (EURL) المحدودة المسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات شركة

 2 1.3%  (SNC) تضامن شركة

 1 1% (SCS) طةالبسي التوصية ذات شركة

 19 21.1% (SARL) محدود مسؤولية ذات شركة

 31 1.1% (SPA) الأسهم ذات شركة

 1 1% (SCA) بالأسهم توصية شركة

 %244 262 المجموع

 (.599، ص 11)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

للمؤسسات التي  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الشكل القانونيب أعلاه المتعلقمن خلال الجدول  يتبين
ما شركات، و  تأخذ شكلتنشط في مؤسسات  هذه الأخيرةمن  %11.9 ما نسبته تنشط فيها هذه المفردات، أن
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مؤسسات فردية، حيث تمثل الشركات التي تكون فيها المسؤولية تأخذ شكل تنشط في مؤسسات  %39.3نسبته 
من مجموع الشركات، إذ تمثل فيها مفردات عينة الدراسة التي تنشط في شركات تتخذ  %99.1سبته محدودة ما ن

، في %53( ما نسبته  EURLالشكل القانوني الخاص بـالشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية الوحيدة )
ذات مسؤولية  بـشركات مفردات عينة الدراسة التي تنشط في مؤسسات تتخذ الشكل القانوني الخاصحين تمثل 

تقريبا نصف مفردات عينة الدراسة تنشط في شركات ذات مسؤولية  أن ، أي%21.1( ما نسبته SARLمحدودة )
 (SNC(. في حين أن باقي الاشكال القانونية المتعلقة بالشركات هي عبارة عن شركات تضامن )SARLمحدودة )

التي تتخذ الشكل القانوني الخاص بشركات ذات الأسهم ، أما فيما يتعلق بالشركات %1.3تقدر نسبتها فقط 
(SPA)  أما فيما يتعلق بالشركات التي تتخذ الشكل القانوني الخاص بالشركات ذات التوصية %1.1تقدر نسبتها بـ .

 .%1( فقد قدرت نسبتيهما بـ SCA(، والشركات ذات التوصية بالأسهم )SCSالبسيطة )

  الدراسة فرضيات المبحث الثالث: اختبار

ختبار لامنه المطلب الأول  خصصحيث ، المختلفةفرضيات محاور الدراسة ختبار لاخصص هذا المبحث 
ختبار لا، في حين تم تخصيص المطلب الثاني التمويليالإيجار وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية فرضية 

 إلى إضافة، الجزائرية لتمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاالإيجار تحول دون تطبيق  قانونيةمعوقات  فرضية وجود
الية الم عوقاتالمكل من  اختبار الفرضيات المتعلقة بوجودعلى التوالي ذلك فقد تم في كل من المطلبين الثالث والرابع 

 الجزائرية. ة والمتوسطةالتمويلي في المؤسسات الصغير الإيجار تحول دون تطبيق التي  ،ةبائيالجعوقات الم، و اسبيةالمحو 

 التمويلي.الإيجار وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية مدى المطلب الأول: تحليل 
بوعي  المتعلق منهجزئين اساسين، حيث في الجزء الأول  إلىوالذي قسم تم في هذا المطلب تحليل المحور الأول 
حيث تم تحليل إجابات ثلاثة عشر عبارة، من ، والمتكون الإيجار التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية

 إلى ضافةبالإ، المحور الأوللكل عبارات  حساب المتوسطات الحسابية وذلك بالاعتماد على مفردات عينة الدراسة
بار الفرضية الأولى أيضا اخت كما تم. بهذه الأهمية من عدمها هاالوقوف على وعي بغرضالانحرافات المعيارية، حساب 

 1:ينالتالي ينالشرط تحققل وهذا Test-One Sample T الواحدة للعينة( Tاختبار )بالاعتماد على 

                                                           
طروحة دكتوراه في العلوم التجارية ، أ-دراسة قياسية لعينة من البنوك الجزائرية-زيادة الكفاءة وفعالية المصرفية من منظور إدارة الجودة الشاملة لعراف فايزة،  - 1

 .315، ص 5132/5132كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 
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 الشرط هذا عن يستعاض ما وغالبا الطبيعي التوزيع وسطه على الاختبار إجراء المراد المتغير توزيع يتبع أن يجب -
 أن بشرط الاختبار نتيجة على يؤثر لا الشرط هذا تحقق عدم نأ التجربة خلال من وجد فقد. العينة حجم بزيادة
 391 المعتمدة في هذه الدراسة العينة حجم حيث ان. كبيرة 11 الحجم من العينة وتعتبر كبيرا، العينة حجم يكون
 ؛محقق الأول فالشرط وبذلك مفردة

 .هذه عينتنا في أيضا محقق الشرط وهذا. البعض بعضها على تعتمد لا اتهمفردا وقيم عشوائية العينة تكون أن يجب -
  وذلك كما يلي: المحور الأولالجزء الأول من نتائج تحليل عبارات  الجدول التالي يبين تحليل نتائج المحور الأول:  -2

 (28-5الجدول رقم )
 التمويلي. الإيجاروعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية مدى المتعلق ب تحليل المحور الأولنتائج 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الاتجاه الترتيب

المؤسسات  التمويلي يساعدالإيجار على  الاعتمادإن  -1
التي  الرأسمالية في الحصول على الأصولالصغيرة والمتوسطة 

 الاقتراض. يصعب الحصول عليها عن طريق
 موافق 5 1.955 1.91

لي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويالإيجار يساعد  -2
الأصول، في الحصول  لشراء السيولة اللازمة على التي لا تتوفر

 على هذه الأصول الرأسمالية.
  موافق 3 1.159 2.15

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويليالإيجار يتيح  -3
الأصل استخدام من ولدة المت يةمن النقدقيمة التمويل  تسديد
 المؤجر.

 موافق 1 1.139 1.91

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإيجار يساعد  -4
زيادة القدرة التنافسية لها من خلال الحصول على الأصول 

 الرأسمالية الحديثة.
 موافق 9 1.922 1.11

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار يجنب  -5
 ل على التمويل.القطاع الغير الرسمي في الحصو  إلىاللجوء 

 موافق 31 1.912 1.12

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإيجار يساعد  -6
تسديد قيمة التمويل على فترات تتناسب في الغالب مع 

 العمر الاقتصادي للأصل المؤجر.
 موافق 9 1.955 1.11
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التمويلي في القضاء على فترات الانتظار الإيجار يساهم  -7
 .الأصول الرأسمالية للحصول على

 موافق 1 1.911 1.11

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار يقدم  -8
 للحصول على الأصول الرأسمالية. %311 تمويل بنسبة

 موافق 35 3.351 1.92

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار يوفر  -9
 الحماية من التضخم لثبات دفعات الإيجار.

 موافق 33 1.911 1.11

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار يعطي  -10
 المؤجر الخيار لتملك هذا الأصل.الأصل الراغبة في شراء 

 موافق 1 1.999 1.11

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار يساعد  -11
ا على توفير الموارد المالية المتاحة واستخدامها في تمويل رأسماله

 شراء الأصول الرأسمالية. إلىالعامل بدلا من توجيهها 
 موافق 2 1.121 1.91

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار يوفر  -12
الأصل المرونة، من حيث أن هذه المؤسسات هي التي تختار 

 المؤجر والمواصفات التي ترغب فيها.
 موافق 2 1.991 1.93

لي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويالإيجار يسمح  -13
 من النتيجة الخاضعة للضريبة.الإيجار بخصم دفعات 

 موافق 31 3.311 1.23

 (.159، ص 19)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

لأول الثلاثة عشر، والمتعلقة اعلى فقرات المحور الدراسة يتضح من خلال الجدول أعلاه إجابات مفردات عينة 
، وتم معرفة أراء مفردات التمويلي كمصدر تمويليالإيجار وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية دى بم

 العينة وتحليلها وذلك كما يلي:
ل على الأصول التمويلي يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصو الإيجار إن الاعتماد على " الفقرة الأولى: -

": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية وذلك بمتوسط حسابي الرأسمالية التي يصعب الحصول عليها عن طريق الاقتراض
على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية  يدل(، وهذا 1.955يقدر بـ ) وانحراف معياري(، 1.91يقدر بـ )

 لأخير يتيح لهم إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية.  التمويلي فيما يتعلق بأن هذا االإيجار 
التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتوفر على السيولة اللازمة لشراء الإيجار يساعد " الفقرة الثانية: -

     ابي يقدر ": احتلت هذه الفقرة المرتبة الأولى وذلك بمتوسط حسالأصول، في الحصول على هذه الأصول الرأسمالية
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يدل على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية  الأمر الذي(، 1.159معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا2.15بـ )
إمكانية حصولهم على الأصول الرأسمالية ولكن تلك التي تعاني من عدم توفر  ةالتمويلي فيما يتعلق بإتاحالإيجار 

 السيولة. 
التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسديد قيمة التمويل من النقدية المتولدة من لإيجار ايتيح " الفقرة الثالثة: -

معياري  فنحراا(، و 1.91": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثالثة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )المؤجرالأصل استخدام 
يتيح أنه  التمويلي من خلالالإيجار همية (، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأ1.139يقدر بـ )

 المؤجر.الأصل المؤجر، وبالتالي تسديد قيمة الأصل المترتبة عليهم من خلال تشغيل الإيجار لهم تسديد دفعات 
التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة القدرة التنافسية لها من خلال الإيجار يساعد " الفقرة الرابعة: -

              ": احتلت هذه الفقرة المرتبة التاسعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر ى الأصول الرأسمالية الحديثةالحصول عل
الإيجار (، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية 1.922معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.11بـ )

التمويلي يتيح لهم إمكانية حصولهم على الأصول الإيجار  أن بارالتمويلي في زيادة القدرة التنافسية لهم وهذا على اعت
  الرأسمالية الحديثة، هذه الأخيرة التي تعزز القدرة التنافسية لهته المؤسسات.

القطاع الغير الرسمي في الحصول  إلىالتمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجوء الإيجار يجنب " الفقرة الخامسة: -
معياري يقدر      ف(، وانحرا1.12احتلت هذه الفقرة المرتبة العاشرة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ ) ":على التمويل

التمويلي في اتاحة الفرصة للحصول الإيجار على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية  ؤكد(، وهذا ي1.912بـ )
 ي.التمويل غير الرسم إلىعلى احتياجاتهم التمويلية دون اللجوء 

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تسديد قيمة التمويل على فترات الإيجار يساعد " الفقرة السادسة: -
": احتلت هذه الفقرة المرتبة السادسة وذلك بمتوسط حسابي تتناسب في الغالب مع العمر الاقتصادي للأصل المؤجر

 على وعيعلى أن مفردات العينة المدروسة  مر الذي يدلالا(، 1.955معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.11يقدر بـ )
التمويلي في كونه مرتبط في الغالب بالعمر الاقتصادي للأصل المؤجر، بمعنى أن فترة تسديد قيمة التمويل الإيجار بأهمية 

 المؤجر تتناسب والعمر الاقتصادي لهذا الأصل. الأصل الخاصة ب
": تمويلي في القضاء على فترات الانتظار للحصول على الأصول الرأسماليةالالإيجار يساهم " الفقرة السابعة: -

الأمر (، 1.911معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.11احتلت هذه الفقرة المرتبة السابعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
ى فترات الانتظار المتعلقة التمويلي في القضاء علالإيجار على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية  الذي يؤكد
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يتيح لهم السرعة في التشغيل لهذه الأصول  وهذا ،سمالية التي تحتاجها هذه المؤسساتأالر الأصل بالحصول على 
 الرأسمالية.  

للحصول على الأصول  %311التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويل بنسبة الإيجار يقدم " الفقرة الثامنة: -
 يقدر بـمعياري  ف(، وانحرا1.92احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )": الرأسمالية

التمويلي في كونه يعمل على التمويل الإيجار على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية  يؤكد(، وهذا 3.351)
 .التمويليالإيجار ية عقد في بدا، بمعنى عدم تقديم أي مساهمة مالية أولية %311بنسبة 

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحماية من التضخم لثبات دفعات الإيجار يوفر " الفقرة التاسعة: -
معياري يقدر                         ف(، وانحرا1.11": احتلت هذه الفقرة المرتبة الحادية عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )الإيجار

التمويلي في حمايتهم من الضخم وهذا الإيجار (، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة يعوون بأهمية 1.911بـ )
 المطلوب دفعها.الإيجار ثبات دفعات  إلىراجع 

المؤجر الخيار الأصل التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الإيجار يعطي " الفقرة العاشرة: -
معياري يقدر  ف(، وانحرا1.11وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ ) ة": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثامنصللتملك هذا الأ

الأصل التمويلي في تمكينهم من تملك الإيجار (، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة يعوون بأهمية 1.999بـ )
التمويلي يتيح للمؤسسات الإيجار  أن صل المؤجر، بمعنىيمتاز بخيار الشراء للأالإيجار المؤجر، وهذا على اعتبار أن 

 المؤجر إذا ما أعملت هذه المؤسسات هذا الخيار.الأصل إمكانية تملك 
التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير الموارد المالية المتاحة الإيجار يساعد " الفقرة الحادية عشر: -

": احتلت هذه الفقرة المرتبة الرابعة شراء الأصول الرأسمالية إلىل بدلا من توجيهها واستخدامها في تمويل رأسمالها العام
يدل على أن مفردات العينة  الأمر الذي(، 1.121معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.91وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )

واستخدامها في تمويل رأسمالها العامل بدلا من لموارد المالية المتاحة التمويلي في توفير االإيجار المدروسة على وعي بأهمية 
 . شراء الأصول الرأسمالية إلىتوجيهها 

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرونة، من حيث أن هذه المؤسسات الإيجار يوفر " الفقرة الثانية عشر: -
المرتبة الخامسة وذلك بمتوسط حسابي  ": احتلت هذه الفقرةالمؤجر والمواصفات التي ترغب فيهاالأصل هي التي تختار 

(، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة على وعي بأهمية 1.991معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.93يقدر بـ )
 التمويلي في الحصول على الأصول الرأسمالية التي تحتاجها، وذلك بالمواصفات التي هي تحددها وترغب فيها.الإيجار 



 الدراسة الميدانية.الفصل الخامس:  
 

525 

 

من النتيجة الإيجار التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصم دفعات الإيجار يسمح " لثة عشر:الفقرة الثا -
معياري  ف(، ومع انحرا1.23": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثالثة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )الخاضعة للضريبة

التمويلي في السماح لهم الإيجار وعي بأهمية  على أن مفردات العينة المدروسة على ؤكد(، وهذا ي3.311يقدر بـ )
  من النتيجة الخاضعة للضريبة.الإيجار بخصم دفعات 

 تتمثل الفرضية الأولى فيما يلي: ولى:اختبار الفرضية الأ  -2
 .التمويليالإيجار  بأهميةالجزائرية  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من وعي هناك يوجد

 فرضية العدم:  -
 معنويةعند مستوى  μ: 0H > 03.4 التمويليالإيجار  بأهميةالجزائرية  والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا من وعي يوجدلا 
2%. 
 الفرضية البديلة:  -

 معنويةعند مستوى  μ: 1H 3.4 ≤0 التمويليالإيجار  بأهميةالجزائرية  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من وعي يوجد
2.% 

 خلال الجدول التالي:الفرضية من  هذه تم عرض نتائج اختبار
 (29-5الجدول رقم )

 نتائج اختبار الفرضية الأولى.

 الأولى الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

t 

 الجدولية
مستوى 
 الدلالة

 الصغيرة المؤسسات من وعي يوجد -
 1.29235 1.1519 .التمويليالإيجار  الجزائرية بأهمية والمتوسطة

 
9.631 

 

 
3.912 

 

1.111 

 (.159، ص 19)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

       ( المحسوبة والتي تقدر t( للفرضية الأولى، أن قيمة )tيتضح من خلال الجدول أعلاه والمتعلق باختبار )
يتضح أيضا من أنه  إلى ضافة، بالإ(3.912 تقدر بـ )( الجدولية والتيt( والتي هي أكبر بكثير من قيمة )9.913بـ )

قل من مستوى الدلالة أ( هو 1.111)للفرضية الأولى والذي يقدر بـ المتحصل عليه الجدول أعلاه أن مستوى الدلالة 
 وعي من المؤسسات وجود رفض فرضية العدم والمتمثلة في عدم الأمر الذي يؤدي الى(، 1.12القياسية التي تقدر بـ )

 المؤسسات من وعي ، وقبول الفرضية البديلة المتمثلة في وجودالتمويليالإيجار الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية 
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وهذا ما يؤكده أيضا المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الأول  ،التمويليالإيجار  بأهميةالجزائرية  والمتوسطة الصغيرة
التمويلي كمصدر تمويلي الإيجار على أهمية يوافقون  ن أفراد عينة الدراسةإف وبالتالي(، 1.1519والذي يقدر بـ )

 للمؤسسات التي ينشطونا بها.

المؤسسات  أن جزء ثاني للمحور الأول للتأكد من إضافةاختبار الفرضية الأولى فقد قام الباحث ب إلى إضافة
ويلي كمصدر تمويلي، هل هي على علم بوجود نشاط التمالإيجار الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في حالة وعيها بأهمية 

 وهذا ما توضحه الجداول التالية:  ،التمويلي في الجزائرالإيجار 

حول علمها بوجود بنوك عينة الدراسة مفردات  إجابات عرضتم التمويلي: الإيجار توجد بنوك تمارس نشاط  -
 وفقا للجدول التالي:التمويلي الإيجار تمارس نشاط 

 (24-5رقم )الجدول 
 التمويليالإيجار بنوك تمارس نشاط  المتعلق بوجودلمحور الأول نتائج تحليل الجزء الثاني من ا

 النسبة التكرارات البيان

 %32.2 52 لا

 %12.9 311 نعم

 %244 262 المجموع

 (.959، ص 13)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

علم بأن البنوك تمارس  ىمن مفردات عينة الدراسة عل %12.9 يتضح من خلال الجدول أعلاه بأن ما نسبته
على علم بأن البنوك تمارس  تمن مفردات عينة الدراسة ليس %32.2التمويلي، في حين فقط ما نسبته الإيجار نشاط 
 التمويلي. الإيجار نشاط 

حول علمها عينة الدراسة مفردات  إجابات عرضتم التمويلي: ار الإيجتوجد مؤسسات مالية تمارس نشاط  -
 وفقا للجدول التالي:التمويلي الإيجار بوجود مؤسسات مالية تمارس نشاط 
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 (22-5الجدول رقم )
 التمويليالإيجار مؤسسات مالية تمارس نشاط  المتعلق بوجودلمحور الأول نتائج تحليل الجزء الثاني من ا

 النسبة التكرارات البيان
 %13.2 23 لا

 %91.2 333 نعم

 %244 262 المجموع

 (.959، ص 13)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

علم بأن هناك  ىمن مفردات عينة الدراسة عل %91.2 يتضح من خلال الجدول أعلاه بأن ما نسبته
على  تمن مفردات عينة الدراسة ليس %13.2التمويلي، في حين فقط ما نسبته ار الإيجمؤسسات مالية تمارس نشاط 

 التمويلي.الإيجار علم بوجود مؤسسات مالية تقدم خدمات 
حول علمها بوجود عينة الدراسة مفردات  عرضتم اظهار التمويلي: الإيجار توجد شركات تمارس نشاط  -

 دول التالي:وفقا للجالتمويلي الإيجار شركات تمارس نشاط 
 (22-5الجدول رقم )

 التمويليالإيجار شركات تمارس نشاط  المتعلق بوجودلمحور الأول نتائج تحليل الجزء الثاني من ا
 النسبة التكرارات البيان
 %25.9 99 لا

 %21.2 91 نعم

 %244 262 المجموع

 (.599، ص 13لحق رقم )انظر الم SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

 هناك شركاتعلم بأن  ىمن مفردات عينة الدراسة عل %25.9 يتضح من خلال الجدول أعلاه بأن ما نسبته
بوجود على علم  تمن مفردات عينة الدراسة ليس %21.2التمويلي، في حين فقط ما نسبته الإيجار تمارس نشاط 

 التمويلي.الإيجار تمارس نشاط  شركات

الإيجار أن مفردات عينة الدراسة على علم بوجود مؤجرين يمارسون نشاط ول الثلاث يتضح من خلال الجدا
المؤجرين مقارنة بكل من المؤسسات المالية وشركات هؤلاء البنوك تمثل أكبر نسبة من  أن التمويلي في الجزائر، حيث
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ع البنوك من خلال معاملاتهم اليومية أي أكبر معينة الدراسة بدرجة مفردات تعامل  إلىالتمويلي، وهذا راجع الإيجار 
 تعودهم التعامل مع هذه البنوك دون غيرها.  

التمويلي في المؤسسات الصغيرة الإيجار المعوقات القانونية التي تحول دون تطبيق  عرضالمطلب الثاني: 
 والمتوسطة الجزائرية.

التمويلي الإيجار عوقات قانونية تحول دون تطبيق بوجود مالمتعلق  الثانيتحليل المحور لفي هذا المطلب التطرق تم 
حساب المتوسطات  ، وذلك بالاعتماد علىات، والمتكون من عشر عبار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

المعوقات القانونية التي تحول بين المؤسسات اهم والتي من خلالها يتم الوقوف على الحسابية، والانحرافات المعيارية، 
. وتم ، كما تم في هذا المطلب اختبار الفرضية الثانيةمصدر تمويلي هالتمويلي باعتبار الإيجار لصغيرة والمتوسطة الجزائرية و ا

 عرض نتائج المحور الثاني واختبار الفرضية الثانية كما يلي:

 دون تحول قانونية عوقاتم بوجود ةالمتعلقنتائج تحليل عبارات المحور الثاني  عرضتم  تحليل نتائج المحور الثاني:  -2
 في الجدول التالي:هو موضح  كما، وهذا  المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق

 (23-5الجدول رقم )
التمويلي في المؤسسات الإيجار معوقات قانونية تحول دون تطبيق المتعلق بوجود  ثانيتحليل المحور النتائج 

 .الجزائرية الصغيرة والمتوسطة

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الاتجاه الترتيب

عدم وفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدفعات  -1
التعويض بمبلغ لا يقل عن المبلغ  إلىالإيجارية يؤدي بها 

 الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية. 
 موافق 1 3.191 1.11

 عدم وفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدفعة واحدة من -2
بسبب قوة  قاهرة، يمكن المؤجر من ممارسة الإيجار دفعات 

امتيازه على أصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القابلة 
 للتحويل نقدا.

 موافق 31 3.329 1.23



 الدراسة الميدانية.الفصل الخامس:  
 

529 

 

بسبب قوة الإيجار عدم الوفاء بدفعة واحدة من دفعات  -3
قاهرة، يتم عند الاقتضاء تعويض المؤجر من أموال 

 والمتوسطة الخاصة.المؤسسات الصغيرة 
 موافق 2 3.151 1.13

تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكاليف الصيانة  -0
 تحملها لتكاليف اكتتاب التأمين. إلى ضافةوالإصلاح، بالإ

 موافق 2 3.129 1.12

طرف  إلىالمؤجر بإعادة تأجيره الأصل عدم التصرف ب -5
 أخر إلا بعد موافقة المؤجر.

 فقموا 9 3.311 1.21

 مسؤولية وحدها تتحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6
بسبب  الغير لها يتعرض التي الماديةأو  الجسدية الأضرار
 المؤجرة. الأصول

 موافق 1 3.199 1.93

على نفقتها  بالتأمين إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -7
 تسببها قد التي الماديةأو  الجسدية الخاصة على الأضرار

 المؤجرة. ولالأص
 موافق 9 3.139 1.99

عدم السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية  -8
 المؤجر.الأصل إدخال أي تعديلات على 

 موافق 1 3.335 1.29

ناتجة  مسؤولية لأي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل -9
الأصول  من لجزءأو  سواء لكل التسليم في التأخر عن

 المؤجرة.
 موافق 3 3.113 1.91

ناتجة  مسؤولية لأي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل -24
عدم مطابقة الأصول المؤجرة للمواصفات التي تم الاتفاق  عن

 عليها مع البائع.
 موافق 5 3.121 1.19

 (.111، ص 33)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

 والمتعلقة ،العشر ثانيال المحور عبارات على الدراسة عينة مفردات إجابات أعلاه الجدول خلال من تضحت
 وتمكمصدر تمويلي،  التمويليالإيجار بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية و  دون تحولالتي  قانونيةال عوقاتبالم

 :يلي كما وذلك وتحليلها العينة مفردات أراء معرفة
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التعويض بمبلغ لا يقل  إلىعدم وفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدفعات الإيجارية يؤدي بها " ى:الفقرة الأول -
": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثالثة وذلك بمتوسط حسابي يقدر                      عن المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية

(، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن التعويض 3.191معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.11بـ )
  التمويلي.الإيجار  إلىبمبلغ يساوي لمبلغ الإيجارات المتبقية في حالة عدم وفائها بدفعة إيجاريه، يعتبر عائق أمامها للجوء 

، يمكن قوة قاهرةبسبب الإيجار ت عدم وفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدفعة واحدة من دفعا" الفقرة الثانية: -
": احتلت هذه الفقرة المرتبة المؤجر من ممارسة امتيازه على أصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القابلة للتحويل نقدا

أن مفردات على  الأمر يؤكد(، وهذا 3.329معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.23العاشرة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
المؤجر من ممارسة امتيازه على أصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القابلة  تمكينوسة توافق على أن العينة المدر 
ئهم بدفعة إيجاريه واحدة وهذا بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة المؤسسات الصغيرة عدم وفانقدا في حالة للتحويل 

 ويلي.التمالإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة  عائق أمام شكلي والمتوسطة،
بسبب قوة قاهرة، يتم عند الاقتضاء تعويض المؤجر الإيجار عدم الوفاء بدفعة واحدة من دفعات " الفقرة الثالثة: -

": احتلت هذه الفقرة المرتبة الخامسة وذلك بمتوسط حسابي يقدر                 من أموال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة
أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن يدل على  الأمر الذي(، 3.151در بـ )معياري يق ف(، وانحرا1.13بـ )

الإيجار عدم الوفاء بدفعة واحدة من دفعات في حالة  تعويض المؤجر من أموال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة
 التمويلي.الإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة  عائق أمام شكلي خارجة عن إرادة هذه المؤسسات، بسبب قوة قاهرة

كل من البنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تزاول نشاط   أن يتضح من خلال الفقرات الثلاثة السابقة
التمويلي تضع شروط في عقودها تخدم مصالحها دونما مراعاة للطرف الاخر، وذلك سعيا منها لاسترجاع قيمة الإيجار 

لقوة القاهرة. وهذا ما يشكل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عائقا التمويل بأي طريقة ممكنة وحتى في ظل ا
  من الأصول الرأسمالية.   اامامها يحول دون استخدامها للإيجار التمويلي في الحصول على احتياجاته

ا لتكاليف تحمله إلى ضافةتحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكاليف الصيانة والإصلاح، بالإ" الفقرة الرابعة: -
    معياري يقدر  ف(، وانحرا1.12": احتلت هذه الفقرة المرتبة الرابعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )اكتتاب التأمين

لتكاليف الصيانة والإصلاح لها أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن تحميدل على  الامر(، وهذا 3.129بـ )
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وتجدر  التمويلي.الإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة  عائق أمام شكلي ،لتأمينتحملها لتكاليف اكتتاب ا إلى ضافةبالإ
  الإشارة هنا ان المؤسسات الصغيرة يفرض عليها التأمينات الشاملة على كل المخاطر.

": احتلت هذه طرف أخر إلا بعد موافقة المؤجر إلىالمؤجر بإعادة تأجيره الأصل عدم التصرف ب" الفقرة الخامسة: -
(، وهذا ان دل فإنما 3.311معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.21ة المرتبة التاسعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )الفقر 

المؤجر إلا بعد موافقة الأصل عدم الاتاحة لها بإعادة تأجير أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن يدل على 
وهذا من منطلق أن اتاحة إعادة التأجير  يجار التمويلي.للإ هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها عائق أمام شكلي المؤجر،

 تللأصل المؤجر، يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضمان تسديد دفعات الإيجار، وهذا ما يجنبها الالتزاما
 المذكورة في الفقرات الثلاث الأولى المترتبة عن عدم تسديد دفعات الإيجار. 

المادية التي يتعرض أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحدها مسؤولية الأضرار الجسدية تتحمل " الفقرة السادسة: -
 فانحراو (، 1.93": احتلت هذه الفقرة المرتبة السابعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )لها الغير بسبب الأصول المؤجرة

وحدها مسؤولية الأضرار لها للى أن تحمأن مفردات العينة المدروسة توافق ع(، وهذا يدل على 3.199معياري يقدر بـ )
يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها  المؤجرة،المادية التي يتعرض لها الغير بسبب الأصول أو الجسدية 

  للإيجار التمويلي.
المادية أو ية إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتأمين على نفقتها الخاصة على الأضرار الجسد" الفقرة السابعة: -

 فانحراو (، 1.99": احتلت هذه الفقرة المرتبة السادسة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )التي قد تسببها الأصول المؤجرة
أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن إلزام المؤسسات الصغيرة على  شيري الامر الذي(، 3.139معياري يقدر بـ )

يشكل عائق  المؤجرة،المادية التي قد تسببها الأصول أو الخاصة على الأضرار الجسدية  والمتوسطة بالتأمين على نفقتها
   أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي.

ضمان حصولهم على  إلىسعي المؤجرين  إلى ضافةبالإأنه  يتضح من خلال كل من الفقرة السادسة والسابعة،
الالقاء على عاتق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كل الالتزامات  إلىم يسعون أيضا نهأالتمويل بأي طريقة ممكنة، 

هذه المؤسسات هذا من جهة، ومن جهة  إلىعن الاضرار  ةالمؤجر، وهذا من خلال نقل المسؤوليالأصل المرتبطة ب
 التأمين على هذه الاضرار.  أخرى 

": المؤجرالأصل توسطة بإمكانية إدخال أي تعديلات على عدم السماح للمؤسسات الصغيرة والم" الفقرة الثامنة: -
(، وهذا 3.335معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.29احتلت هذه الفقرة المرتبة الثامنة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
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أي أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن عدم السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية إدخال يدل على 
 وهذا من منطلق يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي. ،المؤجرالأصل تعديلات على 

المؤجر، أي تتصرف  الأصل ب ةهي التي تتحمل كل الالتزامات المرتبط أنها في حالةأنه  مفردات عينة الدراسة تعتبر أن
هذه  أن المؤجر على اعتبارالأصل ادخال التعديلات على لا تمنع من أ كمالكة للأصل المؤجر فإنه لا يجب

المؤجر مثلما يتصرف مالك الأصل عليها التصرف في أخرى التعديلات ضرورية بالنسبة لها هذا من جهة، ومن جهة 
 الأصل.  

لجزء أو كل تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأي مسؤولية ناتجة عن التأخر في التسليم سواء ل" الفقرة التاسعة: -
معياري يقدر  ف(، وانحرا1.91": احتلت هذه الفقرة المرتبة الاولى وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )من الأصول المؤجرة

مسؤولية ناتجة عن التأخر في  تحملها لأيأن مفردات العينة المدروسة توافق على أن يدل على  الأمر(، وهذا 3.113بـ )
يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها  ها،زء منبجأو صول المؤجرة الأ بكلالأمر تعلق التسليم سواء 

وهذا من منطلق ان مفردات العينة المدروسة تعتبر التأخر في التسليم يتحمل مسؤوليته المؤجرين  للإيجار التمويلي.
     المؤجر الأصل  وليس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي دخل بالتسليم لأنه يجب على المؤجرين ضمان تسليم

  لهم، وأي تأخر في التسليم يقع تحت مسؤوليتهم.   
تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأي مسؤولية ناتجة عن عدم مطابقة الأصول المؤجرة " الفقرة العاشرة: -

ابي يقدر                    ": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية وذلك بمتوسط حسللمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع البائع
لأي تحملها أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن (، وهذا يدل على 3.121معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.19بـ )

يشكل عائق أمام هذه  البائع،مسؤولية ناتجة عن عدم مطابقة الأصول المؤجرة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع 
ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أبالرغم من أنه  وهذا من منطلق .تطبيقها للإيجار التمويليالأخيرة يحول دون 

قد تظهر بعض العيوب التي لا يمكن لهم  أنها التي تتولى مدى مطابقة الأصول المؤجرة للمواصفات المتفق عليها، إلا
يرة والمتوسطة فيها، وبالتالي متى تم اكتشاف المؤجر والتي لا دخل للمؤسسات الصغالأصل ادراكها إلا بعد استغلال 

 تقع مسؤولية عدم مطابقة الأصول المؤجرة على عاتق المؤجر. أن هذه العيوب يجب على

 تتمثل الفرضية الثانية فيما يلي: اختبار الفرضية الثانية:  -2
 الجزائرية. ةالتمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطالإيجار توجد معوقات قانونية تحول دون تطبيق 
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 فرضية العدم:  -
 μ: 0H > 03.4 الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق دون تحول قانونية معوقات توجدلا 

 .%2عند مستوى معنوية 
 الفرضية البديلة:  -

 μ: 1H ≤ 03.4    الجزائرية وسطةوالمت الصغيرة المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق دون تحول قانونية معوقات توجد
 .%2عند مستوى معنوية 

 صحة الفرضية من عدمها من خلال الجدول التالي: اختبارتم 
 (20-5الجدول رقم )

 نتائج اختبار الفرضية الثانية.

 الثانية الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

t 
 الجدولية

مستوى 
 الدلالة

الإيجار  تطبيق دون تحول انونيةق معوقات توجد -
 ة الجزائرية.والمتوسط الصغيرة المؤسسات في التمويلي

 

1.9999 1.22911 
 

6.751 

 

 
3.912 

 

1.111 

 (.131، ص 33)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

       ( المحسوبة والتي تقدر t، أن قيمة )ثانيةرضية ال( للفtيتضح من خلال الجدول أعلاه والمتعلق باختبار )
يتضح أيضا من الجدول أنه  إلى ضافة، بالإ(3.912( الجدولية والتي تقدر بـ )t( والتي هي أكبر من قيمة )9.123بـ )

    تقدر ( هو اقل من مستوى الدلالة القياسية التي1.111)والذي يقدر بـ  ثانيةأعلاه أن مستوى الدلالة للفرضية ال
التمويلي الإيجار معوقات قانونية تحول دون تطبيق  وجود (، مما يدل على رفض فرضية العدم والمتمثلة في عدم1.12بـ )

معوقات قانونية تحول دون تطبيق  ، وقبول الفرضية البديلة المتمثلة في وجودفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
. وهذا ما يؤكده أيضا المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التمويلي في المؤسساتالإيجار 

يوافقون على وجود معوقات قانونية تحول  هذا ما يدل على أن أفراد عينة الدراسة(، 1.9999الثاني والذي يقدر بـ )
 . يجار التمويليللإ همدون تطبيق
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التمويلي في المؤسسات الإيجار والمحاسبية التي تحول دون تطبيق المعوقات المالية  عرضالمطلب الثالث: 
 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
المحور عبارات تحليل في  الحسابية، والانحرافات المعيارية، المتوسطات على الاعتمادتم  من خلال هذا المطلب

تحول دون تطبيق التي من شأنها أن  اسبيةالمحالية و المعوقات بالم ةالمتعلقالمتكونة من تسعة عشر عبارة، و  ثالثال
المعوقات المالية والمحاسبية التي تحول وهذا بغرض معرفة اهم  التمويلي، يجارللإ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

طلب كما تم أيضا في هذا الممصدر تمويلي.   هالتمويلي باعتبار الإيجار بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية و 
 كما يلي:لثة  واختبار الفرضية الثا لثالمحور الثاعبارات تم عرض نتائج تحليل اختبار صحة الفرضية الثالثة من عدمها. 

 نتائج تحليل عبارات المحور الثالث كما في الجدول التالي: عرضتم  تحليل نتائج المحور الثالث:  -2
 (25-5الجدول رقم )

التمويلي في الإيجار تحول دون تطبيق  مالية ومحاسبيةمعوقات وجود المتعلق ب ثالثتحليل المحور النتائج 
 .الجزائرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الاتجاه الترتيب

التمويلي مقارنة الإيجار ارتفاع معدل الفائدة المستخدم في  -1
 .بمعدل الفائدة المطبق في حالة الاقتراض

 موافق 5 3.112 1.93

التمويلي من طرف المؤسسات الصغيرة الإيجار استخدام  -2
 الانخفاض في الأرباح. إلىوالمتوسطة يؤدي 

 محايد 39 3.539 1.51

الإلتزام بتقديم الضمانات للبنوك، والمؤسسات المالية،  -3
 موافق 3 1.999 2.12 التمويلي.الإيجار والشركات التي تمارس نشاط 

المساهمة المالية التي تدفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -0
و   %31 التمويلي والتي تتراوح ما بينالإيجار في بداية عقد 

 المؤجر.الأصل من قيمة   11%
 موافق 1 3.129 1.19

التمويلي مقارنة الإيجار المطلوبة في الإيجار ارتفاع دفعات  -5
 .الاقتراض إلىبالدفعات المطلوبة في حالة اللجوء 

 موافق 2 3.191 1.95

التمويلي على السيولة الإيجار في الإيجار تأثير دفعات  -6
 النقدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 موافق 9 3.331 1.21
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التمويلي الإيجار قصر فترة سداد الإلتزام المترتب عن  -7
 مقارنة بفترة سداد الإلتزام المتعلق بالقرض.

 فقموا 35 3.322 1.21

وقدرة المؤسسات الإيجار عدم التناسب بين دفعات  -8
 الصغيرة والمتوسطة على السداد.

 محايد 31 3.125 1.12

التمويلي يعتبر اعلى تكلفة من بين مصادر الإيجار  -9
 التمويل الأخرى.

 ايدمح 39 3.329 1.11

الضعف المالي  إلىالتمويلي يشير الإيجار الاعتماد على  -24
 صغيرة والمتوسطة.للمؤسسة ال

 موافق 32 3.391 1.22

 موافق 2 3.111 1.91 المؤجر.الأصل ارتفاع مخاطر تقادم  -22

التمويلي على أساس الإيجار الصعوبة في تصنيف عقد  -22
الدنيا بلغت تقريبا القيمة الإيجار أن القيمة الحالية لمدفوعات 

 العادلة للأصل المؤجر.
 موافق 31 1.119 1.23

وبة تحديد السعر التحفيزي الذي يسمح للمستأجر صع -23
المؤجر بهذا الأصل التمويلي بممارسة خيار شراء الإيجار في 

 السعر التحفيزي.
 موافق 9 1.192 1.91

التمويلي بأن الإيجار عدم المعرفة المسبقة عند ابرام عقد  -20
 التمويلي.الإيجار خيار الشراء سوف يتم في نهاية عقد 

 موافق 31 3.112 1.22

 موافق 1 1.912 1.91 الدنيا.الإيجار صعوبة تحديد القيمة الحالية لمدفوعات  -25

صعوبة تحديد معدل الفائدة الضمني الذي يطبقه المؤجر  -26
 في خصم دفعات الإيجار.

 موافق 33 1.995 1.29

عدم التساوي بين رصيد كل من قيمة الأصول المؤجرة  -27
 .ابلة لها في قائمة المركز الماليوقيمة الالتزامات المق

 موافق 1 1.111 1.22

الصعوبة في تحديد القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة المتبقية  -28
 التمويلي.الإيجار في نهاية عقد 

 موافق 32 3.153 1.22

 ايدمح 31 3.122 1.13 التمويلي.الإيجار تعقد المعالجة المحاسبية لعقود  -29
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 والمتمثلة في تسعة ثالثال المحور عبارات على الدراسة عينة مفردات إجاباتتتضح جميع  أعلاه الجدول خلال
 في المؤسسات كمصدر تمويليالتمويلي  الإيجار تطبيق  التي تقف أمام اسبيةالمحالية و المعوقات بالم والمتعلقة ،عشر عبارة

 :يلي كما وذلك وتحليلها العينة مفردات أراء معرفة وتم، الجزائرية الصغيرة والمتوسطة

التمويلي مقارنة بمعدل الفائدة المطبق في حالة الإيجار ارتفاع معدل الفائدة المستخدم في " الفقرة الأولى: -
          معياري يقدر  ف(، وانحرا1.93ك بمتوسط حسابي يقدر بـ )": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية وذلالاقتراض

الإيجار ارتفاع معدل الفائدة المستخدم في (، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن 3.112بـ )
  التمويلي.الإيجار  إلىالاقتراض، يعتبر عائق أمامها للجوء التمويلي مقارنة بمعدل الفائدة المطبق في حالة 

الانخفاض في  إلىالتمويلي من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي الإيجار استخدام " الفقرة الثانية: -
     معياري يقدر  ف(، وانحرا1.51": احتلت هذه الفقرة المرتبة التاسعة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )الأرباح

التمويلي من الإيجار على أن استخدام  أبدت الحيادالعينة المدروسة  أن مفرداتيدل على  الأمر(، وهذا 3.539بـ )
الإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة  عائق أمام شكلي ،الانخفاض في الأرباح إلىطرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤدي 

  التمويلي.
الإيجار ركات التي تمارس نشاط الإلتزام بتقديم الضمانات للبنوك، والمؤسسات المالية، والش" الفقرة الثالثة: -

          معياري يقدر  ف(، وانحرا2.12": احتلت هذه الفقرة المرتبة الأولى وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )التمويلي
أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن الإلتزام بتقديم الضمانات للبنوك على  الامر يؤكد(، وهذا 1.999بـ )

هذه الأخيرة يحول بينها وبين  عائق أمام شكلي التمويلي،الإيجار ، والشركات التي تمارس نشاط والمؤسسات المالية
  التمويلي.الإيجار تطبيق 

التمويلي والتي الإيجار المساهمة المالية التي تدفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية عقد " الفقرة الرابعة: -
": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثالثة وذلك بمتوسط حسابي يقدر                     المؤجرلأصل اقيمة  من %11و %31تتراوح ما بين 

أن مفردات العينة المدروسة توافق المساهمة المالية التي (، وهذا يدل على 3.129معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.19بـ )
من قيمة  %11و %31لتمويلي والتي تتراوح ما بين االإيجار تدفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية عقد 

  التمويلي.الإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة  عائق أمام شكلي ،المؤجرالأصل 
 إلىالتمويلي مقارنة بالدفعات المطلوبة في حالة اللجوء الإيجار المطلوبة في الإيجار ارتفاع دفعات " الفقرة الخامسة: -

معياري يقدر            ف(، وانحرا1.95المرتبة الخامسة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )": احتلت هذه الفقرة الاقتراض
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الإيجار المطلوبة في الإيجار أن مفردات العينة المدروسة توافق على ارتفاع دفعات يدل على الأمر (، وهذا 3.191بـ )
 هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها عائق أمام شكلي الاقتراض، إلىالتمويلي مقارنة بالدفعات المطلوبة في حالة اللجوء 

 يجار التمويلي.للإ
": التمويلي على السيولة النقدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإيجار في الإيجار تأثير دفعات " الفقرة السادسة: -

(، وهذا 3.331معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.21احتلت هذه الفقرة المرتبة التاسعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
التمويلي على السيولة الإيجار في الإيجار أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن تأثير دفعات يدل على الأمر 

  يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي. والمتوسطة،النقدية للمؤسسات الصغيرة 
": التمويلي مقارنة بفترة سداد الإلتزام المتعلق بالقرضالإيجار ام المترتب عن قصر فترة سداد الإلتز " الفقرة السابعة: -

( 3.322ـ )ـمعياري يقدر ب ف(، وانحرا1.21احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
التمويلي مقارنة الإيجار ترتب عن أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن قصر فترة سداد الإلتزام الموهذا يدل على 

  يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي. بالقرض،بفترة سداد الإلتزام المتعلق 
": احتلت هذه وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السدادالإيجار عدم التناسب بين دفعات " الفقرة الثامنة: -

(، وهذا يدل 3.125معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.12عة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )الفقرة المرتبة الساب
وقدرة المؤسسات الإيجار أن عدم التناسب بين دفعات ب فيما يتعلق على حيادأن مفردات العينة المدروسة على 

  لإيجار التمويلي.يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها ل السداد،الصغيرة والمتوسطة على 

": احتلت هذه الفقرة المرتبة التمويلي يعتبر اعلى تكلفة من بين مصادر التمويل الأخرىالإيجار " الفقرة التاسعة: -
أن يدل على  الأمر(، وهذا 3.329معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.11السادسة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )

الأخرى  التمويلي يعتبر اعلى تكلفة من بين مصادر التمويلالإيجار أن يدة في محا الدراسةمفردات عينة إجابات 
  يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي.

": احتلت الضعف المالي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلىالتمويلي يشير الإيجار الاعتماد على " الفقرة العاشرة: -
(، وهذا يدل 3.391معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.22بة الرابعة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )هذه الفقرة المرت

الضعف المالي للمؤسسة الصغيرة  إلىالتمويلي يشير الإيجار أن مفردات العينة المدروسة توافق على الاعتماد على على 
  .يجار التمويلييشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإ والمتوسطة،
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": احتلت هذه الفقرة المرتبة الرابعة وذلك بمتوسط المؤجرالأصل ارتفاع مخاطر تقادم " الفقرة الحادية عشر: -
أن مفردات العينة المدروسة توافق يدل على  الأمر(، وهذا 3.111معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.91حسابي يقدر بـ )

 .يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي ،لمؤجراالأصل ارتفاع مخاطر تقادم أن على 
الإيجار التمويلي على أساس أن القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار الصعوبة في تصنيف عقد " الفقرة الثانية عشر: -

وذلك بمتوسط حسابي يقدر            ": احتلت هذه الفقرة المرتبة العاشرة الدنيا بلغت تقريبا القيمة العادلة للأصل المؤجر
الصعوبة في أن أن مفردات العينة المدروسة توافق على (، وهذا يدل على 1.119معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.23بـ )

الدنيا بلغت تقريبا القيمة العادلة للأصل الإيجار التمويلي على أساس أن القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار تصنيف عقد 
 .يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي ر،المؤج

التمويلي بممارسة خيار الإيجار صعوبة تحديد السعر التحفيزي الذي يسمح للمستأجر في " الفقرة الثالثة عشر: -
 يقدر                    ": احتلت هذه الفقرة المرتبة السادسة وذلك بمتوسط حسابيالمؤجر بهذا السعر التحفيزيالأصل شراء 

صعوبة أن أن مفردات العينة المدروسة توافق على (، وهذا يدل على 1.192معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.91بـ )
المؤجر بهذا السعر الأصل التمويلي بممارسة خيار شراء الإيجار تحديد السعر التحفيزي الذي يسمح للمستأجر في 

  .ه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلييشكل عائق أمام هذ التحفيزي،

التمويلي بأن خيار الشراء سوف يتم في نهاية الإيجار عدم المعرفة المسبقة عند ابرام عقد " الفقرة الرابعة عشر: -
 ف(، وانحرا1.22المرتبة الثالثة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ ) عبارة": احتلت هذه الالتمويليالإيجار عقد 

عدم المعرفة المسبقة عند ابرام أن أن مفردات العينة المدروسة توافق على على  يؤكد(، وهذا 3.112معياري يقدر بـ )
يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول  التمويلي،الإيجار التمويلي بأن خيار الشراء سوف يتم في نهاية عقد الإيجار عقد 

  .دون تطبيقها للإيجار التمويلي
": احتلت هذه الفقرة المرتبة السابعة الدنياالإيجار صعوبة تحديد القيمة الحالية لمدفوعات " لخامسة عشر:الفقرة ا -

أن مفردات العينة (، وهذا يدل على 1.912معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.91عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
يشكل عائق أمام هذه الأخيرة  ،الدنياالإيجار فوعات تحديد القيمة الحالية لمدفي صعوبة أن الالمدروسة توافق على 

 .يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي
": صعوبة تحديد معدل الفائدة الضمني الذي يطبقه المؤجر في خصم دفعات الإيجار" الفقرة السادسة عشر: -

معياري يقدر                                 فا(، وانحر 1.29احتلت هذه الفقرة المرتبة الحادية عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
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صعوبة تحديد معدل الفائدة الضمني الذي أن أن مفردات العينة المدروسة توافق على (، وهذا يدل على 1.995بـ )
  .يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي الإيجار،يطبقه المؤجر في خصم دفعات 

عدم التساوي بين رصيد كل من قيمة الأصول المؤجرة وقيمة الالتزامات المقابلة لها في " سابعة عشر:الفقرة ال -
   معياري يقدر  ف(، وانحرا1.22": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثامنة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )قائمة المركز المالي

عدم التساوي بين رصيد كل من قيمة أن روسة توافق على أن مفردات العينة المديدل على  وهذا الأمر(، 1.111بـ )
يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها  المالي،الأصول المؤجرة وقيمة الالتزامات المقابلة لها في قائمة المركز 

 .للإيجار التمويلي

": التمويليالإيجار تبقية في نهاية عقد الصعوبة في تحديد القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة الم" الفقرة الثامنة عشر: -
معياري يقدر                        ف(، وانحرا1.22احتلت هذه الفقرة المرتبة الخامسة عشر وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )

ة الصعوبة في تحديد القيمأن أن مفردات العينة المدروسة توافق على الاعتماد على يدل على  الأمر(، وهذا 3.153بـ )
يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها  التمويلي،الإيجار العادلة المتعلقة بالقيمة المتبقية في نهاية عقد 

  .للإيجار التمويلي
": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثامنة عشر التمويليالإيجار تعقد المعالجة المحاسبية لعقود " الفقرة التاسعة عشر: -

مفردات إجابات أن (، وهذا يدل على 3.122معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.13يقدر بـ ) وذلك بمتوسط حسابي
عائق أمام ك وبالتالي لا يمكن اعتبارها التمويلي،الإيجار تعقد المعالجة المحاسبية لعقود ب فيما يتعلق محايدةالعينة المدروسة 

 .تطبيقها للإيجار التمويلي بينها وبينهذه الأخيرة يحول 

 تتمثل الفرضية الثالثة فيما يلي: بار الفرضية الثالثة:اخت  -2
 الجزائرية. والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق دون تحول ومحاسبية مالية معوقات توجد

 فرضية العدم:  -
        الجزائرية وسطةالتمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتالإيجار توجد معوقات مالية ومحاسبية تحول دون تطبيق لا 

03.4 < μ: 0H  2عند مستوى معنوية%. 
 الفرضية البديلة:  -

 الجزائريــــة طةــــــالتمــــويلي في المؤسســــات الصــــغيرة والمتوسار ـالإيجــــتوجــــد معوقــــات ماليــــة ومحاســــبية تحــــول دون تطبيــــق 
03.4 ≥ μ: 1H  2عند مستوى معنوية%. 
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 التالي: من خلال الجدولالثالثة الفرضية  عرض اختبارتم 
 (26-5الجدول رقم )

 .نتائج اختبار الفرضية الثالثة

المتوسط  الثالثة الفرضية
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

t 
 الجدولية

مستوى 
 الدلالة

الإيجار  تطبيق دون تحول ومحاسبية مالية معوقات توجد -
 الجزائرية. والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التمويلي

 

1.2229 1.22239 
 

3.623 
 

 
3.912 

 

1.111 

 (.115، ص 53)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

       ( المحسوبة والتي تقدر t، أن قيمة )ثالثة( للفرضية الtيتضح من خلال الجدول أعلاه والمتعلق باختبار )
يتضح أيضا من الجدول أعلاه أن أنه  إلى ضافة، بالإ(3.912والتي تقدر بـ )( الجدولية t( أكبر من قيمة )1.951بـ )

( هو اقل من مستوى الدلالة القياسية التي تقدر 1.113)والذي يقدر بـ  ثالثةللفرضية الالمتحصل عليها مستوى الدلالة 
الإيجار سبية تحول دون تطبيق معوقات مالية ومحا وجود (، مما يدل على رفض فرضية العدم والمتمثلة في عدم1.12بـ )

معوقات مالية ومحاسبية  ، وقبول الفرضية البديلة المتمثلة في وجودالتمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
وهذا ما يؤكده أيضا المتوسط الحسابي  التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.الإيجار تحول دون تطبيق 

يوافقون على وجود  هذا ما يدل على أن أفراد عينة الدراسة(، 1.2229المحور الثالث والذي يقدر بـ ) اراتعبلجميع 
 . يجار التمويليللإ همتحول دون تطبيق مالية ومحاسبيةمعوقات 

التمويلي في المؤسسات الصغيرة الإيجار المعوقات الجبائية التي تحول دون تطبيق  عرضالمطلب الرابع: 
 طة الجزائرية.والمتوس

التمويلي في الإيجار تحول دون تطبيق  جبائيةبوجود معوقات تحليل المحور الرابع المتعلق لهذا المطلب  خصص
   حساب المتوسطات  ، والمتكون من ثمن عبارات، وذلك بالاعتماد علىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

لها يتم الوقوف على المعوقات الجبائية التي تحول بين المؤسسات الصغيرة والتي من خلاالحسابية، والانحرافات المعيارية، 
اختبار لفرضية الرابعة.  إلىمصدر تمويلي، كما تم التطرق في هذا المطلب  هالتمويلي باعتبار الإيجار والمتوسطة الجزائرية و 

 كما يلي:  رابعةواختبار الفرضية ال رابعتم عرض نتائج المحور ال
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 نتائج تحليل عبارات المحور الرابع في الجدول التالي: عرضتم  المحور الرابع:تحليل نتائج   -2
 (27-5الجدول رقم )

التمويلي في المؤسسات الإيجار تحول دون تطبيق  جبائيةمعوقات المتعلق بوجود  رابعتحليل المحور النتائج 
 .الجزائرية الصغيرة والمتوسطة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 ياريالمع

 الاتجاه الترتيب

 عدم وجود أي إعفاء من الرسم على القيمة المضافة -42
(TVA)  على الأصول المشتراة  من طرف المؤسسات الصغيرة

 التمويلي.الإيجار والمتوسطة في نهاية عقد 
 موافق 3 1.922 1.91

تخفيض من الرسم على القيمة أو عدم وجود أي إعفاء  -42
الإيجار بموجب عقد الإيجار ات على دفع (TVA) المضافة

 التمويلي.
 موافق 5 1.919 1.92

 عدم وجود أي إعفاء من الرسم على النشاط المهني -43
(TAP ) التمويلي.الإيجار بموجب عقد 

 موافق 1 1.919 1.91

عدم وجود أي إعفاء من الرسم على الاشهار العقاري  -40
لصغيرة بالنسبة للعقارات المشتراة من طرف المؤسسات ا

  التمويلي.الإيجار والمتوسطة بموجب عقد 
 موافق 2 1.911 1.15

قل عدم وجود أي إعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لن -45
 التمويلي.الإيجار الأصول المؤجرة بموجب عقد ملكية 

 موافق 9 1.911 1.11

الإيجار المدفوعة بموجب عقد الإيجار إخضاع أقساط  -46
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرسم على التمويلي من طرف الم
 .%31 القيمة المضافة بمعدل

 موافق 2 3.115 1.19

عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خصم  -47
أقساط الإهتــلاك من الأرباح الخاضعة للضريبة  بموجب عقد 

 التمويلي.الإيجار 
 موافق 1 3.351 1.29

غير سعر الصرف الفائض المالي الناتج عن ت إضافة -48
 الأرباح الخاضعة للضريبة. إلىبالنسبة للإيجار التمويلي الدولي 

 محايد 1 3.311 1.51

 (.313، ص 37)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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عوقات بالم والمتعلقة رابعال المحور عبارات على الدراسة عينة مفردات إجاباتمن خلال الجدول أعلاه  يتبين
 معرفة وتم، الجزائرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمصدر تمويليالتمويلي  الإيجار تطبيق  تقف أمام التيالجبائية 

 :يلي كما وذلك وتحليلها العينة مفردات أراء

طرف  المشتراة منل ( على الأصو TVAعدم وجود أي إعفاء من الرسم على القيمة المضافة )" الفقرة الأولى: -
": احتلت هذه الفقرة المرتبة الأولى وذلك بمتوسط حسابي التمويليالإيجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية عقد 

عدم (، وهذا يدل على أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن 1.922معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.91يقدر بـ )
( على الأصول المشتراة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة TVAى القيمة المضافة )وجود أي إعفاء من الرسم عل

  التمويلي.الإيجار  إلىالتمويلي، يعتبر عائق أمامها للجوء الإيجار في نهاية عقد 
الإيجار ( على دفعات TVAتخفيض من الرسم على القيمة المضافة )أو عدم وجود أي إعفاء " الفقرة الثانية: -
 ف(، وانحرا1.92": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )التمويليالإيجار جب عقد بمو 

أو أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن عدم وجود أي إعفاء يدل على  الأمر(، وهذا 1.919معياري يقدر بـ )
 عائق أمام شكلي ،التمويليالإيجار بموجب عقد يجار الإ( على دفعات TVAتخفيض من الرسم على القيمة المضافة )

  التمويلي.الإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة 
": التمويليالإيجار ( بموجب عقد TAPعدم وجود أي إعفاء من الرسم على النشاط المهني )" الفقرة الثالثة: -

(، وهذا 1.919معياري يقدر بـ ) فومع انحرا(، 1.91احتلت هذه الفقرة المرتبة الثالثة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )
أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن عدم وجود أي إعفاء من الرسم على النشاط المهني ان دل فإنما يدل على 

(TAP بموجب عقد ) التمويلي.الإيجار هذه الأخيرة يحول بينها وبين تطبيق  عائق أمام شكلي التمويلي،الإيجار  
عدم وجود أي إعفاء من الرسم على الاشهار العقاري بالنسبة للعقارات المشتراة من طرف " لرابعة:الفقرة ا -

": احتلت هذه الفقرة المرتبة الرابعة وذلك بمتوسط حسابي التمويليالإيجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب عقد 
عدم على أن أن مفردات العينة المدروسة توافق  (، وهذا يدل على1.911معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.15بـ ) يقدر

وجود أي إعفاء من الرسم على الاشهار العقاري بالنسبة للعقارات المشتراة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  التمويلي.الإيجار  إلىللجوء هذه الأخيرة  عائق أمام شكلي التمويلي،الإيجار بموجب عقد 

ود أي إعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لنقل ملكية الأصول المؤجرة بموجب عقد عدم وج" الفقرة الخامسة: -
معياري يقدر  ف(، وانحرا1.11": احتلت هذه الفقرة المرتبة السادسة وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )التمويليالإيجار 



 الدراسة الميدانية.الفصل الخامس:  
 

591 

 

أي إعفاء من حقوق التسجيل عدم وجود أن مفردات العينة المدروسة على موافقة على  الأمر يؤكد(، وهذا 1.911بـ )
 هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها عائق أمام شكلي التمويلي،الإيجار بالنسبة لنقل ملكية الأصول المؤجرة بموجب عقد 

 يجار التمويلي.للإ
التمويلي من طرف المؤسسات الصغيرة الإيجار المدفوعة بموجب عقد الإيجار إخضاع أقساط " الفقرة السادسة: -

": احتلت هذه الفقرة المرتبة الخامسة وذلك بمتوسط حسابي يقدر     %31ة للرسم على القيمة المضافة بمعدل والمتوسط
أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن إخضاع (، وهذا يدل على 3.115معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.19بـ )

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرسم على القيمة  التمويلي من طرفالإيجار المدفوعة بموجب عقد الإيجار أقساط 
   يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي. ،%31المضافة بمعدل 

عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خصم أقساط الإهتــلاك من الأرباح الخاضعة " الفقرة السابعة: -
              ": احتلت هذه الفقرة المرتبة السابعة وذلك بمتوسط حسابي يقدر مويليالتالإيجار عقد  للضريبة بموجب

أن مفردات العينة المدروسة توافق على أن عدم قدرة (، وهذا يدل على 3.351معياري يقدر بـ ) ف(، وانحرا1.29بـ )
الإيجار ريبة بموجب عقد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خصم أقساط الإهتــلاك من الأرباح الخاضعة للض

  يشكل عائق أمام هذه الأخيرة يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي. التمويلي،
الأرباح  إلىالفائض المالي الناتج عن تغير سعر الصرف بالنسبة للإيجار التمويلي الدولي  إضافة" الفقرة الثامنة: -

     معياري يقدر  ف(، وانحرا1.51ذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ )": احتلت هذه الفقرة المرتبة الثامنة و الخاضعة للضريبة
الفائض المالي الناتج  إضافةب محايدة فيما يتعلقمفردات العينة المدروسة إجابات أن يدل على  الأمر(، وهذا 3.311بـ )

هذه  يمكن اعتبارلا وبالتالي  للضريبة،الأرباح الخاضعة  إلىعن تغير سعر الصرف بالنسبة للإيجار التمويلي الدولي 
  يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي.كعائق الأخيرة  

 تتمثل الفرضية الرابعة فيما يلي: اختبار الفرضية الرابعة:  -2
 .الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق دون تحول جبائية معوقات توجد

 فرضية العدم:  -
 μ: 0H > 3.4 0 الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق دون ولتحجبائية  معوقات توجدلا 

 .%2عند مستوى معنوية 
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 الفرضية البديلة:  -
 μ: 1H ≤ 3.4 0الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التمويليالإيجار  تطبيق دون تحولجبائية  معوقات توجد

 .%2عند مستوى معنوية 

 الفرضية من خلال الجدول التالي:عرض نتائج اختبار  تم   
 (28-5الجدول رقم )

 .نتائج اختبار الفرضية الرابعة

 الرابعة الفرضية
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

t 
 الجدولية

مستوى 
 الدلالة

الإيجار  تطبيق دون تحولجبائية  معوقات توجد -
 الجزائرية. والمتوسطة ةالصغير  المؤسسات في التمويلي

 

1.1212 1.15352 6.149 3.912 1.111 

 (.111، ص 13)انظر الملحق رقم  SPSS 19من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

       ( المحسوبة والتي تقدر t، أن قيمة )رابعة( للفرضية الtيتضح من خلال الجدول أعلاه والمتعلق باختبار )
يتضح أيضا من الجدول أعلاه أن أنه  إلى ضافة، بالإ(3.912( الجدولية التي تقدر بـ )tن قيمة )م( أكبر 6.149بـ )

قل من مستوى الدلالة القياسية التي تقدر أ( هو 1.111)والذي يقدر بـ  رابعةللفرضية الالمتحصل عليه مستوى الدلالة 
الإيجار معوقات مالية ومحاسبية تحول دون تطبيق  وجود عدم (، مما يدل على رفض فرضية العدم والمتمثلة في1.12بـ )

معوقات مالية ومحاسبية  ، وقبول الفرضية البديلة المتمثلة في وجودالتمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
ا المتوسط الحسابي وهذا ما يؤكده أيض التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.الإيجار تحول دون تطبيق 

يوافقون على وجود  هذا ما يدل على أن أفراد عينة الدراسة(، 1.12212لجميع فقرات المحور الرابع والذي يقدر بـ )
 .يجار التمويليللإ همتحول دون تطبيقجبائية معوقات 
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 الخامس خلاصة الفصل

باعتباره مصدر تمويلي، والمعوقات التي التمويلي الإيجار تم الوقوف على مدى وعي المؤسسات الصغيرة بأهمية 
تحول دون تطبيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإيجار التمويلي، وهذا بالاعتماد على التحليل الإحصائي لإجابات 

خلال تحليل المعلومات  مفردات عينة الدراسة باستخدام مختلف الأساليب الإحصائية الضرورية لهذا التحليل، من
الذي على المحور الأول عينة الدراسة مفردات تحليل اجابات  إلى ضافةعينة الدراسة، بالإفردات بم الشخصية الخاصة

كما تم التوصل من خلال  ،التمويليالإيجار بأهمية  بين بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة على وعي
، ومالية         قانونيةعوقات هناك م أن رابعغاية المحور ال إلىالمحور الثاني كل من  مفردات العينة علىإجابات 

صحة وهذا ما يؤكد تطبيق هذه المؤسسات للإيجار التمويلي،  دون تحول معوقات جبائيههناك  أن ومحاسبية، وحتى
 .التي تم وضعها فرضيات الدراسة
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           من أنشطة البنوك والمؤسسات ض الصيغة التمويليةدراج هذا إفي الجزائر، و التمويلي الإيجار في ظل تطبيق 
عتبر يالتمويلي الإيجار فلهذا  ،التمويليالإيجار ظهور شركات نشاطها الأساسي هو تقديم خدمة  إلى ضافةالمالية، بالإ

     مصدر تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها من الأصول الرأسمالية التي تدخل في بمثابة 
هذه الدراسة إليه ، بالرغم من هذا ظلت هذه المؤسسات بعيدة عن هذا المصدر التمويلي، وهذا ما هدفت أنشطتها

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على عينة  فيالتمويلي الإيجار  دون استخدامللبحث عن المعوقات التي تحول 
الإيجار هذه المؤسسات بأهمية  يعلى وع هذا من جهة، والوقوفالناشطة في ولاية سطيف  هذه المؤسساتمن 

 ، وهذا ما تم تأكيده من خلال هذه الدراسة. من جهة أخرى التمويلي كمصدر تمويلي

 فيما يلي: متمثلةنتائج المجموعة من  إلىالتوصل  من خلال هذه الدراسة تم أولا: نتائج الدراسة:

التمويلي كمصدر تمويلي، لتلبية احتياجاتها من الأصول ر الإيجاوعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأهمية   -2
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على علم بأن أغلب كما أن   أنشطتها،الرأسمالية الحديثة التي تدخل في مختلف 

تنشط في التي  يالتمويلالإيجار التمويلي يمارس من طرف كل من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإيجار نشاط 
 الجزائر.

القانونية  التمويلي، عن نفسها المسؤولياتالإيجار نفي البنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تزاول نشاط   -2
مسؤوليات خارجة عن نطاقها، هذا بمثابة ومطالبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحمل هذه المسؤوليات التي تعتبر 

التمويلي الدور المنوط بها هو توفير التمويل فقط، حيث الإيجار المالية وشركات هذه البنوك والمؤسسات  أن من منطلق
    المتفق للمواصفات  المؤجرة مطابقة الأصولوعدم  ،التأخر في التسليم تتجسدت هذه المسؤوليات في مسؤوليا

مين على أالتأو المؤجر، صل الأعلى  بالتأمينالأمر عليها، وصولا لمسؤوليات الصيانة والإصلاح، والتأمين سواء تعلق 
حفة بحق تعتبر مجالإيجار المترتبة على عدم تسديد دفعات  الالتزاماتن أضرار التي قد يسببها هذا الأصل. كما الأ

المؤسسات الصغيرة  دون استخدامالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. كل هذه العوامل شكلت عائقا حال 
 التمويلي.لإيجار لوالمتوسطة 

الأصل من تمتلك ها التمويلي من التزاماتها المترتبة عليها، باعتبار الإيجار عفاء البنوك والمؤسسات المالية وشركات إ  -3
ها القانونية للأصل المؤجر، وهو ما تجسد في عدم السماح كيتالمؤجر، مع بقاء احتفاظها بحقوقها المتأتية من مل

عدم أخرى المؤجر هذا من جهة، ومن جهة الأصل ت على للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدخال أي تعديلا
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المؤجر بإعادة تأجيره لطرف ثاني إلا بعد الحصول على موافقة البنوك والمؤسسات المالية الأصل السماح لها بالتصرف ب
التمويلي ر الإيجان كل من البنوك، والمؤسسات المالية، والشركات، التي تزاول نشاط أبمعنى  ،التمويليالإيجار وشركات 

المترتبة عليها كمالكة للأصل المؤجر، واحتفظت بكل حقوقها المرتبطة بالملكية القانونية  تأعفت نفسها من الالتزاما
 للأصل المؤجر.

في قالب القروض البنكية، وهذا ما تجسد بمطالبة كل من البنوك، والمؤسسات                 يالتمويلالإيجار تم ادراج   -0
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم الضمانات، وبتقديم من التمويلي الإيجار ركات، التي تزاول نشاط المالية، والش

المطلوبة الإيجار ودفعات معدلات الفائدة كل من ارتفاع  ن القروض هذا من جهة، و أشأنها ش ،مساهمات مالية أولية
شكل أخرى من جهة  الأخيرة،يولة النقدية لهذه والذي بدوره يؤثر على السمع قصر فترة السداد من هذه الأخيرة، 

الضعف المالي  إلىيشير التمويلي الإيجار أن الاعتماد على  كماالتمويلي.  الإيجار مام هذه المؤسسات في تطبيق أعائقا 
هذه يحول دون تطبيق  ،المؤجرالأصل كل هذا ارتفاع مخاطر تقادم   إلى ضافةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإ

 للإيجار التمويلي. ؤسساتالم
مام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أالتمويلي وفق النظام المحاسبي المالي يشكل عائق الإيجار المحاسبة عن   -5

الإيجار يحول دون تطبيقها للإيجار التمويلي، وهذا من منطلق الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في المحاسبة عن 
القيمة في التصنيف على أساس الصعوبة بالتصنيف من خلال  اتطبيقها لهذا المصدر التمويلي، بدءالتمويلي في حالة 

تحديد السعر التحفيزي الذي في صعوبة وال ،تقريبا القيمة العادلة للأصل المؤجر تبلغالدنيا الإيجار  الية لمدفوعاتلحا
     المؤجر بهذا السعر الأصل خيار شراء  ةالتمويلي بممارسالإيجار في  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةيسمح للم

تحديد وصولا للصعوبات في القياس من خلال صعوبة  ،سوف يتم الشراء خيار بأن المسبقة المعرفة عدم، مع التحفيزي
تحديد معدل الفائدة الضمني الذي يطبقه المؤجر في هذا من جهة، و  الدنياالإيجار لمدفوعات  لحاليةالقيمة اكل من 

التساوي بين رصيد كل من قيمة الأصول  بالقياس اللاحق بعدم انتهاءإو  أخرى،من جهة الإيجار ات خصم دفع
 في المتبقية بالقيمة المتعلقة العادلة القيمة تحديد في الصعوبةو  ،في قائمة المركز المالي المقابلة لها الالتزاماتوقيمة  ،المؤجرة

  .التمويليالإيجار  عقد نهاية
يازات الجبائية وغيابها التام فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التي تتحصل على عدم وجود الامت  -6

التمويلي، واستفادة كل من البنوك، والمؤسسات المالية، والشركات، التي تقدم خدمة الإيجار أصولها عن طريق صيغة 
على  (TVA)عفاء من الرسم على القيمة المضافة بالإر الأمالتمويلي على كل الامتيازات الجبائية سواء تعلق الإيجار 
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 الرسم على النشاط المهني منوالإعفاء  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلصالح  التمويليالإيجار بموجب  الأصول المشتراة
(TAP،)  ن حقوق عفاء موالإ ،التمويليالإيجار الاشهار العقاري بالنسبة للعقارات المشتراة بموجب عقد  علىوالرسم

خصم أقساط الإهتلاك كذلك إمكانية التمويلي.  الإيجار بموجب عقد  التسجيل بالنسبة لنقل ملكية الأصول المؤجرة
. وهذا على عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تنعكس عليها هذه         الخاضعة للضريبة من الأرباح

التمويلي، إذ بالرغم من استفادتها الإيجار والشركات، التي تزاول نشاط ، مقارنة بالبنوك، والمؤسسات المالية، تالامتيازا
من نفس المزايا الجبائية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة أيضا تستفيد  أنها من المزايا الجبائية السابقة الذكر، إلا

ية من وجهة نظر المؤسسات الصغيرة بمعنى أن غياب المزايا الجبائ ،برنامج تطوير الاستثمار المندرجة ضمنوالمتوسطة 
 والمتوسطة الجزائرية شكل عائقا حال دون تطبيقها للإيجار التمويلي. 

: انطلاقا من النتائج التي تم التوصل إليها، تم تقديم مجموعة من الاقتراحات والتي من شأنها اقتراحات الدراسةثانيا: 
 :الجزائرية ة والمتوسطةالتمويلي في المؤسسات الصغير الإيجار ن تعزز نشاط أ

الذي يمثل الإطار القانوني الذي ينظم  3999جانفي  31المؤرخ في  99/19رقم الأمر  ضرورة ادخال تعديلات على  -2
المتعلقة الأمر ، من خلال إعادة النظر في مواد هذا عقد، لخدمة مصالح طرفي الالتمويلي في الجزائرالإيجار عمليات 

مراعاة لمصالح  ن، والتي أولت اهتمامها لخدمة مصالح المؤجر دو قدتبة على طرفي العبالمسؤوليات والواجبات المتر 
 المستأجر.  

التمويلي، وهذا حسب التسمية التي تطلق عليه سواء من الإيجار  تطلق على تيضرورة توحيد المصطلحات ال  -2
 من الناحية المحاسبية.أو من الناحية الجبائية، أو الناحية القانونية، 

تطلبات المعايير لمالتمويلي وفق النظام المحاسبي المالي، إما بضرورة تحديثها وفقا الإيجار ة النظر في المحاسبة عن إعاد  -3
    المتعلق  (IFRS 16)الدولية للتقارير المالية الحالية، وهذا من خلال تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تطلبات معايير المحاسبة الإسلامية بالاعتماد على المعيار لمالتمويلي وفقا لإيجار ابضرورة المحاسبة عن أو بالإيجارات، 
 ( الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.11المحاسبي الإسلامي رقم )

لإيجار التمويلي كمصدر تمويلي، من خلال تقديم التحفيزات لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجوء   -0
إمكانية استفادتها من كل التحفيزات التي تمتاز بها البنوك والمؤسسات المالية والشركات، التي تمارس الجبائية لها، وهذا ب
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التمويلي وهذا حسب مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما ينعكس في توسيع محفظة البنوك والمؤسسات المالية الإيجار نشاط 
 التمويلي.الإيجار والشركات، التي تقدم خدمات 

التمويلي الإيجار اع في توحيد كل من المعالجة المحاسبية والمعالجة الجبائية للإيجار التمويلي، على اعتبار ضرورة الإسر   -5
ينشأ عنه أصل والتزام مما يستوجب ضرورة خصم الفائدة والاهتلاك من الربح الخاضع للضريبة، في حين إذا تعلق 

 الربح الخاضع للضريبة. منالإيجار التشغيلي فإنه يتم خصم دفعات الإيجار بالأمر 
التمويلي، وبين الجهات التابعة الإيجار ضرورة التنسيق بين البنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تقدم خدمات   -6

هذا المصدر التمويلي، من ستخدام ا إلىللدولة المهتمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تسهيل الوصول 
يمكن   ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابوالمتوسطة التي تندرج ضمن خلال مثلا المؤسسات الصغيرة 

الإيجار تسديد قيمة دفعات التمويلي، مما يسمح لهم بالإيجار الربط بين هذه المؤسسات والبنوك التي تقدم خدمات 
امكانية تقديم خدمات  إلىوهو ما يؤدي  ،ككلالأصل  للأصول التي يرغبون في الحصول عليها بدلا من تسديد قيمة 

التمويل لعدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة لجوئها للإيجار التمويلي، مقارنة بصيغة التمويل التي 
 .ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتقدمها 

للدراسة الحالية  افاقأتشكل من عدة جوانب إليه يمكن التطرق ، فإنه موضوع الدراسةعلى ضوء : الدراسة ثالثا: أفاق
 والمتمثلة فيما يلي:

 -مقارنةدراسة – الإفصاح المحاسبي على IFRS 16أثر تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  -

 -الجزائرية قتصاديةات الاؤسسالم عينة مندراسة -أثر المعالجة الجبائية والمحاسبية للإيجار التمويلي على القوائم المالية  -

 :فيما يليالدراسة يمكن تلخيص صعوبات  رابعا: صعوبات الدراسة:

 منها. ةالمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة، خاصة المراجع الحديث إلىصعوبة الوصول  -
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة، وعدم التعاون من أغلب المؤسسات الصغيرة إلىصعوبة الوصول  -

 لا تستقبل طلبة الجامعات. أنها والمتوسطة على اعتبار

http://www.vitaminedz.org/www-ansej-org-dz/Liens_18274_926_0_1.html
http://www.vitaminedz.org/www-ansej-org-dz/Liens_18274_926_0_1.html
http://www.vitaminedz.org/www-ansej-org-dz/Liens_18274_926_0_1.html
http://www.vitaminedz.org/www-ansej-org-dz/Liens_18274_926_0_1.html
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 : المصارر والمراعع االلغة العرييةأولا

I. بـالكت 

 .5111، دار العلوم، عنابة، الجزائر، تمويل المنشآت الاقتصاديةأحمد بوراس،  (0
 .5131، الجزء الثاني، منشورات كليك، الجزائر، والمعايير الدولية SCF الواضح في المحاسبة المالية وفقبن ربيعة حنيفة واخرون،  (2
 .5131، الجزء الأول، الجزائر،  IAS/IFRSفي المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية الواضحبن ربيعة حنيفة،  (3
 .3911، دار النهضة العربية، بيروت، اساسيات الإدارة الماليةيل أحمد توفيق، جم (4
 .5131، الصفحات الزرقاء، الجزائر، محاسبة المؤسسة والجباية وفق النظام المحاسبي الجديدجمال لعشيشي،  (5
 .5119، الطبعة الرابعة، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، المحاسبة المتوسطةخليفة الحاسي واخرون،  جمعة (6
 .5111، دار المسيرة، عمان، محاسبة المصارف الإسلاميةحسين محمد سمحان وموسى عمر مبارك،  (7
 .11 ص ،5115 القاهرة، العربي، الفكر دار ،العلمي البحث ومناهج تقنيات المشوخي، سليمان حمد (0
 .5131، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ألية لتحقيق التنمية المستدامةخبابة عبد الله، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  (9

 .5111، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار المريخ، الرياض، المحاسبة المتوسطةدونالد كيسو وجيري وجانت،  (01
 .5111، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ت الصغيرة والمتوسطة ومشكلات تمويلهاالمؤسسارابح خوني ورقية حساني،  (00
 .5112، دار وائل للنشر، عمان، إدارة الأعمال الصغيرة )أبعاد للريادة(سعاد نائف برنوطي،  (02
 .5113، دار الاشعاع، الإسكندرية، التطبيقية-شريعيةالت-الاقتصادية–المحاسبية –التأجير التمويلي ومداخله المالية سمير محمد عبد العزيز،  (03
 .5111، الجزء الاول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، IAS /IFRS محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةشعيب شنوف،  (04
 .5113ر، ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصقضايا إدارية معاصرةصلاح الدين عبد الباقي،  (05
 .5133، الرواد الشباب، الأردن، أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطةصوتنا،  (06
 .5131، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ التمويلطارق الحاج،  (07
 .5133ر، ، الطبعة الأولى، برج بوعريريج، الجزائالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية،  (00
 .5119، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةعبد المطلب عبد الحميد،  (09
 .5119، نوميديا للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، المعايير المحاسبية الدوليةغانم شطاط،  (21
 .5119، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، عمال الصغيرة والمتوسطةالريادة وإدارة الافايز جمعة صالح النجار وعبد الستار محمد العلي،  (20
 .5119، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة الماليةكمال الدين مصطفى،  (22
 .5133قاء، البويرة، الجزائر، ، الصفحات الزر نظام المحاسبة المالية سير الحسابات وتطبيقهالخضر علاوي،  (23
، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنميةليث عبد الله القهيوي وبلال محمود الوادي،  (24

 .5135والتوزيع، عمان، 
 .5115 عمان، المسيرة، دار ،الصغيرة المشروعات إدارة العطية، ماجدة (25
 .5131، الطبعة الثالثة، المكتبة الوطنية، عمان، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية والعمليةمحمد أبو نصار وجمعة حميدات،  (26
 .3999، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، الاجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصرمحمد عبد العزيز حسن زيد،  (27
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، الغرفة التجارية دراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركات الاساسية لنمو اقتصادي منشودنتدى الرياض الاقتصادي نحو تنمية اقتصادية مستدامة، م (20
 .5111الصناعي، الرياض، 

 .3999 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،إدارة الاسواق والمنشآت الماليةمنير ابراهيم الهندي،  (29
 .3991، منشاة المعارف، الإسكندرية، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلاهيم هندي، منير إبر  (31
 .5131 ، الجزء الأول، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان،2423المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مؤسسة المعايير لإعداد التقارير المالية،  (30
 .5132، الجزء الأول، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، 2420 المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالتقارير المالية،  مؤسسة المعايير لإعداد  (32
ية المشاريع الصغيرة ، مؤسسة محمد بن راشد لتنمتقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبيمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،   (33

 .5131والمتوسطة، دبي، 
 .5119، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مجد )الجزائرية للكتاب(، ادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل جواد،  (34
 .5111، ، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر، بيروتإدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل جواد،  (35
 .5112، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، أساسيات الأعمال في ظل العولمةنهال فريد مصطفى ونبيلة عباس،  (36
، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،  IAS/IFRSالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدوليةهوام جمعة،  (37

 .5131الجزائر، 
 .5111، دار الفكر، عمان، الإدارة والتحليل الماليهيثم محمد الزغبي،  (30
 .5111، المنامة، البحرين معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  (39

 

II. الرسائل والأطروحات 

دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية غير المصرفية –نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية  معوقات تطبيقأحمد توفيق بارود،  (0
 .5133 ،، رسالة ماجيستر في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة-العاملة في فلسطين

 كلية التسيير، علوم في ماجستير رسالة ،والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الزبون بين العلاقة تسيير في والاتصال الإعلام تكنولوجيا دور زينب، التركي بن (2
 .5111 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم

قانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الفي  ، رسالة ماجستيرفي التشريع الجزائريالإيجاري النظام القانوني لعقد الاعتماد خدروش الدراجي،  (3
 .5119منتوري، قسنطينة، 

     ماجستير في العلوم رسالة ، استراتيجيات وترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقيقي التنمية المستدامةرابح حميدة،  (4
 .5133سطيف، فرحات عباس، جامعة ، تسييرلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الكالاقتصادية،  

لية العلوم تدقيق، كالو  اسبةالمح في، رسالة ماجستير التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية والمالية الدولية في المؤسسات الجزائريةروتال عبد القادر،  (5
 .5119، جامعة الجزائر، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

لية العلوم الاقتصادية والتجارية علوم التسيير، كفي  ماجستيررسالة ، لمؤسسات الاقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائرتمويل ازواوي فضيلة،  (6
 .5119، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، وعلوم التسيير

غير منشورة في  ، أطروحة دكتوراهادية والاجتماعية دراسة مقارنةتمويل الاستثمارات عن طريق الافتراض وانعكاساته على التنمية الاقتصسليمان بوفاسة،  (7
 .5111جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية،  العلوم الاقتصادية،

لعلوم لية اكماجستير في العلوم الاقتصادية،   رسالة، واقع وافاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الاورو جزائريةشعيب اتشي،  (0
 .5111جامعة الجزائر، ، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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جامعة  ،علوم التسييرالعلوم الاقتصادية و ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصاديةشيبان اسيا،  (9
 .5119الجزائر، 

غير منشورة في العلوم ، أطروحة دكتوراه سسات الاقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرإشكالية تمويل المؤ العايب ياسين،  (01
 .5133، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الاقتصادية

لية العلوم الاقتصادية في علوم التسيير، كغير منشورة روحة دكتوراه ، أطاستراتيجية التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةعماري جمعي،   (00
 .5133جامعة باتنة،  ،والتجارية وعلوم التسيير

سؤولية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، المعقود و ال في ، رسالة ماجستيرالتمويلي وحدوده القانونية دراسة مقارنةالإيجار طبيعة عقد عيسى بخيت،  (02
5131/5133. 

     ، كلية غير منشورة في المحاسبة ، أطروحة دكتوراهدراسة تطبيقية في شركة طيران الخطوط الجوية اليمنيةالإيجار محاسبة عقود فتح محمد عمر،   (03
 .5112الاقتصاد، جامعة دمشق، 

لية العلوم الاقتصادية كفي العلوم الاقتصادية،  غير منشورة ه دكتورا اطروحة، هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إعادةقاسمي كمال،  (04
 .5133 ،، جامعة سطيفوالتجارية وعلوم التسيير

في العلوم الاقتصادية، كلية  غير منشورة، أطروحة دكتوراه واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائرلخلف عثمان،   (05
 .5112وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  العلوم الاقتصادية

 العلوم في دكتوراه أطروحة ،-الجزائرية البنوك من لعينة قياسية دراسة- الشاملة الجودة إدارة منظور من المصرفية وفعالية الكفاءة زيادة فايزة، لعراف (06
 .315 ص ،5132 المسيلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم ةكلي  ،التجارية

، رسالة ماجستير  (DOUDAH)إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة ش. ذ. م. م. للخدمات العامة والتجارةلمجد بوزيدي،  (07
 .5119، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرفي علوم التسيير، ك

لية العلوم كماجستير في العلوم الاقتصادية،   رسالة، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامةر، مشري محمد ناص (00
 .5133جامعة فرحات عباس، سطيف، ، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

( 07( بالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم )10المحاسبي الإسلامي رقم ) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيارمكرم محمد صلاح،   (09
 .5131جامعة حلب، سوريا،  في المحاسبة، ، رسالة ماجستيردارسة تطبيقية في المصارف الإسلامية

كلية الإدارة           ،  في الاقتصاد ير، رسالة ماجستالأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنميةميساء حبيب سلمان،  (21
 .5119بالدانمارك،  المفتوحةالعربية الأكاديمية والاقتصاد، 

لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم في العلوم الاقتصادية، كغير منشورة ، أطروحة دكتوراه النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولةولهي بوعلام،   (20
 .5135امعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ج ،التسيير

في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم غير منشورة ، أطروحة دكتوراه مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمةيوسف حميدي،   (22
 .5111الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية ه غير منشورة ، أطروحة دكتورايرة والمتوسطة في الجزائرسياسات تمويل المؤسسات الصغيوسف قريشي،   (23
 .5112 ،جامعة الجزائر، وعلوم التسيير
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III. الملتقيات 

ت تأهيل المؤسسات الصغيرة دولي حول متطلبا لتقىالم، مداخلة في إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةأشرف محمد دوابه،  (0
 .5119أفريل،  31و 31، الجزائر والمتوسطة في الدول العربية، مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف،

بداع، جامعة فيلاديلفيا، المؤتمر الدولي الرابع للريادة والامداخلة في ، كاستراتيجية لتغيير العمل المصرفيالإيجار  التمويل عن طريق بالمقدم مصطفى واخرون،  (2
 .5112مارس،  39و 32

، مداخلة في الملتقى الدولي الأول حول تقييم أداء استشراف تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرحماني سناء وديلمي فتيحة،  (3
، جامعة 5131و 5111م خارج قطاع المحروقات في الجزائر خلال الفترة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومدى مساهمتها في تنمية الناتج الداخلي الخا

 .5133أفريل،  51و 51بومرداس، 
دولي حول الإبداع والتغيير التنظيمي في اللتقى مداخلة في الم، تشجيع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجربة الاتحاد الأوروبيروابح عبد الباقي،  (4

 .5133 ،ماي 39و 31معة سعد دحلب، البليدة، المنظمات الحديثة، جا
 الملتقى في مداخلة ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل مصدر أحدث والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل بورصة ايمان، وبومود الشريف ريحان (5

 .5119 أفريل، 31و 31 الشلف، جامعة افريقيا، شمال قتصادياتوا العولمة مخبر العربية، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول الدولي
مؤتمر مداخلة في ، وفق المعايير الإسلامية والدولية والأمريكية )دراسة تحليلية مقارنة(الإيجار أسس القياس المحاسبي لعقود صلاح علي احمد محمد،  (6

 .5131ماي،  39و 32وطنية، الأردن، الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، جامعة عجلون ال
سياسات التمويل وأثرها على  حول، مداخلة في الملتقـى الدولي دراسة حالة الجزائر-عقوده وتقييمه والاكتتاب فيالإيجاري التمويل بالائتمان عاشور كتوش،  (7

 .5119نوفمبر،  55و 53الاقتصاديات والمؤسسات، جامعة بسكرة، الجزائر، 
 .3991 سبتمبر، مصر، الازهر، جامعة الإسلامي، للاقتصاد كامل صالح مركز عمل، ورقة ،إسلامي منظور من التمويلي التأجير عزيز،ال عبد محمد عمر (0
الملتقى الوطني حول مداخلة في ، الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والمعوقات التي تواجههاالأهمية فرحات عباس،  (9

 .5131 ،ماي 19و 12، وافاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الواديواقع 
الملتقى مداخلة في ، النظام المحاسبي المالي بين قابلية الممارسة وصعوبات التطبيق من وجهة نظر عينة من محافظي الحساباتكمال رزيق وآخرون،  (01

 .5133ديسمبر،  32و 31اسبي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة، جامعة سعد دحلب، البليدة، الدولي حول النظام المح
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في لالندوة الدولية مداخلة في ، التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسميةمحمد عبد الحليم عمر،  (00

 .5111ماي،  51و 52سطيف،  جامعة فرحات عباس،الاقتصاديات المغاربية، 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات مغاربي، -مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورو  (02

 .5111ماي،  51و 52فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ، بحوث واوراق عمل الدورة الدولية، جامعة المغاربية
 

IV. المجلات والجرائد 

الجزائر، ، تيارت ،، العدد السادس، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة ابن خلدون، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقيودآيت عيسى (0
5111. 

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الثامن والعشرون، المجلد أ، العدد ستأجر في عقد الاعتماد الايجارينطاق القواعد العامة على التزامات المبن زيوش مبروك،  (2
 .5111منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 ، القاهرة.المحاسبة عن ايجار الأصول الثابتةحسن محمد حسين أبو زيد،  (3
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، العدد الرابع عشر، مجلة مركز صالح عبد م دوره لتنشيط برنامج الخصخصةاستخدام النموذج المحاسبي للتأجير التمويلي في تدعيحسين محمد حسين،  (4
 .3999قتصاد الإسلامي، جامعة الازهر، مصر، الله كامل للا

رة، جامعة ، العدد الأول، المجلة العلمية للاقتصاد والتجا-دراسة تحليلية مقارنة-القواعد والمعايير المحاسبية لعقود التأجير التمويلي حسين محمد عيسى،   (5
 .5113 عين شمس،

مجلة العلوم العدد الثاني عشر، ، مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حالة الجزائرالسعيد بريش،   (6
 .5111الإنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

الواحد ، المجلد وأثرها في عملية اتخاذ القرار التمويلي الأمثل في تنفيذ الاستثمارات (Leasing) مشكلات الاستئجار التمويليفواز صالوم حمودي،  (7
 .5112 ،جامعة دمشق لعلوم الاقتصادية والقانونية،االعدد الأول، مجلة  والعشرون

 التجارة، جامعة القاهرة. ، كليةتقييم فاعلية التأجير التمويلي للأصول الرأسمالية كأحد مصادر التمويلمحمد عثمان إسماعيل،  (0
 ، الجامعة العمالية، طنطا.دور التأجير التمويلي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةمصطفى كمال السيد،  (9

لاقتصاد والتجارة، ، العدد الثاني، المجلة العملية لسملة التأجير التمويلي على تقييم الدائنية وقرارات المقرضينر أثر الالتزام المعادل لنبيل فهمي سلامة،   (01
 .3911عين شمس، جامعة 

 .5135، بسكرة، العدد السابع والعشرون، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، للأصول المنقولةالإيجاري عقد الاعتماد زرارة صالحي،  الواسعة (00
 .5111، القانون المدنيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (02
 .5132 ،الجزائر في الاستثمار قانون والتجارة، لصناعةل الجزائرية الغرفة (03
 .5132، الجزائر، الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبةالمديرية العامة للضرائب،  (04
 .5132، الجزائر، الدليل الجبائي للتسجيلالمديرية العامة للضرائب،  (05
 .5132الجزائر،  ،النظام الجبائي الجزائريالمديرية العامة للضرائب،  (06
 .5132، الجزائر، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةديرية العامة للضرائب، الم (07
 .5139، الجزائر، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالمديرية العامة للضرائب،  (00
 .5113ديسمبر  32، 77العدد الجزائرية، للجمهورية الجريدة الرسمية  (09
 .3999جانفي  32، 43العدد ة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري (21
 .3991أفريل  31، 26العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  (20
 .5119مارس  52، 29العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  (22
 .5113جويلية،  53، 38العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  (23
 .5111جويلية،  59، 38د العدالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  (24
 .5131اوت،  59، 09العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  (25
 .5131ديسمبر،  13، 68العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  (26
 .5111نوفمبر  52، 70العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   (27
 .5111ديسمبر،  13، 70العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   (20
 .5111ديسمبر،  52، 84العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   (29
 .3992ديسمبر،  13، 82العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   (31
 .5111ديسمبر،  13، 82العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،   (30
 .5115ديسمبر،  52، 86عدد الئرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا  (32
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 (42الملحق رقم )
 .Franchiseثيقة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة و 
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 (42الملحق رقم )
 قائمة مؤسسات عينة الدراسة.

 اسم المؤسسة الرقم  اسم المؤسسة الرقم
42 SARL ACRY THERM  26 SPA EDIMCO SETIF 

42 SPA ELECTRIFICATION D’ALGERIE  27 SARL SOFAF FIL ELECTRIC 

 SARL INTERFLEK 28  وادفل المبروك 43

40 SARL CHERFA  29 SARL EST PROFILAGE 

45 SARL CHENITI DMD  34 SARL MAPROGAZ 

46 DECOR EST  32 SPA SOFIPLAST 

47 SARL TALLI EMBALAGE  32 SPA SIPLAST 

48 SARL FOUARA  33 SPA CHIALI PROFIPLAST 

49 SPA S.E.F.I.N  30 وكالة اشهارية 

24 SARL K FIL EMMAILE  35 ZONE SECURITY 

22 SARL MAGHREB TRAILER INDISTRIES  36 SARL SAMHOUNE 

22 SARL AGROFILM  37  EURL HOSNA MEUBLE 

23 TIK PLAS  38 SARL METAL EST FONDERIE 

20 SARL SOCIMAC  39 EURL ARAMAGLASS  

25 SNC BOUDJIL   04 EURL MARMATAY 

وعبد الحكيم اسعادي عمار 26   02 SARL KHALFAOUIE 

27 SARL AGGOUN PLAST  02 صناعة البلاط 

28 SARL HIDHAB PLAST  03 LABORATOIRES SALEM 

29 SNC KANOUN NACIR  00 المواد الحديدية ومواد البناء والخردوات 

24 SARL BIZAD  05 مواسه للنجارة 

22 SARL ROUND LIGHY  06 لمعدنيةالحداة والنجارة ا  

  SARL AGRO INDUSTRIEL ASMERALDA 07  باجي عبد القادر 22

23 SARL SUN FRUIT  08 SARL NOUVELLE FONDERIE 

20 SARL SAFCER  09 BRIQUETERIE FARES 

25 EURL KHALIFA MOBILIER COMPANY  54 BATAZ PLAST 
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 اسم المؤسسة الرقم  اسم المؤسسة الرقم

52 
Boulanoire fabrication des moules et des pièces    

spécifiques 

 76 Sarl anoud 

52 Sarl bahlouli  77 Ourdanane hakima 

53 Harrada machines  78 Mourad jouet prince 

50 Sarl granite sitifis fabrication carrelage granite  79 Sarl est GRAN 

55 MGB royal  84 Sarl sacoms 

56 SGT société générale de technique Algérie  82 مزلي عبد السلام 

57 Sarl I.M.G.D industriel du marbre granit et drive  82 Eurl vockler 

58 Sarl euly Plast  83 Eurl cheurfa abdallah 

59 Sarl prosati PVC  80 Les quatre saisons 

64 Sarl badi peinture   85 ورالدينزعيو ن  

62 Eurl batilar lariba  86 بن سريدي توفيق 

62 Eurl laalam ferhat  87  بوزغاية ياسين 

63 Boutaba amar  88 Sarl sunec wood 

60 Eurl laalami aref  89 زعيم سامي 

65 Boussa Abdelhakim  94 Sarl setifis moulding 

66 Eurl marouane  92 عوفي نسيم 

67 Sarl BVP fabrication de boulon et visse  92 بن سعدالله صلاح الدين 

68 Sarl laiterie el wifak  93 قيدوم ناجي 

69 Eurl bousmina Zinedine  90 رحاحلة عمار 

74 Eurl SNT baz Abdelaziz et Abdenour  95 يخلف ناصر 

72 Fadli Abdelmalek 

72 Djerdi Hichem 

73 Bourrenane Mustafa  

70 Rabhi Abdelmalek 

75 Messaoudi Ramzi 
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 (43الملحق رقم )
 قائمة الأساتذة المحكمين.

 
 الجامعة الدرجة العلمية الأستاذ الرقم

 محمد بوضياف / المسيلة أستاذ التعليم العالي سعيدي يـىيح 42

 جامعة بليموث / بريطانيا أستاذ التعليم العالي سينيالحخالد  42

 محمد بوضياف / المسيلة )أ(أستاذ محاضر  ي بوعلاموله 43
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 (40الملحق رقم )
 .استبيان الدراسة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 المسيلة /جامعة محمد بوضياف 

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية

 
 ..................في: ..........    

 الولايـة: .........................  
 السيّد: ...................... إلى                                                   

 السلام عليكم ورحمة الله؛ سيدتي المحترم)ة(: /سيّدي
 

 درجةيدخل ضمن متطلبات نيل  الدراسةقة بموضوع الاستبيان الذي بحوزتكم؛ يتضمن مجموعة من المحاور المتعل        
 الدكتوراه في العلوم التجارية؛ تخصص بنوك مالية ومحاسبية؛ تحت عنوان: 

 التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار معوقات تطبيق 
  -دراسة حالة الجزائر -

  

 
التمويلي في المؤسسات الصغير والمتوسطة الإيجار دون تطبيق الوقوف على المعوقات التي تحول  إلىتهدف هذه الدراسة       

 على مستوى الجزائر، على اعتبار أن هذه الأخيرة تؤدي دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
          رات ؛ تفضلوا بتقديم رأيكم الخاص حول هذا الموضوع؛ من خلال الإجابة على فقسيدتي /سيّديالرجاء منكم        

جودة وقيمة.   الدراسةالاستبيان، رأيكم يهمنا وموضع ثقة لدينا، فكلما كانت إجابتكم دقيقة وموضوعية كلما زاد موضوع 
 كما يسرنا أن نقدم لكم مجموعة التنويهات التالية:

 الاستمارة مخصصة للبحث العلمي واجابتكم تحظى بالسرية التامة؛ 
 حة؛ يسرنا معرفة رأيكم الدقيق عن طريق الإجابة على بديل واحد فقط من البدائل حتى تكون نتائج الدراسة واض

 في المكان الذي ترونه مناسب؛  )×(المذكورة في الاستبيان بوضع إشارة 
  :يسرنا التواصل معكم من أجل الإفادة والاستفادة منكم عن طريق البريد الالكتروني التالي 
 guerrouiabdallah@hotmail.com  
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 .ولا: المعلومات الشخصيةأ
 :المؤسسة

............................................................................................................... 
 :الوظيفة

 إداري                 مدير مؤسسة                                         محاسب                                          
 

 :الجنــس

 ذكر                          أنثى                                             

 :الســن

 سنة  21 أكبر من                               سنة  21 إلى 11 من                                   سنة  11 أقل من          

 :ة المهنيةالخبر 

   سنة 32 أكبر من                                         سنة 32 إلى 12 من                        سنوات 12 أقل من          

 :المؤهل العلمي

 دكتوراه              ماجستير  أو ليسانس              ماستر         دون مستوى البكالوريا         بكالوريا               

 :طبيعة النشاط

 خدماتي                      فلاحي                       مقاولاتي    صناعي              تجاري                          

 :الشكل القانوني للمؤسسة

                                EURL لوحيد وذات المسؤولية المحدودةشركة ذات الشخص ا                                  فردية مؤسسة       
  SCS البسيطة التوصية ذات شركة                           SNC تضامن شركة        

 SPA  الأسهم ذات شركة          SARL شركة ذات مسؤولية محدود        
 SCA بالأسهم توصية شركة         
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 .سئلة الاستبيانثانيا: أ
 .التمويلي، وعلمها بوجوده في الجزائرالإيجار المحور الأول: وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية 

 والمتوسطة؟ التمويلي في المؤسسات الصغيرةالإيجار  العبارات التي تدل على أهمية ما هي -أ

 العبارات
موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

التمويلي يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار على  الاعتمادإن  -1
في الحصول على الأصول الرأسمالية التي يصعب الحصول عليها عن طريق 

 .الاقتراض
     

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتوفر على الإيجار يساعد  -2
 .ل على هذه الأصول الرأسماليةالسيولة اللازمة لشراء الأصول، في الحصو 

     

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسديد قيمة الإيجار يتيح  -3
 المؤجر.الأصل التمويل من النقدية المتولدة من استخدام 

     

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة القدرة الإيجار يساعد  -4
 لى الأصول الرأسمالية الحديثة.التنافسية لها من خلال الحصول ع

     

القطاع  إلىالتمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجوء الإيجار يجنب  -5
 الغير الرسمي في الحصول على التمويل. 

     

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تسديد قيمة الإيجار يساعد  -6
 عمر الاقتصادي للأصل المؤجر.التمويل على فترات تتناسب في الغالب مع ال

     

للحصول على  الانتظارالتمويلي في القضاء على فترات الإيجار يساهم  -7
 الأصول الرأسمالية. 

     

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويل بنسبة الإيجار يقدم  -8
 للحصول على الأصول الرأسمالية. 711%

     

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحماية من التضخم التمويلي الإيجار يوفر  -9
 لثبات دفعات الإيجار.

     

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الإيجار يعطي  -10
 المؤجر الخيار لتملك هذا الأصل.الأصل 

     

التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير الموارد الإيجار يساعد  -11
شراء  إلىالمالية المتاحة واستخدامها في تمويل رأسمالها العامل بدلا من توجيهها 

 الأصول الرأسمالية.
     

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرونة، من حيث الإيجار يوفر  -12
 المؤجر والمواصفات التي ترغب فيها.الأصل أن هذه المؤسسات هي التي تختار 

     

التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصم دفعات الإيجار يسمح  -13
 من النتيجة الخاضعة للضريبة.الإيجار 
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 التمويلي في الجزائر؟ الإيجار هل يوجد مؤجرين يمارسون نشاط  -ب
 لا نعم العبارات

   التمويلي.الإيجار توجد بنوك تمارس نشاط  -10
   التمويلي.يجار الإتوجد مؤسسات مالية تزاول نشاط  -12
   التمويلي.الإيجار توجد شركات تمارس نشاط  -13

 
 .التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإيجار المحور الثاني: المعوقات القانونية التي تحول دون تطبيق 

 والمتوسطة؟مؤسسات الصغيرة التمويلي في الالإيجار التي تشكل عائق أمام تطبيق  العوامل من بين العوامل التالية ما هي -
موافق  العوامل القانونية

 بشدة
غير موافق  غير موافق محايد موافق

 بشدة
عدم وفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدفعات الإيجارية يؤدي بها  -1

 التعويض بمبلغ لا يقل عن المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية.  إلى
     

ات الصغيرة والمتوسطة بدفعة واحدة من دفعات عدم وفاء المؤسس -2
بسبب قوة قاهرة، يمكن المؤجر من ممارسة امتيازه على أصول الإيجار 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القابلة للتحويل نقدا.
     

بسبب قوة قاهرة، يتم الإيجار عدم الوفاء بدفعة واحدة من دفعات  -3
ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند الاقتضاء تعويض المؤجر من أموا

 الخاصة.
     

تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكاليف الصيانة والإصلاح،  -4
 تحملها لتكاليف اكتتاب التأمين. إلى ضافةبالإ

     

طرف أخر إلا بعد  إلىالمؤجر بإعادة تأجيره الأصل عدم التصرف ب -5
 موافقة المؤجر.

     

لصغيرة والمتوسطة وحدها مسؤولية الأضرار تتحمل المؤسسات ا -6
 المادية التي يتعرض لها الغير بسبب  الأصول المؤجرة.أو الجسدية 

     

إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتأمين على نفقتها الخاصة على  -7
 المادية التي قد تسببها الأصول المؤجرة.أو الأضرار الجسدية 

     

سسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية إدخال أي عدم السماح للمؤ  -0
 المؤجر.الأصل على  تعديلات

     

تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأي مسؤولية ناتجة عن التأخر  -9
      لجزء من الأصول المؤجرة.أو في التسليم سواء لكل 

تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأي مسؤولية ناتجة عن عدم  -01
      عليها مع البائع. الاتفاقالأصول المؤجرة للمواصفات التي تم  مطابقة
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 .التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالإيجار المحور الثالث: المعوقات المالية والمحاسبية التي تحول دون تطبيق 
 والمتوسطة؟ ي في المؤسسات الصغيرةالتمويلالإيجار العوامل التي تشكل عائق أمام تطبيق  من بين العوامل التالية ما هي -

 العوامل المالية والمحاسبية
موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

غير موافق 
 بشدة

التمويلي مقارنة بمعدل الإيجار ارتفاع معدل الفائدة المستخدم في  -1
 .الاقتراضالفائدة المطبق في حالة 

     

الصغيرة والمتوسطة  التمويلي من طرف المؤسساتالإيجار استخدام  -2
 الانخفاض في الأرباح. إلىيؤدي 

     

الإلتزام بتقديم الضمانات للبنوك، والمؤسسات المالية، والشركات التي  -3
 التمويلي.الإيجار تمارس نشاط 

     

المساهمة المالية التي تدفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية عقد  -4
الأصل من قيمة  %11و  %31اوح ما بين التمويلي والتي تتر الإيجار 
 المؤجر.

     

التمويلي مقارنة بالدفعات الإيجار المطلوبة في الإيجار ارتفاع دفعات  -5
 .الاقتراض إلىالمطلوبة في حالة اللجوء 

     

النقدية  التمويلي على السيولةالإيجار في الإيجار تأثير دفعات  -6
      للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التمويلي مقارنة بفترة سداد الإيجار قصر فترة سداد الإلتزام المترتب عن  -7
      الإلتزام المتعلق بالقرض.

وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيجار عدم التناسب بين دفعات  -0
 على السداد.

     

      التمويلي يعتبر اعلى تكلفة من بين مصادر التمويل الأخرى.الإيجار  -9
الضعف المالي للمؤسسة  إلىالتمويلي يشير الإيجار  على الاعتماد -01

      الصغيرة والمتوسطة.

      المؤجر.الأصل ارتفاع مخاطر تقادم  -00
التمويلي على أساس أن القيمة الإيجار الصعوبة في تصنيف عقد  -02

 لة للأصل المؤجر.الدنيا بلغت تقريبا القيمة العادالإيجار الحالية لمدفوعات 
     

الإيجار صعوبة تحديد السعر التحفيزي الذي يسمح للمستأجر في  -03
 المؤجر بهذا السعر التحفيزي.الأصل التمويلي بممارسة خيار شراء 

     

التمويلي بأن خيار الشراء الإيجار عدم المعرفة المسبقة عند ابرام عقد  -04
      يلي.التمو الإيجار سوف يتم في نهاية عقد 

      .الدنياالإيجار صعوبة تحديد القيمة الحالية لمدفوعات  -05
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صعوبة تحديد معدل الفائدة الضمني الذي يطبقه المؤجر في خصم  -06
 دفعات الإيجار.

     

عدم التساوي بين رصيد كل من قيمة الأصول المؤجرة وقيمة  -07
 الي.المقابلة لها في قائمة المركز الم الالتزامات

     

القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة المتبقية في نهاية عقد  الصعوبة في تحديد -00
 التمويلي.الإيجار 

     

      التمويلي.الإيجار تعقد المعالجة المحاسبية لعقود  -09

 .ة والمتوسطةالتمويلي في المؤسسات الصغير الإيجار المحور الرابع: المعوقات الجبائية التي تحول دون تطبيق 
 والمتوسطة؟ التمويلي في المؤسسات الصغيرةالإيجار العوامل التي تشكل عائق أمام تطبيق  من بين العوامل التالية ما هي -

 العوامل الجبائية
موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

غير موافق 
 بشدة

 (TVAعدم وجود أي إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ) -10
ول المشتراة  من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية على الأص

 التمويلي.الإيجار عقد 
     

تخفيض من الرسم على القيمة المضافة أو عدم وجود أي إعفاء  -12
(TVA)  التمويلي.الإيجار بموجب عقد الإيجار على دفعات 

     

( TAPعدم وجود أي إعفاء من الرسم على النشاط المهني ) -13
      التمويلي.الإيجار بموجب عقد 

عدم وجود أي إعفاء من الرسم على الاشهار العقاري بالنسبة  -14
للعقارات المشتراة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب عقد 

 التمويلي. الإيجار 
     

عدم وجود أي إعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لنقل ملكية  -15
 التمويلي.الإيجار ب عقد الأصول المؤجرة بموج

     

التمويلي الإيجار المدفوعة بموجب عقد الإيجار إخضاع أقساط  -16
من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرسم على القيمة المضافة 

 .%71بمعدل 
     

عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خصم أقساط  -17
 التمويلي.الإيجار ة  بموجب عقد الإهتــلاك من الأرباح الخاضعة للضريب

     

الفائض المالي الناتج عن تغير سعر الصرف بالنسبة  إضافة -10
 الأرباح الخاضعة للضريبة. إلىللإيجار التمويلي الدولي 
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 (45الملحق رقم )
 .الاتساق الداخلي اختبار

2محور   

ير  والمتوس ة في الحصو  ع ى الأصو  الر سمالية التموي ي يساعد الم سسا  الصغا يجار ع ى  الاعتمادإ  

 .الاقتراضالتي يص   الحصو  ع يها ع   ريق 

Corrélation de Pearson ,625** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة التي لا تتوفر ع ى السيولة اللازمة ل راء الأصو ، في ا يجار يساعد 

   ع ى هذه الأصو  الر سمالية.الحصو

Corrélation de Pearson ,731** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

الأص  التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة تسديد قيمة التموي  م  النقدية المتولد  م  است دام ا يجار يتيح 

 الم جر.

Corrélation de Pearson ,774** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة في زياد  القدر  التنافسية لها م   لا  الحصو  ع ى ا يجار يساعد 

 الأصو  الر سمالية الحديثة.

Corrélation de Pearson ,662** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

الق اع الغير الرسمي في الحصو  ع ى  إلى التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة ال جوءا يجار يجن  

 التموي 

Corrélation de Pearson ,532** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة في تسديد قيمة التموي  ع ى فترا  تتناس  في الغال  مع ا يجار يساعد 

 ال مر الاقتصادي للأص  الم جر

Corrélation de Pearson ,668** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 التموي ي في الق اء ع ى فترا  ا نت ار ل حصو  ع ى الأصو  الر سماليةا يجار يساهم 

Corrélation de Pearson ,733** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 ل حصو  ع ى الأصو  الر سمالية %311التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة تموي  بنسبة ا يجار يقدم 

Corrélation de Pearson ,688** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة الحماية م  الت  م لثبا  دف ا  ا يجارا يجار يوفر 

Corrélation de Pearson ,614** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

الم جر ال يار لتم ك هذا الأص  التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة الرا بة في  راء  ا يجاري  ي 

 الأص 

Corrélation de Pearson ,737** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة ع ى توفير الموارد المالية المتاحة واست دامها في تموي  ا يجار يساعد 

 ر سمالها ال ام  

Corrélation de Pearson ,747** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة المرونة، م  حيث    هذه الم سسا  هي التي ت تار ا يجار يوفر 

 الم جر والمواص ا  التي تر   فيهاالأص  

Corrélation de Pearson ,542** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

 م  النتيجة ال ا  ة ل  ريبةا يجار التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة ب صم دف ا  ا يجار يسمح 

Corrélation de Pearson ,765** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 
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 2محور 

الت ويض بمب غ لا يق  ع  المب غ  إلىعدم وفاء الم سسا  الصغير  والمتوس ة بالدف ا  ا يجارية ي دي بها 

 ال اص با يجارا  المستحقة المتبقية

Corrélation de Pearson *,370 

Sig. (bilatérale) ,044 

N 30 

بسب  قو  قاهر  يمك  الم جر م  ا يجار عدم وفاء الم سسا  الصغير  والمتوس ة بدف ة واحد  م  دف ا  

 ممارسة امتيازه ع ى  صو  

Corrélation de Pearson *,439 

Sig. (bilatérale) ,015 

N 30 

بسب  قو  قاهر ، يتم عند الاقت اء ت ويض الم جر م   موا  ا يجار عدم الوفاء بدف ة واحد  م  دف ا  

 الم سسا  الصغير  والمتوس ة ال اصة

Corrélation de Pearson **,516 

Sig. (bilatérale) ,003 

N 30 

تحم ها لتكاليف اكتتا   إلى  افةسسا  الصغير  والمتوس ة لتكاليف الصيانة وا صلاح، با تحم  الم 

 التأمي 

Corrélation de Pearson **,574 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 30 

  رف   ر إلا ب د موافقة الم جر إلىالم جر بإعاد  تأجيره الأص  عدم التصرف ب

Corrélation de Pearson **,538 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

المادية التي يت رض لها الغير  و تتحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة وحدها مس ولية الأ رار الجسدية  

 الم جر  بسب  الأصو 

Corrélation de Pearson **,822 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

المادية التي قد  و ع ى ن قتها ال اصة ع ى الأ رار الجسدية إلزام الم سسا  الصغير  والمتوس ة بالتأمي  

 تسببها الأصو  الم جر .

Corrélation de Pearson **,687 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 الم جرالأص  عدم السماح ل م سسا  الصغير  والمتوس ة بإمكانية إد ا   ي ت ديلا  ع ى 

Corrélation de Pearson **,507 

Sig. (bilatérale) ,004 

N 30 

لجزء م   و تحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة لأي مس ولية ناتجة ع  التأ ر في التس يم سواء لك  

 الأصو  الم جر 

Corrélation de Pearson *,417 

Sig. (bilatérale) ,022 

N 30 

م ابقة الأصو  الم جر  ل مواص ا  تحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة لأي مس ولية ناتجة ع  عدم 

 ع يها مع البا ع الات اقالتي تم 

Corrélation de Pearson **,557 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 30 
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3محور    

 الاقتراضالتموي ي مقارنة بم د  ال ا د  الم بق في حالة ا يجار ارت اع م د  ال ا د  المست دم في 

Corrélation de Pearson ,697** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 الان  اض في الأرباح إلىالتموي ي م   رف الم سسا  الصغير  والمتوس ة ي دي ا يجار است دام 

Corrélation de Pearson ,570** 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 30 

 التموي يا يجار   التي تمارس ن ا  ا لتزام بتقديم ال مانا  ل بنوك، والم سسا  المالية، وال ركا

Corrélation de Pearson ,543** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

التموي ي والتي تتراوح ما بي  ا يجار المساهمة المالية التي تدف ها الم سسا  الصغير  والمتوس ة في بداية عقد 

 الم جرالأص  م  قيمة   %11و  31%

Corrélation de Pearson ,564** 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 30 

 الاقتراض إلىالتموي ي مقارنة بالدف ا  الم  وبة في حالة ال جوء ا يجار الم  وبة في ا يجار ارت اع دف ا  

Corrélation de Pearson ,640** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 يولة النقدية ل م سسا  الصغير  والمتوس ةالتموي ي ع ى السا يجار في ا يجار تأثير دف ا  

Corrélation de Pearson ,651** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 التموي ي مقارنة ب تر  سداد ا لتزام المت  ق بالقرضا يجار قصر فتر  سداد ا لتزام المترت  ع  

Corrélation de Pearson ,644** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 وقدر  الم سسا  الصغير  والمتوس ة ع ى السدادا يجار عدم التناس  بي  دف ا  

Corrélation de Pearson ,424* 

Sig. (bilatérale) ,019 

N 30 

 التموي ي ي تبر اع ى تك  ة م  بي  مصادر التموي  الأ رىا يجار 

Corrélation de Pearson ,587** 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 30 

 ال  ف المالي ل م سسة الصغير  والمتوس ة إلىالتموي ي ي ير ا يجار ا عتماد ع ى 

Corrélation de Pearson ,469** 

Sig. (bilatérale) ,009 

N 30 

 الم جرالأص  ارت اع م ا ر تقادم 

Corrélation de Pearson ,509** 

Sig. (bilatérale) ,004 

N 30 

الدنيا ب غ  تقريبا ا يجار التموي ي ع ى  ساس    القيمة الحالية لمدفوعا  ا يجار صنيف عقد الص وبة في ت

 القيمة ال ادلة للأص  الم جر

Corrélation de Pearson ,363* 

Sig. (bilatérale) ,049 

N 30 

الم جر الأص  ر  راء التموي ي بممارسة  ياا يجار ص وبة تحديد الس ر التح يزي الذي يسمح ل مستأجر في 

 بهذا الس ر التح يزي

Corrélation de Pearson ,602** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 التموي يا يجار التموي ي بأ   يار ال راء سوف يتم في نهاية عقد ا يجار عدم الم رفة المسبقة عند ابرام عقد 

Corrélation de Pearson ,676** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 
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 الدنياا يجار ص وبة تحديد القيمة الحالية لمدفوعا  

Corrélation de Pearson ,778** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 ص وبة تحديد م د  ال ا د  ال مني الذي ي بقه الم جر في  صم دف ا  ا يجار

Corrélation de Pearson ,599** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 المقاب ة لها في قا مة المركز المالي الالتزاما عدم التساوي بي  رصيد ك  م  قيمة الأصو  الم جر  وقيمة 

Corrélation de Pearson ,760** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 يالتموي ا يجار الص وبة في تحديد القيمة ال ادلة المت  قة بالقيمة المتبقية في نهاية عقد 

Corrélation de Pearson ,540** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

 التموي يا يجار ت قد الم الجة المحاسبية ل قود 

Corrélation de Pearson ,568** 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 30 

 

 

0محور   

 رف الم سسا   م  الم ترا ( ع ى الأصو  AVTعدم وجود  ي إع اء م  الرسم ع ى القيمة الم افة )

 التموي يا يجار الصغير  والمتوس ة في نهاية عقد 

Corrélation de Pearson ,760** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

بموج  عقد ا يجار ( ع ى دف ا  AVTت  يض م  الرسم ع ى القيمة الم افة ) و عدم وجود  ي إع اء 

 التموي يا يجار 

Corrélation de Pearson ,815** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 التموي يا يجار ( بموج  عقد ATTعدم وجود  ي إع اء م  الرسم ع ى الن ا  المهني )

Corrélation de Pearson ,817** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

   رف الم سسا  الصغير  عدم وجود  ي إع اء م  الرسم ع ى الا هار ال قاري بالنسبة ل  قارا  الم ترا  م

 التموي يا يجار والمتوس ة بموج  عقد 

Corrélation de Pearson ,874** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 التموي يا يجار عدم وجود  ي إع اء م  حقوق التسجي  بالنسبة لنق  م كية الأصو  الم جر  بموج  عقد 

Corrélation de Pearson ,827** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

التموي ي م   رف الم سسا  الصغير  والمتوس ة ا يجار المدفوعة بموج  عقد ا يجار إ  اع  قسا  

 %31ل رسم ع ى القيمة الم افة بم د  

Corrélation de Pearson ,893** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 ل  ريبة بموج  قسا  ا هتــلاك م  الأرباح ال ا  ة  عدم قدر  الم سسا  الصغير  والمتوس ة ع ى  صم

 التموي يا يجار عقد 

Corrélation de Pearson ,651** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

الأرباح ال ا  ة  إلىال ا ض المالي الناتج ع  تغير س ر الصرف بالنسبة للإيجار التموي ي الدولي  إ افة

 ل  ريبة

Corrélation de Pearson ,676** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 
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 (46الملحق رقم )
 بنائي.الاتساق ال اختبار

المحور الأول -2  
Corrélations 

جماليإمحور_   

3محور  

Corrélation de Pearson ,533** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

المحور الثاني -2  
Corrélations 

جماليإمحور_   

5محور  

Corrélation de Pearson ,537** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 30 

المحور الثالث -3  
Corrélations 

جماليإمحور_   

1محور  

Corrélation de Pearson ,826** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

المحور الرابع -0  
Corrélations 

جماليإمحور_   

2محور  

Corrélation de Pearson ,745** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 
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 (47الملحق رقم )
.معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات  

 

 المحور الاولعبارات   -0
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,882 16 

 ثانيالمحور العبارات   -2
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,4 7 1  

 ثالثالمحور العبارات   -3
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,3 3 1  

 رابعالمحور العبارات   -4
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,  3 3 

 جميع المحاورعبارات   -5
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,    33 
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 (48الملحق رقم )
 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.

حسب الوظيفة الدراسةعينة مفردات توزيع  -2  

Statistiques 

 الو ي ة

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 الوظيفة

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8,6 8,6 8,6 14 مدير م سسة

 47,5 38,9 38,9 63 محاس 

 100,0 52,5 52,5 85 اداري

Total 162 100,0 100,0  

حسب المؤهل العلميالدراسة عينة مفردات توزيع  -2  

Statistiques 

 الم ه  ال  مي

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 المؤهل العلمي

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 6,8 6,8 6,8 11 دو  مستوى البكالوريا

 16,7 9,9 9,9 16 بكالوريا

 87,7 71,0 71,0 115 ليسانس

ماجستير و ماستر   20 12,3 12,3 100,0 

Total 162 100,0 100,0  
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نسحسب الجالدراسة عينة مفردات توزيع  -3  
Statistiques 

 الجنس

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 80,9 80,9 80,9 131 ذكر

 100,0 19,1 19,1 31 انثى

Total 162 100,0 100,0  

السن حسبالدراسة عينة مفردات توزيع  -0  
Statistiques 

 الس 

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 السن

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

سنة 11اق  م    35 21,6 21,6 21,6 

سنة 21و 11بي    102 63,0 63,0 84,6 

سنة 21م    كبر  25 15,4 15,4 100,0 

Total 162 100,0 100,0  

الخبرة المهنية حسبالدراسة عينة مفردات توزيع  -5  
Statistiques 

 ال بر  المهنية

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 الخبرة المهنية

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

سنوا  2 ق  م    39 24,1 24,1 24,1 

سنة 32 إلى 12م    82 50,6 50,6 74,7 

ةسن 32م    كبر  41 25,3 25,3 100,0 

Total 162 100,0 100,0  
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طبيعة النشاطحسب الدراسة توزيع عينة  -6  
Statistiques 

  بي ة الن ا 

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 طبيعة النشاط

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 30,2 30,2 30,2 49 تجاري

يصناع  72 44,4 44,4 74,7 

 83,3 8,6 8,6 14  دماتي

 84,6 1,2 1,2 2 فلاحي

 100,0 15,4 15,4 25 مقاولاتي

Total 162 100,0 100,0  

 توزيع عينة الدراسة حسب الشكل القانوني -7
Statistiques 

 ال ك  القانوني

N 
Valide 162 

Manquante 0 

 

 الشكل القانوني

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 19,1 19,1 19,1 31 م سسة فردية

LRUE ركة ذا  ال  ص الوحيد وذا  المس ولية المحدود    34 21,0 21,0 40,1 

CNS ركة ت ام    5 3,1 3,1 43,2 

CTUE ركة ذا  المس ولية المحدود    79 48,8 48,8 92,0 

CTT  ركة ذا  الأسهم  13 8,0 8,0 100,0 

Total 162 100,0 100,0  
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 (49الملحق رقم )
 تحليل نتائج المحور الأول واختبار الفرضية الاول.

 تحليل نتائج المحور الاول. -2
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

التموي ي يساعد الم سسا  الصغير  والمتوس ة في جار ا يع ى  الاعتمادإ  

الحصو  ع ى الأصو  الر سمالية التي يص   الحصو  ع يها ع   ريق 

 .الاقتراض

162 3,97 ,922 ,072 

التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة التي لا تتوفر ع ى السيولة ا يجار يساعد 

 لأصو  الر سمالية.اللازمة ل راء الأصو ، في الحصو  ع ى هذه ا

162 4,02 ,826 ,065 

التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة تسديد قيمة التموي  م  ا يجار يتيح 

 الم جر.الأص  النقدية المتولد  م  است دام 

162 3,93 ,816 ,064 

التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة في زياد  القدر  التنافسية ا يجار يساعد 

   الحصو  ع ى الأصو  الر سمالية الحديثة.لها م   لا

162 3,78 ,944 ,074 

الق اع الغير  إلىالتموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة ال جوء ا يجار يجن  

 الرسمي في الحصو  ع ى التموي 

162 3,75 ,985 ,077 

التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة في تسديد قيمة التموي  ا يجار يساعد 

  ى فترا  تتناس  في الغال  مع ال مر الاقتصادي للأص  الم جرع

162 3,88 ,922 ,072 

ل حصو  ع ى الأصو   الانت ارالتموي ي في الق اء ع ى فترا  ا يجار يساهم 

 الر سمالية

162 3,87 ,933 ,073 

 %311التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة تموي  بنسبة ا يجار يقدم 

 الأصو  الر سماليةل حصو  ع ى 

162 3,65 1,127 ,089 

التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة الحماية م  الت  م لثبا  ا يجار يوفر 

 دف ا  ا يجار

162 3,73 ,977 ,077 

الأص  التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة الرا بة في  راء ا يجار ي  ي 

 الم جر ال يار لتم ك هذا الأص 

162 3,80 ,966 ,076 

التموي ي الم سسا  الصغير  والمتوس ة ع ى توفير الموارد المالية ا يجار يساعد 

 المتاحة واست دامها في تموي  ر سمالها ال ام  

162 3,93 ,857 ,067 

التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة المرونة، م  حيث    هذه ا يجار يوفر 

  جر والمواص ا  التي تر   فيهاالمالأص  الم سسا  هي التي ت تار 

162 3,91 ,993 ,078 

م  ا يجار التموي ي ل م سسا  الصغير  والمتوس ة ب صم دف ا  ا يجار يسمح 

 النتيجة ال ا  ة ل  ريبة

161 3,51 1,130 ,089 
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 .الأولىاختبار الفرضية  -2
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

3محور  162 3,8276 ,56512 ,04440 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3.40                                    

t ddl 
Sig.  

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

3محور  9.631 161 ,000 ,42764 ,3400 ,5153 
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 (24الملحق رقم )
 .الجزء الثاني من المحور الاولتحليل 

 

Statistiques 

 
 توجد بنوك تمارس ن ا 

التموي يا يجار   

توجد م سسا  مالية 

ا يجار تزاو  ن ا  

 التموي ي

توجد  ركا  تمارس 

تموي يالا يجار ن ا    

N 
Valide 162 162 162 

Manquante 0 0 0 

التمويليالإيجار توجد بنوك تمارس نشاط  -2  
التمويليالإيجار توجد بنوك تمارس نشاط   

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 15,4 15,4 15,4 25 لا

 100,0 84,6 84,6 137 ن م

Total 162 100,0 100,0  

التمويليالإيجار تمارس نشاط  مؤسسات ماليةتوجد  -2  
التمويليالإيجار توجد مؤسسات مالية تزاول نشاط   

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 31,5 31,5 31,5 51 لا

 100,0 68,5 68,5 111 ن م

Total 162 100,0 100,0  

التمويليالإيجار تمارس نشاط  شركاتوجد ت -3  
التمويليالإيجار توجد شركات تمارس نشاط   

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 42,6 42,6 42,6 69 لا

 100,0 57,4 57,4 93 ن م

Total 162 100,0 100,0  
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 (22الملحق رقم )
 ور الثاني واختبار الفرضية الثاني.تحليل نتائج المح

 تحليل نتائج المحور الثاني. -2
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

 إلىعدم وفاء الم سسا  الصغير  والمتوس ة بالدف ا  ا يجارية ي دي بها 

 يجارا  المستحقة المتبقيةالت ويض بمب غ لا يق  ع  المب غ ال اص با 

162 3,78 1,067 ,084 

بسب  ا يجار عدم وفاء الم سسا  الصغير  والمتوس ة بدف ة واحد  م  دف ا  

 قو  قاهر  يمك  الم جر م  ممارسة امتيازه ع ى  صو 

162 3,51 1,149 ,090 

 اء بسب  قو  قاهر ، يتم عند الاقتا يجار عدم الوفاء بدف ة واحد  م  دف ا  

 ت ويض الم جر م   موا  الم سسا  الصغير  والمتوس ة ال اصة

162 3,71 1,020 ,080 

 إلى  افةتحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة لتكاليف الصيانة وا صلاح، با 

 تحم ها لتكاليف اكتتا  التأمي 

162 3,75 1,059 ,083 

 087, 1,108 3,57 162  ب د موافقة الم جر رف   ر إلا إلىالم جر بإعاد  تأجيره الأص  عدم التصرف ب

 و تتحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة وحدها مس ولية الأ رار الجسدية 

 الم جر  بسب  الأصو المادية التي يت رض لها الغير 

162 3,61 1,099 ,086 

إلزام الم سسا  الصغير  والمتوس ة بالتأمي  ع ى ن قتها ال اصة ع ى الأ رار 

 المادية التي قد تسببها الأصو  الم جر . و  الجسدية

162 3,66 1,016 ,080 

عدم السماح ل م سسا  الصغير  والمتوس ة بإمكانية إد ا   ي ت ديلا  ع ى 

 الم جرالأص  

162 3,59 1,112 ,087 

تحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة لأي مس ولية ناتجة ع  التأ ر في التس يم 

 الأصو  الم جر  لجزء م  و سواء لك  

162 3,90 1,001 ,079 

تحم  الم سسا  الصغير  والمتوس ة لأي مس ولية ناتجة ع  عدم م ابقة 

 ع يها مع البا ع الات اقالأصو  الم جر  ل مواص ا  التي تم 

162 3,89 1,057 ,083 

 
 

 .اختبار الفرضية الثانية -2
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

5محور  162 3,6969 ,55977 ,04398 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3.40                                        

t ddl 
Sig.  

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

5محور  6.751 161 ,000 ,29691 ,2101 ,3838 
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 (22الملحق رقم )
 تحليل نتائج المحور الثالث واختبار الفرضية الثالث.

 تحليل نتائج المحور الثالث. -2
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

 084, 1,074 3,91 162 الاقتراضالتموي ي مقارنة بم د  ال ا د  الم بق في حالة ا يجار   ال ا د  المست دم في ارت اع م د

 096, 1,216 3,27 162 الان  اض في الأرباح إلىالتموي ي م   رف الم سسا  الصغير  والمتوس ة ي دي ا يجار است دام 

 078, 996, 4,05 162 التموي يا يجار المالية، وال ركا  التي تمارس ن ا   ا لتزام بتقديم ال مانا  ل بنوك، والم سسا 

التموي ي والتي ا يجار المساهمة المالية التي تدف ها الم سسا  الصغير  والمتوس ة في بداية عقد 

 الم جرالأص  م  قيمة  %11و %31تتراوح ما بي  

162 3,89 1,046 ,082 

 إلىالتموي ي مقارنة بالدف ا  الم  وبة في حالة ال جوء ا يجار بة في الم  وا يجار ارت اع دف ا  

 الاقتراض

162 3,62 1,093 ,086 

 087, 1,110 3,53 162 التموي ي ع ى السيولة النقدية ل م سسا  الصغير  والمتوس ةا يجار في ا يجار تأثير دف ا  

 091, 1,154 3,48 162 مقارنة ب تر  سداد ا لتزام المت  ق بالقرضالتموي ي ا يجار قصر فتر  سداد ا لتزام المترت  ع  

 082, 1,042 3,35 162 وقدر  الم سسا  الصغير  والمتوس ة ع ى السدادا يجار عدم التناس  بي  دف ا  

 091, 1,159 3,38 162 التموي ي ي تبر اع ى تك  ة م  بي  مصادر التموي  الأ رىا يجار 

 094, 1,190 3,45 162 ال  ف المالي ل م سسة الصغير  والمتوس ة إلىالتموي ي ي ير يجار ا ع ى  الاعتماد

 081, 1,033 3,67 162 الم جرالأص  ارت اع م ا ر تقادم 

الدنيا ب غ  ا يجار التموي ي ع ى  ساس    القيمة الحالية لمدفوعا  ا يجار الص وبة في تصنيف عقد 

 ص  الم جرتقريبا القيمة ال ادلة للأ

162 3,51 ,879 ,069 

الأص  التموي ي بممارسة  يار  راء ا يجار ص وبة تحديد الس ر التح يزي الذي يسمح ل مستأجر في 

 الم جر بهذا الس ر التح يزي

162 3,60 ,895 ,070 

 يجار االتموي ي بأ   يار ال راء سوف يتم في نهاية عقد ا يجار عدم الم رفة المسبقة عند ابرام عقد 

 التموي ي

162 3,45 1,075 ,084 

 073, 935, 3,60 162 الدنياا يجار ص وبة تحديد القيمة الحالية لمدفوعا  

 078, 992, 3,49 162 ص وبة تحديد م د  ال ا د  ال مني الذي ي بقه الم جر في  صم دف ا  ا يجار

المقاب ة لها في قا مة المركز  تزاما الالعدم التساوي بي  رصيد ك  م  قيمة الأصو  الم جر  وقيمة 

 المالي

162 3,55 ,878 ,069 

 080, 1,021 3,44 162 التموي يا يجار الص وبة في تحديد القيمة ال ادلة المت  قة بالقيمة المتبقية في نهاية عقد 

 083, 1,054 3,31 162 التموي يا يجار ت قد الم الجة المحاسبية ل قود 
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.ار الفرضية الثالثةاختب -2  
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

1محور  162 3,5549 ,54419 ,04276 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3.40                                        

t ddl 
Sig. 

 (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

1محور  3.623 161 ,000 ,15491 ,0705 ,2393 
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 (23الملحق رقم )
 تحليل نتائج المحور الرابع واختبار الفرضية الرابعة.

تحليل نتائج المحور الرابع. -2  

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

 رف  الم ترا  م ( ع ى الأصو  TVAعدم وجود  ي إع اء م  الرسم ع ى القيمة الم افة )

 التموي يا يجار الم سسا  الصغير  والمتوس ة في نهاية عقد 

162 3,98 ,945 ,074 

بموج  ا يجار ( ع ى دف ا  TVAالرسم ع ى القيمة الم افة ) ت  يض م  و عدم وجود  ي إع اء 

 التموي يا يجار عقد 

162 3,94 ,976 ,077 

 077, 979, 3,93 162 التموي يا يجار ( بموج  عقد TAPعدم وجود  ي إع اء م  الرسم ع ى الن ا  المهني )

ا  الم ترا  م   رف الم سسا  عدم وجود  ي إع اء م  الرسم ع ى الا هار ال قاري بالنسبة ل  قار

 التموي يا يجار الصغير  والمتوس ة بموج  عقد 

162 3,82 ,977 ,077 

ا يجار عدم وجود  ي إع اء م  حقوق التسجي  بالنسبة لنق  م كية الأصو  الم جر  بموج  عقد 

 التموي ي

162 3,77 ,973 ,076 

لتموي ي م   رف الم سسا  الصغير  اا يجار المدفوعة بموج  عقد ا يجار إ  اع  قسا  

 %31والمتوس ة ل رسم ع ى القيمة الم افة بم د  

162 3,79 1,072 ,084 

ل  ريبة عدم قدر  الم سسا  الصغير  والمتوس ة ع ى  صم  قسا  ا هتــلاك م  الأرباح ال ا  ة 

 التموي يا يجار عقد  بموج 

162 3,56 1,120 ,088 

الأرباح  إلىناتج ع  تغير س ر الصرف بالنسبة للإيجار التموي ي الدولي ال ا ض المالي ال إ افة

 ال ا  ة ل  ريبة

162 3,20 1,137 ,089 

 

.اختبار الفرضية الرابعة -2  

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

2محور  162 3,7485 ,72124 ,05667 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3.40                                        

t ddl 
Sig.  

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

2محور  6,149 161 ,000 ,34846 ,2366 ,4604 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الملخص: 
     

الذي يمثل فيه  ،للإيجار التمويلي يةوقات التي تحول دون تطبيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر لوقوف على المعإلى اهذه الدراسة  هدفت

في الجزائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على مدى وعي  هالإطار القانوني الذي ينظم عمليات 3999جانفي  31المؤرخ في  99/19الأمر رقم 

، مما يساهم في يلبي احتياجاتها من الأصول الرأسمالية باعتباره مصدر تمويلية في الجزائر بأهمية الإيجار التمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشط

 تحقيق التنمية الاقتصادية.في الحيوي النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للقيام بدورها 

 هذهأن فقد تم التوصل إلى  الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في ولاية سطيف المؤسساتبناء على نتائج عينة الدراسة والمتعلقة بالمؤسسات 

بوجود بنوك ومؤسسات مالية، وشركات، تقدم خدمة الإيجار التمويلي في  علمهابأهمية الإيجار التمويلي كمصدر تمويلي لها، كذلك  وعيعلى المؤسسات 

ضافة إلى معوقات بالإ لإيجار التمويلي، تطبيق اتحول بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و معوقات قانونية  إلى أن هناكالجزائر. كما توصلت الدراسة 

 ، ومعوقات جبائية.ومحاسبية أخرى تمثلت في معوقات مالية

 .التمويل مصادر  ،الإيجار، الإيجار التمويلي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكلمات المفتاحية:

Résumé:  
Cette étude vise à identifier les obstacles à l'application du crédit-bail financier dans les 

petites et moyennes entreprises (PME) algériennes, dont l'ordonnance No 96/09 du 10 janvier 

3999 représente le cadre juridique régissant ses opérations en l'Algérie d'une part, d'autre part de 

déterminer l’étendu de la prise de conscience des PME actives en Algérie de l'importance du 

crédit-bail financier en tant que source de financement qui répond à leurs besoins en matière 

d'immobilisations, contribuent à la promotion du secteur des PME, à jouer son rôle vital dans le 

développement économique. 

Sur la base des résultats de l'échantillon des PME qui opèrent dans la wilaya de Sétif, il a 

été conclu que ces entreprises prennent conscience de l'importance du crédit-bail financier en 

tant que source de financement. En outre, l'existence des banques, institutions financières et des 

sociétés qui fournissent le service de crédit-bail financier en Algérie. En revanche, il y’a 

existence d’obstacles juridiques qui empêchent les PME de l'application du crédit-bail financier 

et d'autres contraintes financières, comptables et fiscales. 

Mots clés : Location - Crédit-bail Financier - Petites et Moyennes Entreprises - Sources de 

Financement. 

 

Abstract : 
 This study aims to identify the obstacles to the application of financial lease in the 

Algerian small and medium-sized enterprises SMEs, in which the  order No. 96/09 of 10 

January 1996 represents the legal framework governing its operations in Algeria on the one 

hand, On the other hand to determine the extent of  the awareness of SMEs active in Algeria of 

the importance of financial lease as a source of financing that meets their needs in terms of 

capital, and contribute to the promotion of the sector of SMEs, to play its vital role in the 

economic development.  

 On the basis of the results of the sample of SMEs that operate in the wilaya of Sétif, it 

was concluded that these companies are aware of the importance of the financial lease as a 

source of funding. In addition, there exist banks, financial institutions and companies that 

provide the service of financial leasing in Algeria. In contrast, there is existence of legal barriers 

which prevent SMEs from the application of the financial leasing and other financial, 

accounting and fiscal  constraints. 

Key words: Rental - Financial Leasing - Small and Medium-sized Enterprises - Sources of 

Funding. 


